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 ةــــــــــمقدم
تعد مشاركة أفراد المجتمع في إدارة شؤونهم العامة من الحقوق الأساسية التي حرصت       

ساسية عتبارها أحد الركائز الأوالإعلانات الدولية بامختلف العهود والنص عليها كيدها على تأ
في كل لى يومنا إفي الجزائر منذ الاستقلال والعمل به  كفالتهوهو ما تم  ،نسانلحقوق الا

 ساسا  بناء مجتمع ديمقراطي يرتكز ألالدائم المشرع سعي طار في إالجمهورية قوانين دساتير و ال
ى عل وصنع القرار، لا سيماالمشاركة السياسية فئات المجتمع في اتاحة الفرصة لجميع على 

 على توزيع السلطات نظام اللامركزية الإدارية القائم ةالجزائري المستوى المحلي بعد تبني الدولة
ونا بالجماعات قليمية ذات شخصية معنوية تسمى قانوالصلاحيات بين الحكومة ووحدات إ

اب بهذه الصورة الانتخ د  حيث ع   ،دة منها مجلس محلي منتخبدارة كل وحيقوم على إ ،المحلية
من ينوبهم ويصهر على مصالحهم  اختيارالوسيلة المثلى لإسناد السلطة وتمكين الناخبين من 
لما لها من  الديمقراطية الممارسةهم حلقات وهو ما أدى إلى اعتبار الانتخابات المحلية إحدى أ

ولى بنة الأالل  و  ،مهام تسيير شؤون المواطنين محليا  ليهم عهد إالأشخاص الذين ت   اختيارفي  دور
 .دولة القانون والمؤسسات لبناء
ه بالنظام الديمقراطي الذي يستمد مشروعيت وثيقا   ارتباطاالانتخاب كحق دستوري  ارتباطإن       

ون صلاحات المستمرة التي يعرفها القانلإطار االمشرع في إ فرض على ،من إرادة الشعب
لى انتخابات محلية حرة المزيد من الضمانات للوصول إ رؤية فعالة بتكريسالانتخابي تبني 
لممثليهم  الحر الاختيارحقوقهم وحرياتهم في من خلالها رادة الناخبين وتحفظ ا إونزيهة تصان به

ة كنمط لانتخابية المستقلدارة اأسلوب الإالمشرع الانتخابي داري بتبني وهو ما تجسد في شقه الإ
إخضاع أعمال في  تتمثلقضائية خرى أوضمانات  ،من جهة شراف وتنظيم الانتخاباتجديد للإ

نطاق ضمان عدم خروجها عن بغية  داريارة الانتخابية لرقابة القاضي الإدوقرارات هذه الإ
 .من جهة أخرىالقانون حكام أالمشروعية و 

قرار رقابة قضائية عليها بإ لا  لا يتم إ قانونيةن ضمان احترام الانتخابات المحلية للضوابط الإ     
، حيث يلعب رساء دولة الحق والقانونبات الدولة في مجتمع سياسي يهدف إلى إكواجب من واج

ن ممارسة بل إ ،وبين ممارسة الحريات العامة داري هذا الدور كون العلاقة وثيقة بينهالقاضي الإ
 .والاقتداري على درجة عالية من الكفاءة دار إ بوجود قضاء ساسا  أالحقوق والحريات مرتبط 
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لى الانتخابات المحلية للقاضي سند المشرع الانتخابي مهمة الرقابة ععلى هذا النحو أ     
 خير من صلاحياتبه هذا الأ ولما يتمتع ،من جهةالانتخابية لطبيعة المنازعة  داري نظرا  الإ

في رد الإدارة إلى وقدرته ته الواسعة اسلطنظير جدارة واقتدار بكل تخوله القيام بهذه المهمة 
وتجسيد عية و شر ملحماية ال فعالا   ا  مظهر بما يشكل  ،ن هي تجاوزت حدودهاحدود المشروعية إ
 . دولة الحق والقانون

 : أهمية الدراسة •
همية من أ اهميتهتسي دراسة موضوع رقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية أكت      
ثلي الشعب على مستوى هذه بمجال اختيار مم وارتباطهاات المحلية في حد ذاتها تخابالان

وجعلها  لتكريس المزيد من الضمانات لحمايتهاالمتواصل سعي المشرع هو ما يفسر و  ،المجالس
 .وطموحاته رادة المواطنلإ حقيقيا   ن تكون تعبيرا  ترقى لأ
ول نظري علمي والثاني ع من جانبين إثنين، الأإبراز أهمية الموضو  في هذا السياق يمكن     

 :عملي تطبيقي كما يلي 
  : همية العلميةالأ_ 1
هم ط الضوء على أحد أيسلفي تو النظرية أالعلمية الموضوع من الناحية همية أتبرز       

الضمانات المكرسة لحماية الانتخابات المحلية والحفاظ على نزاهتها في ظل النصوص القانونية 
بباقي أنواع  عنوتميزه  دارةتطور هذا النوع من الرقابة على أعمال الإ ظهاروا   الساريةالتنظيمية و 

 ظهار مكامن النقصوا   ،تحديد نطاقهضرورة و  خرى المفروضة على العملية الانتخابيةالرقابات الأ
شريع ال على مستوى التومعالجتها مواكبة بذلك للتطورات الحاصلة في هذا المج هالتي تعتري
 .داري المقارنوالقضاء الإ

بالغة  هميةمستوى المحلي بحق الانتخاب يضفي ألن ارتباط النظام الديمقراطي على اكما أ      
 .حاطة به من كل جوانبه وعبر جميع مراحلهآليات حماية هذا الحق والإ ةدراسل

 :همية العملية الأ_ 0
يلعبه  الهام الذيالدور الوقوف على  اسة فيلهذه الدر التطبيقية همية العملية الأتتمثل       

حق الانتخاب حماية الحفاظ على شفافية الانتخابات المحلية ونزاهتها و داري في القاضي الإ
يشكل  الذيليات الرقابة آتسليط الضوء على لى إضافة إ ،بتفرعاته كحق الترشح وحق التصويت

ضمانة هامة لمراقبة سير العملية  اباعتبارهفيها أهمية بالغة موضوع الطعون الانتخابية 
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داري وفق لإالدور المنوط بالقاضي ا برازإمع  ،حسنا وفق ما يقتضيه القانون الانتخابية سيرا  
 .الحدود المرسومة له قانونا

لهام الذي تعلبه الدور االوقوف على  في يضا  كما تظهر الأهمية العملية لهذه الدراسة أ      
هذه  للصلة والترابط الوثيق بين نجاعة لى الانتخابات المحلية نظرا  داري عرقابة القاضي الإ

نعكاس ذلك على صحة وشرعية التمثيل النيابي على مستوى هذه وا ،الرقابة وفعاليتها من جهة
 . من جهة ثانية المجالس المنتخبة محليا  

 : الموضوع ختيارادوافع  •
 .خرى موضوعيةذاتية وأ تباراتاعالموضوع إلى  اختيارودوافع سباب تعود أ      
 : عتبارات الشخصيةالا_ 1
داري على الانتخابات المحلية ية لدراسة موضوع رقابة القاضي الإالشخص عتباراتالا تعود      
خاصة وأني عملت في مجال  ،ثل هذا النوع من المواضيعلى عامل الرغبة الشخصية لدراسة مإ

مكتب مركز و ورئيس  ،البلدية لمراجعة القوائم الانتخابيةمين دائم للجنة الإدارة الانتخابية كأ
حد التي أزاولها بصفتي أ يضا  أالتصويت في العديد من المحطات الانتخابية، وبحكم الوظيفة 

موظفي الجماعات المحلية وعلى صلة مباشرة بمهام تنسيق دورات المجلس الشعبي البلدي 
 .ولجانه
 تجربتيمن  ولا  أ للاستفادةختيار هذا الموضوع فعتني لاالعوامل الذاتية هي من د هذه      

 .ثانيا   فادةللإكاديمية وتدعيمها بدراسة أالمتواضعة الميدانية 
 : عتبارات الموضوعيةالا_ 0
عتبارات لعل أهمها تعود الدوافع الموضوعية لاختيار الموضوع إلى مجموعة من الا      
ري في الحفاظ على حقوق وحريات دايلعبها القاضي الإ تناع بالمكانة الهامة التي يمكن أنقالا
و مرشحين وقدرته في الحفاظ على حرمة الصوت الانتخابي وضمان تحقيق راد ناخبين كانوا أفالأ

شكال الخرق والمناورات التي تؤثر في رة ونزيهة بعيدة كل البعد عن كل أانتخابات محلية ح
 سلطةنظرا ل ،المحليةالمجالس الشعبية  ى هذهعلى مستو قيتها ومشروعية تمثيل الشعب اصدم

عن مهامها  انحرافهاضمان عدم بية و دارة الانتخالقرارات الإصدي في التالواسعة القاضي 
شراف الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها هذه الأخيرة في التسيير والإ الامتيازات المحددة في ظل

ات الجوهرية التي مست صلاحالإهايتها بعد لى نمن بدايتها إالمحلية  على العملية الانتخابية
ة الوطنية المستقلة استحداث السلطبدارة المستقلة تبني أسلوب الإو  دارة الانتخابية مؤخرا  شكل الإ
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لازالت شكالات الكثيرة التي ، كل هذا في ظل الإعلى المستوى المحلي بامتداداتهاللانتخابات 
القاضي  ومكنةالقانونية نجاعة هذه الضمانة ى مدب ساسا  والمرتبطة أ طارتطرح في هذا الإ

ية تحقيق عدالة انتخابوقدرته على على لعب الدور المنوط به كحامي الحقوق والحريات داري الإ
 .العملية الانتخابية طرافأتحترم من خلالها حقوق جميع 

ن تم التطر داري على إن رقابة القاضي الإ      ق إليه في بعض الانتخابات المحلية ودوره فيها وا 
لى الخوض فيه بنوع ما دفعنا إرغم اهميته من الباحثين  الكاف الاهتماملم ينل نه أ لا  الدراسات إ

ز الدور الذي يضطلع به القاضي الإداري واستظهار برالإ لتدقيق والتفصيل ومن كل الجوانبمن ا
 .اضعة لرقابتهالخ مراحل العملية الانتخابية المحلية مختلف وسائل تدخله عبرشكال و أ

اري على الانتخابات المحلية بكل دمن هنا كان ولابد أن يثير موضوع رقابة القاضي الإ     
 .كاديمي بحتأتعميق البحث فيه في إطار علمي لى لدينا يدفعنا إ خاصا   اهتماماأبعاده وجوانبه 

 : أهداف الدراسة •
هداف تخابات المحلية إلى تحقيق أصبو دراسة موضوع رقابة القاضي الإداري على الانت      
 :ضمن النقاط الموالية  يمكن سرد أهمهامنها  عدة
داري في انتخابات ام إلى تحديد الإطار العام لتدخل القاضي الإتهدف الدراسة بشكل ع_ 

شكال هذا التدخل ونطاقه والحكم على نجاعته من خلال المجالس الشعبية المحلية وتوضيح أ
المحلية من حيث التطور داري على الانتخابات م المتعلقة برقابة القاضي الإالإلمام بكل الأحكا

الحدود المرسومة وكذا  ،براز خصائصهإمع  سسهوأمفهومه ضبط القانوني لهذا النوع من الرقابة و 
 .هافيللتدخل داري للقاضي الإ

لانتخابات على ا داري لممارسة مهامه الرقابيةيات القانونية المخولة للقاضي الإلتبيان الآ_ 
في الطعون  ساسا  ألى الوسائل القانونية المعتمدة لذلك والمتمثلة وهذا بالتطرق إ ،المحلية

 .جرائية لصحتها وشروط رفعهاوانب الموضوعية والإالجكل الانتخابية من خلال دراسة 
عون داري وسلطاته الواسعة التي يتمتع بها عند البت في الطالتطرق لمنهجية القاضي الإ_ 

حد من نجاعة شكالات الكبيرة التي تواجهه والتي قد تة والفصل فيها في ظل العقبات والإالانتخابي
طار من خلال في هذا الإوالكشف عن المثالب التي تعتري المنظومة القانونية  ،وفعالية دوره

ظهار أذات الصلة دراسة وتحليل مختلف النصوص القانونية   بماوجه القصور التي تخللتها وا 
 .عادة النظر فيهايسمح بتبصير المشرع وتمكينه من إ
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دارية الفاصلة في الطعون ضائية الصادرة عن المحاكم الإالقوالقرارات حكام دراسة بعض الأ_ 
وأثرها في الحفاظ على  مضمونهالتعرف على ل ،وتحليل منطوقهاالمتعلقة بالانتخابات المحلية 

من القضائي لتحقيق الأ اأساسي ابما يشكل مقوم ،ء الإداريلقضاوتعزيز ثقتهم في افراد حقوق الأ
 .العدالة الانتخابية ديجسوت
 : شكالية الدراسةإ •

هم ن أداري على الانتخابات المحلية مبر رقابة القاضي الإعت  الجزائري ي   ذا كان المشرعإ      
فراد قي لحماية حقوق الأوالضامن الحقي وشفافيتهانزاهة العملية الانتخابية ل الضمانات المكرسة

مستوى المجالس الشعبية المنتخبة من  لقياس مدى صدقية التمثيل الشعبي على ومعياراوحرياتهم 
 :ساسا حولشكالية الموضوع تتمحور أفإن إ عدمه،
تحقيق داري في تجسيد مشروعية الانتخابات المحلية بما يضمن دور للقاضي الإي أ      
 ؟فراد وحرياتهملالها حقوق الأانتخابية تصان من خعدالة 
 :همها تتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات أ      

 ؟هي مراحل تكريس رقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية في التشريع الجزائريما_ 
 ؟داري على الانتخابات المحليةما هي حدود رقابة القاضي الإ_ 
 ؟داري على الانتخابات المحليةك رقابة القاضي الإلقانونية لتحريفيما تتمثل الوسائل ا_ 
 ؟داري عند الفصل في الطعون الانتخابيةما هي سلطات القاضي الإ_ 
 ؟جاعة رقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحليةما مدى ن_ 
 : حدود الدراسة •

 :يتحدد نطاق هذه الدراسة من خلال الجوانب التالية      
 : يةالحدود الموضوع_ 1

أصبح يطرح نفسه بشدة عند كل وشفافيتها ن موضوع نزاهة الانتخابات المحلية لا مراء أ      
لحماية لتكريس المزيد من الضمانات القانونية المتواصل ستحقاق انتخابي في ظل سعي المشرع ا

اللجوء وهذا بكفالة حق  ،الأفراد فيها ناخبين كانوا أو مرشحينالحفاظ على حقوق و  هذه العملية
غير  ضد قرارات السلطة المستقلة للانتخابات، واستخدام حق الطعن الانتخابي داريللقاضي الإ

حدودها يطرح الكثير من التساؤلات حول طبيعة هذه الرقابة و  يث عن هذه الضمانة لازالن الحدأ
لرقابة نواع افي ظل تعدد أ ي تعديل يطرأ على القانون الانتخابيسيما عند أمدى نجاعتها لاو 

رقابة ذاتية تمارسها السلطة سواء ما كان منها عبارة عن  ،المفروضة على الانتخابات المحلية
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رقابة  وأ ،ليها من ذوي الشأنل نظرها في الاعتراضات التي ترد إالمستقلة للانتخابات من خلا
حاب صسلطة الفصل في الطعون التي ترد إليه من أ قضائية يمارس من خلالها القاضي العادي

جراء الانتخابية التي ترتكب بمناسبة إ تختص بالفصل في الجرائم تلك التي وأ ،الصفة والمصلحة
نواع الدراسة على نوع واحد من أهذه الانتخابات، وفي ظل تشتت الاختصاص هذا تقتصر هذه 

داري على الانتخابات لموضوع الموسوم برقابة القاضي الإالرقابة تماشيا في ذلك وعنوان ا
داري توضيح سلطة القاضي الإجانبها الموضوعي في في ، حيث يتضح نطاق الدراسة محليةال

طار الحدود إ دارة الانتخابية فيرات الصادرة عن الإالفصل في الطعون المتعلقة بالقرا عند
ات لى غاية الاعلان المؤقت عن نتائج الانتخابوالممتدة من فترة الترشيحات إ المرسومة له قانونا

سلطة الفصل فيها من والتي تكون  التمهيديةالمراحل  في تحدث لخوض في النزاعات التيدون ا
المجالس تنصيب رؤساء عند التي تحدث تلك و أ ،حددها القانونخرى اختصاص جهات أ

نتخابية المكونة للعملية الا خيرة تخرج عن نطاق المراحللأن هذه امن منطلق أ الشعبية المحلية
 .الفنيالمحلية بمفهومها 

الموضوعي لهذه الدراسة يرتكز بالأساس على دراسة رقابة القاضي الإداري ن النطاق كما أ      
الانتخابات المحلية وما ينبثق عنها من هم المحطات الانتخابية في البلاد وهي على إحدى أ

تشكل قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة  مؤسسات دستورية تتمثل في مجالس شعبية محلية
 .مواطنين في تسيير شؤونهم العموميةال
 :الحدود الزمانية _ 0
ن ضبط النطاق الزماني لهذه الدراسة يرتكز على الفترة التي صدر فيها آخر قانون إ      

ؤسس الدستوري بمناسبة تماشيا والاصلاحات الدستورية التي تبناها الم 0202انتخابي سنة 
ا كان منها متعلقا بالشق القضائي أو شكل الإدارة سواء م 0202للدستور سنة خير التعديل الأ
لى نصوص قانونية سابقة ناظمة للانتخابات المحلية الرجوع من حين لآخر إ معالانتخابية، 

وكذا الحال عند الرجوع  ،وعملية الرقابة عليها لفهم الخلفية التاريخية لتطور هذا النوع من الرقابة
عضاء صادرة عن المحاكم الإدارية والتي رافقت انتخاب أالقضائية ال الأحكامهم إلى دراسة أ

مع التركيز على ما تم العمل به في  ،ية عبر استحقاقات انتخابية سابقةالمجالس الشعبية المحل
 .0202نوفمبر  02جراؤها في الجزائر يوم آخر انتخابات محلية تم إ
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 : الحدود المكانية_ 2
دراسة رقابة القاضي الإداري على الانتخابات لى ة يقتصر عن النطاق المكاني لهذه الدراسإ     

خر لبعض التشريعات المقارنة لا سيما ما تم النص لآ شارة من حينالجزائر مع الإالمحلية في 
 .المصدر التاريخي لمعظم التشريعات الجزائرية باعتبارهمايه في التشريع المصري والفرنسي عل
 : الدراسات السابقة •

تنوعت  من دراسات سابقةفي الموضوع على ما كتب  طلاعالاالضرورة العلمية  اقتضت     
من  حاطة بالموضوعلإلمام والإوهذا بغية ا ،طروحات دكتوراه ومقالات علمية محكمةبين كتب وأ
ومباشرة ننا لم نعثر على دراسات متخصصة أن ، غير أن ما تم ملاحظته في هذا الشأكل جوانبه
داري على الانتخابات المحلية تعني بتحليل وتشريح مختلف الجوانب لإقابة القاضي احول ر 

داري في هذا النوع بالذات من الاستحقاقات العملية المرتبطة بدور القاضي الإالقانونية و 
ما ضمن تعط الموضوع حقه كونها تناولته إ ن الكثير من هذه الدراسات لمأحيث  ،الانتخابية

عملية الانتخابية بجميع طار دراسة دور القضاء في الأو في إ ،تخابيةمنازعات الانالسياق العام لل
 مواضيع تخص الانتخابات وضمانات حريتها ونزاهتهاليه ضمن أو من خلال الإشارة إ ،محطاتها

حط التي لم ت   ضمن بعض المقالات لا  قلة ومنفردة إحيث لا يكاد يذكر الموضوع بصورة مست
لى إليه هذه الدراسة التي تصبو وهو على خلاف ما تهدف إ ،تامة وشاملة إحاطةبالموضوع 
من خلال وضع اليد  داري على الانتخابات المحليةمتكاملة لموضوع رقابة القاضي الإ تقديم رؤية
هم الضمانات أحد أ الذي يشكلسلوب الرقابي امن النقص فيه بغية تطوير هذا الأعلى مك
حقوق الأفراد وتحفظ بها فة ونزيهة تصان من خلالها ية شفالى انتخابات محلللوصول إ القانونية

 .المحلية المجالس الشعبية طنين وتضمن تمثيلهم على مستوىرادة المواإ
تسنى لنا الحصول عليها لا سيما  التي ن هناك بعض الدراساتويه أوجب التن في المقابل      
تت من مادة هذه الدراسة وأ ب نوعا ماطروحات الدكتوراه التي تم توظيفها في الموضوع تقتر أ

وشروط  جراءات رفعهاالطعون الانتخابية وا  لة مهمة منها خاصة عند تناولها لمسأ على جزئيات
 : المتنوعة المتمثلة فيتلك الدراسات أهم وفيما يلي نستعرض مجموعة من  ،صحتها

دكتوراه مقدمة من  ، أطروحة"الرقابة القضائية على العملية الانتخابية"بعنوان  :الدراسة الأولى
 .0222سيدي بلعباس، الجيلالي اليابس، الباحث مصطفى خليف، جامعة 
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 :ملخص الدراسة 
 ثنينالانتخابية من خلال بابين إ تناولت الدراسة موضوع الرقابة القضائية على العملية      

العملية  طار المفاهيمي للرقابة القضائية علىالإلى تطرق الباحث في الباب الأول منها إ
لية الانتخابية، وقد الانتخابية، بينما خصص الباب الثاني لدراسة آليات الرقابة القضائية على العم

دارة الانتخابية سواء ابته على القرارات الصادرة عن الإن القضاء يمارس رقخلص الباحث إلى أ
ت بالنسبة لجميع و الاعتراض على قوائم مكاتب التصويكان منها متعلقا بمنازعات القيد أما 

نتخابات المجالس المنتخبة محليا أو وطنيا العمليات الانتخابية وكذا منازعات الترشح الخاصة با
وكذا لى الاعتراض على صحة عمليات التصويت بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية إضافة إ

 الدستوري الجزائريالنظام  تضمنهاالتي الانتخابية خص جميع العمليات التي ت الجرائمنظر في ال
تمتاز  رقابة تبقىنها أ لا  لمعظم مراحل العملية الانتخابية إشمولية الرقابة القضائية رغم و 

 .بالمحدودية من حيث نطاقها
 : وجه الشبه والاختلاف بين الدراستينأ
ضبط مفهوم  همها مسألةالدراسة الحالية في عدة جوانب أ علاه معدراسة الباحث أتتداخل       
خابية وضوابطها وكذا آثارها لى تحديد مدلول الطعون الانتقضائية وخصائصها إضافة إرقابة الال

الباحث تطرق  كونجزائي داري، عادي و قضاء إ بشكل عامنها تناولت الرقابة القضائية رغم أ
 .ليه في دراستنا هذهإ التطرقنيابية بشكل عام على خلاف ما تم طار الانتخابات الإليها في إ

الجزائر، تونس، )منازعات الانتخابات المحلية في الدول المغاربية "بعنوان :  راسة الثانيةالد
أطروحة دكتوراه مقدمة من الباحث ربيع رحماني، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،  ،(المغرب
0202. 

 :ملخص الدراسة 
لك دراسته قسما بذلى موضوع المنازعات الانتخابية في الدول المغاربية متطرق الباحث إ      

 ثنين، حيث خص الباب الأول للمنازعات المقترنة بالأعمال الممهدة للعملية الانتخابيةإلى بابين ا
وقد خلص  ،عملية الانتخابية بمفهومها الفنيبينما ترك الباب الثاني لدراسة المنازعات المقترنة بال

تشهد العديد من النزاعات الانتخابية  لازالتن الدول المغاربية الثلاث محل الدراسة ألى إالباحث 
طرت العملية الانتخابية المحلية أنها رغم أ ،ر من المرات بنتائج التصويتالتي نسفت في الكثي

الرقابة القضائية على الانتخابات لة فيما تعلق بمسأبمجموعة من النصوص التشريعية خاصة 
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م الذي تلعبه مختلف الهيئات وضح الباحث الدور الهاالمحلية في جميع مراحلها، حيث أ
 .القضائية في صون العملية الانتخابية والحفاظ على نزاهتها

 : وجه الشبه والاختلاف بين الدراستينأ
راسة الحالية في عدة لى حد بعيد مع الدإأعلاه ذه الدراسة التي قام بها الباحث تتفق ه      

ت المحلية بكل مراحلها التمهيدية والمسايرة نها تناولت بالتحديد منازعات الانتخاباجوانب خاصة أ
علان النتائج، إضافة إازعات الترشح والمناز نم أي لى عات المتعلقة بمشروعية التصويت وا 
عون الانتخابية لة آليات تحريك الرقابة القضائية وموضوع الطداخلها مع الدراسة الحالية في مسأت

ا تختلف عنها من نه، غير أثارهاآكذا ها و جراءات وشروط وآجال البت فيوما تعلق بها من إ
جراء الانتخابات تطرأ بمناسبة إ المنازعات التيلى دراسة تطرق الباحث إ حيث ،ناحية الطرح

د والشطب في القوائم بدءا من منازعات القي ،لهذه المراحلالمحلية وقسمها حسب التسلسل الزمني 
نتج عنه دراسة كل هذه النزاعات مما  ،نتائجعلان العات التصويت وا  لى غاية مناز الانتخابية إ

داري ضائية المخولة بالفصل فيها تعود إلى هيئات القضاء العادي أو الإسواء كانت الجهة الق
ن الباحث ، إضافة إلى أهاعموضو يتماشى وطبيعة لا وهو ما يشكل اختلاف مع فحوى دراستنا و 

س والمغرب بية وهي الجزائر، تونموضوعه في شكل دراسة مقارنة بين ثلاث دول مغار  جاء
وجه التشابه فيما واستخراج أفي هذه البلدان النصوص التشريعية المعتمدة  ستفادة منالا محاولا  

وهو خلاف ما تم اعتماده في دراستنا المحدد نطاقها  ،بينها والبحث عن مواطن الخلاف فيها
دراسة ن ، كما ألمحلية في الجزائرالانتخابات ا داري علىالزماني في دراسة رقابة القاضي الإ

جريت في الجزائر يوم قي على الانتخابات المحلية التي أفي جانبها التطبي ارتكزتعلاه الباحث أ
 .الملغى 0222والتي جرى تنظيمها طبقا لقانون الانتخابات لسنة  0222نوفمبر  02

في دول المغرب العربي لمجالس النيابية الطعون في انتخابات ا"بعنوان :  الثالثةالدراسة 
، جامعة محمد شوقي يعيش تمامأطروحة دكتوراه مقدمة من الباحث  ،(المغرب ،الجزائر، تونس)

 .0222، بسكرة، خيضر
 :ملخص الدراسة 

تناولت هذه الدراسة موضوع الطعون الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجالس النيابية في       
تطرق في  لى بابينث قسم الباحث موضوعه إحيس والمغرب، دول المغرب العربي الجزائر، تون

عمال التحضيرية الممهدة للعملية الانتخابية، بينما خصص الأول منه إلى الطعون المقترنة بالأ
بمعناها الضيق، حيث توصل الباحث جراءات العملية الانتخابية الثاني للطعون المقترنة بإالباب 
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لذا  ،عالة لحماية العملية الانتخابيةوسيلة قانونية ف نتخابية تعدن الطعون الاإلى نتيجة مفادها أ
كفلت التشريعات القانونية المغاربية حق اللجوء للقضاء المختص لكل ذي صفة ومصلحة للدفاع 

 .عن حقوقه عبر مختلف مراحل العملية الانتخابية
 : وجه الشبه والاختلاف بين الدراستينأ
 لاأحد الجوانب المهمة في الموضوع سة الحالية في أابقة مع الدراتلتقي هذه الدراسة الس      

ن هذه على الرغم من أ وهو الطعون الانتخابية باعتبارها الوسيلة القانونية لتحريك رقابة القاضي
عنها نها تختلف الحالية، كما أ زئية لا تتعدى الفصل الواحد من دراستناالنقطة لا تمثل سوى ج
تطرق إلى الطعون الانتخابية  الباحث في دراسته نموضوع خاصة وأمن حيث معالجتها لل

لقضاء العادي أو الإداري أو الدستوري، زد يعود لنواعها سواء ما كان اختصاص الفصل فيها بأ
 .الملغى 0220نها تمت في ظل القانون الانتخابي لسنة على هذا أ
، كتاب للدكتور عبد الرحمان حملة ،"زائرالمنازعات الانتخابية في الج"بعنوان :  الرابعةالدراسة 

 .0222صادر سنة 
 :ملخص الدراسة 

لى موضوع منازعات الانتخابات المحلية إ لى فصلينقسمه إالذي  تطرق الباحث في كتابه      
المنازعات المتعلقة بالعمليات التحضيرية للاقتراع في  منهول تناول في الفصل الأحيث 

على بذلك  مركزا ة الاقتراعا خصص الفصل الثاني لمنازعات مرحلالانتخابات المحلية، بينم
من مراحل العملية الانتخابية تحديد الاختصاص القضائي الفاصل في النزاع حسب كل مرحلة 

لى الأخير إ ليخلص في ،هم مسببات نشوب النزاعات الانتخابيةالطعون وسرد أجراءات رفع وا  
للانتخابات  ةن العضويونية المتمثلة أساسا في القوانيأن الترسانة القانمفادها هامة نتيجة 

ن يكون أ انتخابات محلية حرة وشفافة دون ن تنجح في تحقيقأ لا يمكن اوالتنظيمات المتعلقة به
 .لنزاعاتل وحلا   اشرافا  ا و تنظيمللقضاء دور في العملية الانتخابية 

 : وجه الشبه والاختلاف بين الدراستينأ
 المحليةعلاه تطرق من خلالها الباحث لموضوع منازعات الانتخابات سة أان الدر رغم أ      
الدراسة الحالية التي تختص هي الأخرى مع  التقاءلى وجه الخصوص وهو ما يشكل نقطة ع

لجته في الكتاب تطرق ن الباحث من خلال ما تم معاأن الظاهر أ لا  ، إمن الانتخابات بهذا النوع 
عضاء المجالس الشعبية المحلية بصفة عامة وعبر طرأ أثناء انتخاب أإلى المنازعات التي قد ت

لى نهايتها د والشطب من القوائم الانتخابية إأي من بدايتها بالقي ،كافة مراحل العملية الانتخابية
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القضائي إلى أكثر من تتفرع في مجال الاختصاص  دراستهوهو ما يجعل من  ،علان النتائجاو 
داري وهو ما لا يتماشى وطبيعة الموضوع القضاء العادي والقضاء الإ ت بيننوعتقضائية جهة 

ن الدراسة زد على ذلك أ ،داري فقطالإ الذي يقتصر على دراسة دور القاضي في الدراسة الحالية
ن الباحث لم يناقش من خلال ما جاء به واقع أو  لغاؤهاوفق نصوص قانونية تم إالسابقة تمت 

 .رساء العدالة الانتخابيةه وجدوى هذه الوسيلة ودورها في إتالعمل القضائي ومدى نجاع
، مقال "رقابة القضاء الإداري على الطعون الانتخابية في الجزائر"بعنوان :  الدراسة الخامسة

 .0222 سنة منشور محمد حمودي، للدكتور
 :ملخص الدراسة 

الطعون الانتخابية  ضيح معنىلى تو ه الذي قسمه إلى محورين إتطرق الباحث في مقال      
داري المحور الثاني لدراسة أوجه رقابة القضاء الإ صول، بينما خصخصائصها في المحور الأو 

ن تشهدها العملية بذلك أهم المخالفات التي يمكن أ مبينا المجالس النيابيةعلى انتخابات 
نتخابية ثم الانتخابية عبر مختلف مراحلها بدءا بمخالفات التسجيل والشطب في القوائم الا

لى المنازعات ات المتعلقة بعملية التصويت دون أن يتطرق إالمخالفو المخالفات المتعلقة بالترشح 
فيها، وفي النتيجة توصل الباحث إلى أن القضاء  داريالإ النتائج ودور القاضي بإعلانرتبطة الم
لة ومطلقة للانتخابات امنه لا يضمن حماية كب الدور المأمول منه وأداري لازال بعيدا عن لعالإ

 .وكذا السرعة والاستعجال في الفصل فيهاالانتخابية ع الطعون فر قصيرة لجال النتيجة الآ
 : وجه الشبه والاختلاف بين الدراستينأ

 ندون أداري في العملية الانتخابية ركز في دراسته على دور القضاء الإن الباحث رغم أ      
خرى فيها من اختصاص جهات قضائية أ تكون سلطة الفصللى باقي المنازعات التي يتطرق إ
 معالجته للموضوع نأ لا  إفي هذا الجانب، الدراسة الحالية موضوع لتقي مع جعلها توهو ما 

نها جاءت في ظل القانون تخابات النيابية بصفة عامة، كما أنها شملت الانجاءت مختصرة رغم أ
ية الانتخابية تختلف عن ما هو عليه اليوم أين كانت هندسة العمل 0222الانتخابي لسنة 

ن الطعون الانتخابية وفق ذلك القانون كانت لاختلاف شكل الإدارة الانتخابية، إضافة إلى أ
أين تم  0202استحداثه في القانون الانتخابي لسنة خلاف ما تم  ابتدائي نهائيتصدر في شكل 

 .ول مرةلأ يةفي المادة الانتخاب التقاضي على درجتين تكريس مبدأ
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 : الدراسة صعوبات •
كد منه بمناسبة انجاز التأتم لا يخلو اي بحث علمي من صعوبات تواجه الباحث وهو ما       

 :ساسا في لمهمة منها، هذه الصعوبات تمثلت أهذه الدراسة لا سيما في بعض الجوانب ا
اصلة في الطعون حكام والقرارات القضائية الفصعوبة الحصول على عدد كاف من الأ _
 .حكام فاصلة في منازعات الترشحجله متعلق بأمر كان تخابية، وما تم تحصيله في هذا الأالان
بعض تزويدنا بمن بها  الاتصالالتي تم المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات  رفض_ 

متحججة في  ،انتخابيةدارية الصادرة عنها والتي كانت محل طعون الوثائق لا سيما القرارات الإ
من جهة  طرف في النزاعتواجد هذه المندوبيات كبذريعة و  ،خصوصية هذه الوثائق من جهةب ذلك
بحاث الأفي ترقية ومساهمتها المستقلة السلطة على مرافقة الانتخابي  قرار المشرعرغم إ ،خرىأ

 .مجال الانتخاباتة ذات الصلة بالعلمي
 : الدراسة منهج •
لى الانتخابات المحلية باعتباره داري علموضوع المتعلق برقابة القاضي الإبيعة اتقتضي ط      
حد المواضيع الهامة التي شغلت بال الباحثين والمختصين في المجال القانوني من رجال الفقه أ

المزاوجة بين منهجين رئيسيين هما المنهج الوصفي ومنهج تحليل  ،والقضاء وكذا رجال السياسة
 .المضمون

اضي رقابة القلمنهج الوصفي لتعلق الموضوع بنظام جاء توظيف ا :المنهج الوصفي _ 1
النصوص القانونية التي زامنت سرد مختلف و  ،وتطوره وطبيعتهعلى الانتخابات المحلية داري الإ

لى توضيح إضافة من الرقابة على أعمال الإدارة، إ هذا النوع المراحل التاريخية التي مر بها
من خلال  هاحدودالرقابة وخصائصها والوسائل القانونية المتاحة لتفعيلها مع تبيان  مدلول هذه

 .محل هذه الرقابةمراحل العملية الانتخابية ضبط نطاقها بدراسة 
نطلق أن موضوع رقابة جاء توظيف منهج تحليل المضمون من م :منهج تحليل المضمون _ 0

مد وجوده من النصوص القانونية والتنظيمية داري على الانتخابات المحلية يستالقاضي الإ
، إضافة إلى خرى ذات الصلةك المرتبطة بالعملية الانتخابية أو بالقوانين الأالمختلفة سواء تل

 تلكفرض التعمق في تحليل مختلف ، وهو ما حكام والقرارات القضائية الصادرة في هذا الشأنالأ
عراض موقف الباحث ن والباحثين حولها ثم استراء المختصيالنصوص والأحكام القضائية وسرد آ

وجه القصور وتوضيح أ إظهار، وهذا من أجل لى ذلك الضرورة البحثيةمنها كلما دعت إ
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داري ومدى ، مع تسليط الضوء على دور القاضي الإخاصة على المستوى التشريعي المحتملة
 . ة حرة ونزيهةفراد وحرياتهم بما يحقق انتخابات محليه على حماية حقوق الأقدرت
من الأنسب توظيف أسلوب المقارنة من حين إلى آخر كان نه لما سبق فقد ارتأينا أ إضافة     

و قصورا تشريعيا وضا أخاصة في بعض الجزئيات التي تعرف غم ،لى ذلك الضرورةت إعكلما د
 العمل به وهو ما تم ،نه التشريعات المقارنة في هذا الشأوالاطلاع على ما جات ب ،في الجزائر

اجتهادات القضاء  استقرت عليهداري في الجزائر ومقارنتها بما أيضا بالنسبة لأحكام القضاء الإ
الانتخابات والرقابة خاصة في تونس باعتبار التجربة الرائدة لهذا البلد في مجال  داري المقارنالإ

وفرنسا، هذه الأخيرة  مصركل من داري في لقضاء الإلبالنسبة  ا هو معمول بهوأيضا م، عليها
امل تع حداثة في ظلكل هذا التي يعد تشريعها المصدر الأساس لمعظم التشريعات الوطنية، 

مقارنة في حد ذاتها بة الديمقراطية التجر حداثة نظرا ل هكذا مسائل عالقضاء الإداري في الجزائر م
 . الدول تلكب
 : الدراسة تقسيم •
بة القاضي الإداري شكالية المطروحة ومعالجة موضوع رقاعلى الإ الإجابةحتى يتسنى لنا       

ول جميع جوانبه، تم تقسيم الدراسة إلى بابين، جاء الأ حاطة به منعلى الانتخابات المحلية والإ
، حيث شمل هذا "لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية لتكريس التشريعيا" ــموسوما ب

التأصيل القانوني لرقابة القاضي الإداري على لى الباب فصلين اثنين، تطرقنا في الأول منه إ
داري على اني لدراسة نطاق رقابة القاضي الإالثالفصل ، بينما خصص الانتخابات المحلية
 .الانتخابات المحلية

داري الآليات القانونية لرقابة القاضي الإ" ـــوالذي جاء موسوما ب نسبة للباب الثانيبالما أ      
ول التطرق في الفصل الأتم  ،فصلين اثنين يضا مشتملا على، فجاء أ"على الانتخابات المحلية

نما داري على الانتخابات المحلية، بيكوسيلة قانونية لرقابة القاضي الإدراسة الطعون الانتخابية ل
لطعون الانتخابية من داري في الفصل في الثاني للنظر في منهجية القاضي الإترك الفصل ا
تقدير داري و النظر في سلطات القاضي الإ وكذا ،جراءات الفصل في هذه الطعونخلال دراسة إ

 .مدى نجاعتها وجدواها
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 :الباب الأول
 ابات المحليةالتكريس التشريعي لرقابة القاضي الإداري على الانتخ

مارسة المواطنين مللية المثلى وفي مختلف النظم الديمقراطية الآ نتخابات في الجزائرالا تعد      
لشغل مقعد في مامهم للترشح فسح المجال أو  لهم السياسيةالمشاركة  من خلالحقوقهم الدستورية ل
ن ينوبهم على مستوى واختيار م يالانتخاب همو من خلال ممارسة حقأ، المنتخبةحد المجالس أ

 .هذه الهيئات
المراحل ما قد يعرضها لتجاوزات وخروقات  نتخابية تمر بعديدن العملية الاوعلى اعتبار أ      

لسياسية حزاب اكان هذا الخرق من قبل الناخبين أو المرشحين أو الأ في تطبيق القانون سواء  
ر تدخل المشرع الجزائري على غرا ،نفسها دارة الانتخابيةمن قبل الإ ووالقوائم المشاركة فيها أ

العملية  مشروعيةقانونية للحفاظ على عديد من التشريعات المقارنة إلى اقرار ضمانات ال
على نفسها على سمعة البلد حتى و  خيرة على المستوى السياسيلأهمية هذه الأ الانتخابية نظرا  

 أحد أهمفي هذا المجال داري الإالرقابة التي يمارسها القاضي  الصعيد الدولي، حيث تعد
 . في الجزائر ا رغم حداثتهانجعهالضمانات وأ

م نتخابات المحلية، سيتداري على الاالإ ظومة القانونية لرقابة القاضيتطور المن لدراسة      
دراسة التكريس التشريعي لرقابة القاضي الإداري على من خلال في هذا الباب  معالجة الأمر
هامة للحفاظ ضمانة كونه من كل الجوانب بهذا الأسلوب الرقابي  للإحاطةمحلية الانتخابات ال

حسب الظروف والمراحل التي مرت  بالتدرجوذلك  ،مشروعية الانتخابات والضامن لنزاهتهاعلى 
المنظومة الانتخابية الذي شهدته بها الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا موازاة والتطور 

دراك الخلفية التاريخية لهذا النوع من الرقابة بهدف إ، الشعبية المحليةلمجالس لانتخاب أعضاء ا
تحت عنوان ول فصل أ والذي جاء في ،كرونولوجية لهذا المساق كدراسةعلى أعمال الإدارة 
 الفصل الثاني نتخابات المحلية، بينما خصص على الاداري لإا رقابة القاضيالتأصيل القانوني ل

داري على الانتخابات نطاق رقابة القاضي الإه الدراسة والذي جاء تحت عنوان حدود هذ لدراسة
و من حيث نتخابية أمن حيث أطراف العملية الا هابحدود االمحلية سواء ما كان منه متعلق  

 .هاموضوع
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 : الفصل الأول
 التأصيل القانوني لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية

دارتها بصفة غير مباشرة من الحقوق  تعد مشاركة       المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية وا 
الدساتير جل لعالمية والعهود الدولية وضمنتها الإعلانات امختلف الأساسية التي نصت عليها 

أن هذا الحق  باعتباروالتشريعات الوطنية، فللانتخاب أهمية بالغة سواء  للمواطنين أو الدولة 
الوثيق بينه وبين الديمقراطية وهو الآلية القانونية الوحيدة لإسناد السلطة على  الارتباطيعكس 

 .المستوى المحلي
الحقوق والحريات الفردية والجماعية لاسيما  حاميداري الإ القاضيوكون  في هذا الإطار      

رادته في سلطة الشعب و  التي تجسد هم هذه الحقوقأحد أ نتخابالاأن وباعتبار  ،السياسية منها ا 
الحفاظ وجب  خاصة على المستوى المحلي ارسة الديمقراطيةمختيار ممثليه والتعبير العملي للما

غى ، هذا المبتعتريهيشكال المساس والخرق الذي قد من كل أ وحمايته ونهصعلى هذا الحق و 
عد القاضي حيث ي ،من خلال إسناد أمر الرقابة إلى أهله الذي لا يمكن تحقيقه والوصول إليه إلا  

 .مارسة هذا الدورملوالطبيعي صيل الأ الاختصاصالإداري في هذا الشأن صاحب 
المنظومة التشريعية  إن المتتبع للتجربة الجزائرية على مستوى الانتخابات المحلية يجد أن      
ي للظروف والمراحل الت عرفت العديد من التطورات والتغيرات تبعا   الانتخابيةالعملية  الناظمة
نعكس على نظام الرقابة القضائية اوهو ما وتشريعيا  دستوريا  ، الدولة الجزائرية سياسيا  مرتبها 

فيها بين عديد الهيئات تأرجح عرف هو الآخر تطورات ومراحل على الانتخابات المحلية الذي 
 .القاضي الإدارين يستقر في النهاية على قبل أ
 سنتناول في ،بهذا النوع من الرقابة على أعمال الإدارة ةالمتعلق التفاصيلهذه لمعرفة كل       

داري على الانتخابات التأصيل القانوني لرقابة القاضي الإدراسة من هذا الباب الأول فصل ال
رقابة القاضي نظام تطور  ول لتبيانالأ خصص اثنين،تقسيمه إلى مبحثين وذلك بالمحلية 

بينما  ،منذ الاستقلال إلى اليومبها مر الهامة التي ل المراحو داري على الانتخابات المحلية الإ
توضيح و  ،ومعرفة خصائصهامعناها  لإدراكالثاني لتوضيح طبيعة هذه الرقابة المبحث  ترك

 .لبسط رقابته على هذه العملية داريالأساس القانوني الذي يستند إليه القاضي الإ
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 :المبحث الأول
 لى الانتخابات المحليةداري عرقابة القاضي الإنظام تطور 

شكال ي إن كانت لا تطرح أية في الجزائر وا  لة تشكيل المجالس الشعبية المحلإن مسأ      
أن  لا  لانتخاب كوسيلة وحيدة لتشكيلها، إعلى ا عتمدواسبة للمشرع الجزائري الذي حسم الأمر بالن

لصونه من كل  فعالة فرض رقابةيقتضي وحمايته الديمقراطي  هذا المعطىعلى ضرورة الحفاظ 
وشرعية من جهة الخروقات التي قد تطاله بما يضمن مشروعية العملية شكال التجاوزات و أ

اد وحرياتهم فر حقوق الأعلى ظ احفوال ،ثانيةالتمثيل النيابي على مستوى هذه المجالس من جهة 
من خلال  لا  إ ذلك ضمانيمكن لا  حيثخرى، لتمثيلهم من جهة أ هلا  في اختيار من يرونه أ

القاضي  وهوالتكوين الحياد و لجهة مستقلة على درجة كبيرة من هذه المهمة الرقابية  إسناد
لأخير من مقومات تخوله ا يمتلكه هذا وما ،من جهةالانتخابية الإداري نظرا لطبيعة المنازعة 
 .من جهة ثانية واقتدارالقيام بهذا الدور بكل جدارة 

بعديد المراحل  تمر  هانيجد أفي الجزائر بة على الانتخابات المحلية ن المتتبع لمسار الرقاإ      
اليوم غاية  لىمنذ الاستقلال إ البلاداختلف فيها شكل الرقابة ومضمونها حسب كل فترة مرت بها 

صيل في للقاضي الإداري باعتباره صاحب الاختصاص الأ سندت هذه المهمة بشكل صريحأين أ
  دارةمن مظاهر الرقابة القضائية على أعمال الإ ما يشكل مظهراب النظر في مثل هكذا مسائل

المشرع على إسناد هذه  استقرار، وما خرىبعد أن كان الأمر في السابق من اختصاص جهات أ
ية مست التنظيم القضائي من اعتبارات واصلاحات دستور  لى نتاجم إاليو داري المهمة للقاضي الإ

 .تشريع الانتخابي من جهة ثانيةال تطورخرى قانونية تضمنها وأ ،جهة
ية سيتم في داري على الانتخابات المحلء على تطور نظام رقابة القاضي الإلتسليط الضو       

نشأة نظام الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في لى مطلبين دراسة هذا المبحث الذي قسم إ
داري تكريس رقابة القاضي الإ في مراحل في حين خصص المطلب الثاني للنظر ،ولالمطلب الأ

 .على الانتخابات المحلية
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 دارةلإعمال انشأة نظام الرقابة القضائية على أ: ولالمطلب الأ 
دارة في الجزائر بعد الاستقلال بعديد المراحل مر نظام الرقابة القضائية على أعمال الإ      

اقتصاديا صعدة سياسيا، ى كل الأشهدتها البلاد عل والتغيرات تبعا في ذلك والتطورات التي
نظام القضاء المزدوج ثم في بداية الاستقلال رجح بين نظام القضاء الموحد حيث تأ ،دستورياو 
مستقل هيكليا داري أين ظهر معه قضاء إ 2222سنة ل يدستور الالإصلاح جاء نتاج لذي ا

تي يكون أحد أطرافها لفي النزاعات اوالفصل بالنظر أساسا ص تخووظيفيا عن القضاء العادي ي
 .إدارة عامة

ولو بشكل  يتم الوقوفدارة وتطوره في الجزائر سالإ عماللتوضيح أسلوب الرقابة على أ      
وهذا إلى اليوم، الاستقلال  وتطوره منذفي الجزائر اء الإداري ة القضعلى مراحل نشأ وجيز

له الخلفية التاريخية دراك دارة وا  على عمل الإ سلوب الرقابيهذا الأالتي مر بها  المراحل لإيضاح
 .  وفق الفروع الموالية وذلك

 مرحلة القضاء الموحد :ولالفرع الأ 
للعمل به ولو بصفة  اضطرتفرنسيا داريا ئر غداة الاستقلال نظاما قضائيا إالجزا ورثت      
صدر  2221لى غاية إ 2220من  امتدتفي مرحلة انتقالية حيث دخلت البلاد  ،جزئيةمؤقتة و 
ما  باستثناءستمرار العمل بالتشريع الفرنسي الذي نص على ا 20/022القانون رقم  حينها

من  وهذا بصفة مؤقتة ريثما يتم بناء وتنظيم مؤسسات الدولة مع السيادة الوطنيةمعه تعارض 
تص ستمر العمل في هذه المرحلة بنظام ازدواجية القضاء بوجود قضاء عادي يخ، حيث اجديد

هذه  تذا ما تصرفي المنازعات التي تنشأ بين الأفراد فيما بينهم أو بين الأفراد والإدارة إبالفصل ف
لفصل في دارية الثلاث مهمتها الأخيرة كشخص عادي، وقضاء إداري تمثله المحاكم الإا

أي تلك التي تنشأ بين الإدارة باعتبارها سلطة عامة والأفراد أو  ،المنازعات ذات الطابع الإداري
 21/022مر رقم أين صدر الأ 2221نوفمبر  22لى غاية إوهذا  العامشخاص القانون ن أبي

الذي نص في مادته الخامسة على  1المتضمن التنظيم القضائي 2221نوفمبر  22المؤرخ في 
ونقل  الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهرانكل من دارية الثلاث الموجودة في إلغاء المحاكم الإ

دارية، لتتبنى الجزائر بهذا التنظيم وحدة لمجالس القضائية في شكل غرف إاختصاصاتها إلى ا

                                                
عدد  ،ر.يتضمن التنظيم القضائي، ج 2221نوفمبر سنة  22الموافق  2221رجب عام  00مؤرخ في  022_21قم أمر ر  1

 2221نوفمبر سنة  02، بتاريخ 22
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متخلية عن ازدواجية القضاء المعمول بها في النظام  1،القضاء والقانون ولكن بنوع من المرونة
 .الفرنسي

وحدة القضاء في هذه زدواجية القضاء وتبنيه نظام سباب تخلي المشرع الجزائري عن اإن أ      
طارات المتخصصة في هذا المجال، إضافة همها نقص الهياكل والإيعود إلى أسباب عدة أ الفترة
 الاشتراكيلنهج ساس لتبني الدولة الجزائرية لبالأعود خرى ايديولوجية وسياسية تأ سبابإلى أ

 دفاع العديد منلى إضافة إم القضائي في تلك الحقبة، لى النظاوانعكاس ذلك ع المعادي للغرب
سيادة القانون والمشروعية يقتضي  يرون من خلاله أن مبدأالذين ظام وحدة القضاء أنصار ن
بقواعد خاصة يعد دارة ن لنفس القواعد القانونية وأن تمييز الإالجميع حكاما ومحكومي خضوع

ن يعامل خرقا واضحا لمبدأ المشروعية، كما أن مبدأ المساواة أمام القانون في نظرهم يقتضي أ
ها بامتيازات استثنائية دارة ورجالوأن تفضيل الإ ،بنظرة واحدة إليهمعاملة وينظر الم الجميع بنفس

 2.المساواة يهدم مبدأ
وفق المشرع الجزائري عمل غم حتمية ور  2221لى غاية إ 2222الفترة الممتدة من إن       

 دية وأخرىمحاكم عاوجود  والمتضمنالتنظيم القضائي الفرنسي المبني على ازدواجية القضاء 
في هذه المرحلة عمل  عالمشر  نأ لا  إ ،النظر في المنازعات الإدارية دون غيرهامختصة ب داريةإ

والمتعلقة بالدولة ( مجلس الدولة)داري الفرنسي ايا القائمة أمام القضاء الإشطب كافة القضعلى 
صادرة بموجب وال 2220اغسطس  02الجزائرية بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 

أصبحت الأحكام القضائية تصدر  أين ،2220سبتمبر  2المؤرخ في  2220سنة  121المرسوم 
 3.الشعب الفرنسي اسممن  شعب الجزائري بدلا  ال باسم
وانعكاس ذلك على نشاط  لفراغ الكبير الذي تركه انسحاب القضاة الفرنسيين من الجزائراإن      

بلورة رؤية تشريعية خاصة به لسد  الجزائري الذي حاول جاهداالمشرع  لم يثن داريالقضاء الإ
وهو ما بدأت ملامحه تتجسد من خلال صدور بعض  ،والنهوض بالعمل القضائيذلك الفراغ 

سابق  022/ 21مر بالمجال القضائي موضوعا واجراء  أهمها الأالنصوص القانونية ذات الصلة 
                                                

، 2، مجلة بحوث، جامعة الجزائر، المجلد المظالممر بن عيشوش، نشأة القضاء الإداري الجزائري وعلاقته بقضاء ديوان ع 1
  212، ص 0222، جوان 0العدد 

أبو بكر صالح بن عبد الله، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، دراسة مقارنة بين ولاية المظالم والقضاء الإداري المعاصر،  2
 212، ص 0221، المطبعة العربية، الجزائر، 2ط 

، أطروحة دكتوراه تخصص قانون، (دراسة مقارنة)براهيم مباركي، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في القانون الجزائري  3
 202، ص 0222جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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المؤرخ في  22/212بموجب المرسوم  2222جوان  21التنفيذ ابتداء من  الذي دخل حيزالذكر 
لى المجالس القضائية تزامنا نقل بموجبه اختصاصات المحاكم الإدارية إ الذي 2222،1جوان  2
مهمتها الفصل في النزاعات الإدارية حيث  دارية على مستوى هذه المجالسانشاء غرف إو 
يتم ن ستئناف فكاأما الاالإدارية  في النزاعاتالولاية العامة  صاحبةهذه الغرف صبحت بذلك أ

صراحة تخلى المشرع الجزائري  وبهذا ،علىأة على مستوى المجلس الأدارية المنشأمام الغرفة الإ
 2.على نظام ازدواجية القضاء الموروث عن النظام الفرنسي وتبني نظام وحدة القضاء

 :في شكل نقاط وهي  هم ما ميز هذه المرحلةأ إبرازيمكن  ،من خلال ما سبق ذكره      
لناحية التنظيمية والهيكلية نجد أن الغرف الإدارية الفاصلة في النزاعات الإدارية غير من ا_ 2

قضائية وكذا على ن هذه الغرف متواجدة على مستوى المجالس الوذلك راجع إلى أ ،مستقلة
 .علىمستوى المجلس الأ

نه أ لا  ي عن نظام الازدواجية القضائية إر من الناحية الموضوعية ورغم تخلي المشرع الجزائ_ 0
هذه القواعد  ،من طرف تلك الغرفالمتناثرة داري بتطبيق قواعد ومبادئ القانون الإ تم العمل
للقانون خير مصدرا هذا الأ باعتبارلفرنسي اوالقضاء  المشرعساس عن موروثة في الأوالمبادئ 

 .داريالإ
الجزائري نص على اختصاص ن المشرع أ لا  ضوع إمن الناحية الإجرائية ورغم وحدة المو _ 2

حكاما وقواعد خاصة بهذا الغرف الإدارية في الفصل في المنازعات الإدارية مطبقة في ذلك أ
 3.النوع من النزاعات

ن المشرع بعد نظام القضائي في الجزائر وتطوره أمن خلال ما سبق ذكره يتضح للدارس لل      
نهجا مغايرا واختار نظاما خاصا وهجينا حاول من  انتهج 2221وخاصة منذ سنة الاستقلال 

 لمزدوجم القضائي الفرنسي انجلوسكسوني الموحد والنظاخلاله الأخذ بالنظامين القضائيين الأ
لهذا ، وجا في المنازعةدصبح النظام القضائي في الجزائر موحدا في الهيكل التنظيمي ومز حيث أ

                                                
مر يحدد بموجبه بدء سريان مفعول الأ 2222سنة  يونيو 2الموافق  2222صفر عام  22مؤرخ في  212_ 22مرسوم رقم  1

عدد  ،ر.، جوالمتضمن التنظيم القضائي 2221نوفمبر سنة  22الموافق  2221رجب عام  00المؤرخ في  022_ 21رقم 
 2222يونيو سنة  22، بتاريخ 12

باعة والنشر والتوزيع، ، دار هومة للط2عطاء الله بوحميدة، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، ط  2
  02، ص 0222الجزائر، 

تخصص قانون عام، جامعة الجيلالي  ق، أطروحة دكتوراه في الحقو تخابيةالانمصطفى خليف، الرقابة القضائية على العملية  3
 01، ص 0222اليابس، سيدي بلعباس، 
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من الصادرة لقانونية المتعاقبة من خلال مختلف النصوص ا ن القضائي الجزائريفالمتتبع للشأ
خذ المشرع بوحدة الهيئات القضائية من ناحية التنظيم يلاحظ أ 2222لى غاية إ 2222سنة 

ما جوهر النظام القضائي أ ساسي للقضاة،ة القضاء والقانون في القانون الأواقترابه من وحد
 1.داريةخلال إقراره التشريعي بالدعاوى الإ منداري فالمشرع اعترف ضمنيا بوجود قضاء إ

كثر من ثلاثين لأنظام وحدة القضاء ب بقى على العملأالجزائري ن المشرع خلاصة القول أ      
تبني هذه السنة في  شرع فيين أ 2222لى غاية إ 2221 ذمنأي  البلاداستقلال من سنة 

من خلالها تم  يالجزائر  ية للقضاءية الهيكلية والتنظيممست البنجوهرية دستورية صلاحات إ
وبالتالي فصل دارية ها النظر والفصل في المنازعات الإاستحداث جهات قضائية مستقلة مهمت

 .في النقطة الموالية وهو ما سيتم توضيحه ،القضاء العادي عن الإداري هيكليا ووظيفيا
 في الجزائر مستقلداري إالقضائية وظهور قضاء  الازدواجيةمرحلة : الفرع الثاني

وعند محاولة  الاستقلالبعد فقهي حول تكييف النظام القضائي في الجزائر ظهر خلاف       
نظام موحد اعتباره لى آخر إنه نظام موحد بينما ذهب فريق البعض أى رأحيث  ،تحديد طبيعته

ئية القضا يتميز بالوحدة الين هذه المرونة تتصف بطابع خاص وبالتوأ ،لكنه ذو طبيعة مرنة
وفي ظل استمرار  .القضائية في وحدة السلطة القضائية بالازدواجيةوهو ما يسمى  والازدواجية

عميقة الصلاحات لاامن خلال  2222سنة هذا الخلاف تدخل المؤسس الدستوري وحسم الأمر 
دة مهمتها هيئات قضائية جدي نشاءإعنها  انبثقوالتي مست التنظيم القضائي في الجزائري التي 
 2لسنةلتلك اي الدستور التعديل من  210المادة نص  وذلك فيدارية ظر في المنازعات الإالن

 .تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم"جاء فيها  حيث
 .يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية

توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران  تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة
 .على احترام القانون

 ."تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة

                                                
في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عبد الكريم بن منصور، الازدواجية القضائية في الجزائر، أطروحة دكتوراه  1

 2، ص 0221
، يتعلق بإصدار نص تعديل 2222ديسمبر سنة  2الموافق  2222رجب عام  02مؤرخ في  222_22مرسوم رئاسي رقم  2

عبية، ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش2222نوفمبر سنة  02الدستور، المصادق عليه في استفتاء 
 2222ديسمبر سنة  2، بتاريخ 22ر، العدد .ج
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 لى تبني نظام ازدواجية القضاء بشكلمن جديد إ المؤسس الدستوري عاد الإصلاحبهذا       
ذلك صدور العديد من القوانين  بعدتبعه كما ، 2221عليه سنة  خلىكان قد تن صريح بعد أ
مسار القضاء الجزائري لا سيما منعرجا حاسما في  برعت  االذي الجديد  التنظيمتماشيا وهذا 

لعادي واستقلالية كل جهزة القضاء احيث تم بموجبه فصل أجهزة هذا الأخير عن أ ،منهداري الإ
 .يا وبالتالي تبني نظام ازدواجية القضاءخر هيكليا ووظيفمنهما عن الآ

دارة في الجزائر والمراحل التي نظام الرقابة القضائية على أعمال الإن المتتبع لمسار تطور إ     
لى نظام وحدة القضاء ثم إ الاستقلالمن الازدواجية القضائية بداية مر بها التنظيم القضائي 

رجح يجد ما يبرره حسب كل مرحلة التأ ن هذايجد أ ،لى الازدواجية القضائيةإمن جديد العودة 
 2221وحدة القضاء سنة نظام تبني التخلي عن الازدواجية القضائية و ن كان ، فإمرت بها البلاد

سياسية نتيجة و  إيديولوجيةأخرى  إضافة إلى دوافعطير نقص الهياكل وضعف التألى يعود إ
ن ا له علاقة بالمستعمر الفرنسي، فإة على نبذ كل مالمبنيالتحررية السائدة في تلك الفترة النزعة 

قضائية مستقلة نشاء هيئات وا   لى تبني ازدواجية القضاءإ 2222س الدستوري سنة عودة المؤس
حيث يمكن ، داري له كذلك ما يبررهالطابع الإمهمتها الفصل في القضايا ذات هيكليا ووظيفيا 
هذا التغيير والتحول والتي يمكن بباب التي عجلت سالدوافع والأتلك هم أ إبراز في هذه النقطة

 : ذكرها في شكل نقاط كما يلي 
سواء على دارية ات الإدارية بالنظر لتدخل الدولة ومختلف الهيئتزايد عدد النزاعات الإ _2

بعد  داريةعات الإاز النلى اتساع دائرة أدى إ ما ،في الحياة العامةو المحلي المستوى المركزي أ
 السياسي وتبنيقتصادي و الا والانفتاحصعدة رة التي عرفتها البلاد على كل الأالكبي التغيرات

دارة ترهب المواطن ويتفادى حيث لم تعد الإ ،مطلع تسعينيات القرن الماضي التعددية الحزبية
 1.مقاضاتها كما كان عليه الحال في عهد الحزب الواحد

خرى غير الممكن لهيئة إدارية أن تراقب هيئة أعدم نجاعة الرقابة الإدارية لأنه أصبح من _ 0
عمالها وتصرفات مستخدميها تفي ي تمارسها الإدارة نفسها على أولم تعد كذلك الرقابة الذاتية الت

 العمليةين تحولت الرقابة المفروضة على حال منازعات الانتخابات المحلية أوهو  ،بالغرض
إدارية ان لجمن اختصاص الفصل في منازعاتها سلطة الانتخابية من رقابة شبه قضائية كانت 

                                                
 220 ، صمرجع سابق براهيم مباركي، 1
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 صيل في النظرمن خلالها صاحب الاختصاص الأداري القاضي الإ صبحإلى رقابة قضائية أ
 1.بها ن المتعلقةفي الطعو 

المشروعية  الضمانة الفعالة لحماية مبدأ عددارة تإن رقابة القاضي الإداري على أعمال الإ_ 2
الدولة القانونية وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، كون عناصر  على الوجه الصحيح وبه تكتمل

تلكه ا يمملحكامه يضمن خضوع الجميع لأو داري يعمل على احترام القانون وسيادته القاضي الإ
ير المشروعة الصادرة عن مختلف الأجهزة دارية غلطات تخول له التصدي للقرارات الإمن س

 2.ليهالدعاوى الواردة إ عة عند الفصل فيحياته الواسصلاو دارية في الدولة الإ
و فرض لى تبني نظام ازدواجية القضاء هأدت بالمشرع الجزائري إهداف التي ن من بين الأإ_ 2

ولا شك أن  ،رقابة محكمة على تصرفات الإدارة التي يمكن أن تطال حقوق الأفراد وحرياتهم
مه يجب أن يكون في مدى نجاحه ام ازدواجية القضاء من عدساس الحكم على مدى نجاعة نظأ

ق المصلحة العامة وعدم السماح للإدارة تحقيالموازنة بين داء تلك المهام المتمثلة في في أ
فراد وحرياتهم، فمن هذا المنطلق يبدوا حماية حقوق الأبين الطرف الممتاز و  باعتبارهابالتعسف 

حقوق والحريات وصيانتها تطبيقا ال ساسية من دعائم حمايةم ازدواجية القضاء بمثابة دعامة انظا
 3.القانونالحق و حكام الدستور وتكريسا لدولة لأ

لى نظام الازدواجية إ 2221 حدة القضاء المطبق في الجزائر سنةمن و  الانتقالإن       
حيث  ،الإصلاحطبيعة هذا و  تتلاءمنتج عنه انشاء هيئات قضائية جديدة  2222القضائية سنة 

ائية عمال الجهات القضوهيئة مقومة لأداري هرم القضاء الإ الدولة الذي يعدتم استحداث مجلس 
خيرة هذه الأ ،تعد قاعدته داريةومحاكم إ ،جتهاد القضائي في البلادالإدارية والضامن لتوحيد الا

النظر دارية وصاحبة الاختصاص العام في ائية للقانون العام في المادة الإتعد جهات قضالتي 
التي دارية محل الغرف الإ وهي التي حلت 4،دارة العامة طرفا فيهات التي تكون الإفي المنازعا

 حيث أصبحت هذه المحاكم التي ،في السابق المجالس القضائيةكانت متواجدة على مستوى 
أو تختص بالفصل في جميع القضايا التي تكون الدولة من قضاة حكم وقضاء نيابة تتشكل 

                                                
، العدد 1عبد اللطيف رزايقية، التنظيم القضائي في الجزائر، مجلة النبراس القانونية، جامعة العربي التبسي، تبسة، المجلد  1
  22_ 20ص  ، ص0202، مارس 2
 220 ، صمرجع سابق براهيم مباركي، 2

 1مرجع سابق، ص  عبد الكريم بن منصور، 3
داري في ظل ازدواجية القضاء في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان يحي بختي، مظاهر القضاء الإ 4

 2222_2222، ص ص 0200، أكتوبر 2، العدد 21عاشور، الجلفة، المجلد 
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أن هذا لى ، إضافة إطرفا فيها ةداريسات العمومية ذات الصبغة الإمؤسو الالولاية أو البلدية أ
بين  خرى تتولى الفصل في تنازع الاختصاصانبثق عنه أيضا إنشاء مؤسسة قضائية أالاصلاح 

 1.التي يتميز بها نظام ازدواجية القضاء وهي محكمة التنازعالقضاء العادي والقضاء الإداري 
عزز دور  آخر مس القضاء الإداري مؤخرا هيكليبإصلاح  لاحيةلتستمر المسيرة الاص      

وذلك باستحداث فراد وحرياتهم أكثر لحقوق الأحماية وأضفى دارة الرقابة القضائية على أعمال الإ
التي  هذه الأخيرة ،دارية للاستئنافهيئات قضائية جديدة لأول مرة في الجزائر هي المحاكم الإ

تتشكل من قضاة حكم ونيابة  داريةلصادرة عن المحاكم الإوامر االألأحكام و استئناف ل تعد جهة
 ،داريةبالمادة الإله علاقة كل ما الدراية بمسائل القانون العام و على درجة عالية من الخبرة و 

دارية والتي التقاضي على درجتين في المادة الإ لمبدأ اتكريسحيث جاءت هذه الهيئات المستحدثة 
تقريب مرفق القضاء من المواطن بعد أن بهدف وكذا  هم تطبيقاتهتخابية أحد ألانتعد المنازعات ا

 2.كان الاستئناف في السابق يتم على مستوى مركزي أي على مستوى مجلس الدولة
 المتعاقبة التي شهدهاالدستورية والقانونية الاصلاحات  نيتضح أ من خلال ما سبق بيانه      

ن المشرع أ ،القضاء الإداريبمنه ما تعلق في  خاصةيكليته وهالنظام القضائي في الجزائر 
دارة رقابة القاضي الإداري على أعمال الإلكاملة ضفاء شمولية إ من وراء ذلكيستهدف 

تعسف قد يحدث في حقهم من قبل  فراد وحرياتهم من كلالأوتصرفاتها حماية بذلك لحقوق 
فراد في مؤدى ذلك تعزيز وضمان حق الأو  ،دارة صاحبة السلطة العامة والمركز الممتازالإ

ضد القرارات الصادرة عن مختلف الأجهزة الإدارية في الدولة وعدم تحصن أي الطعن القضائي 
 . داريعمل صادر عنها من رقابة القاضي الإ

 القاضي الإداري على الانتخابات المحلية مراحل تكريس رقابة: المطلب الثاني
نتخابي إلى يومنا هذا بالموازاة وتطور نظامها الا 2220لالها سنة شهدت الجزائر منذ استق      

ومقتضيات كل مرحلة سواء  كان هذا التطور على الصعيد  تطور نظامها القضائي تماشيا
حيث أصبح للقضاء لاسيما الإداري دورا  بارزا  في بسط رقابته على أعمال  ،الهيكلي أو القانوني

ا بالإلغاء خاصة أذا ما تعلق الأمر بإدارة العملية الانتخابية الإدارة وقراراتها والتصدي له
على  بامتداداتهالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات شراف عليها الموكلة قانونا  لوتنظيمها والإ

                                                
 22مرجع سابق، ص  عبد اللطيف رزايقية، 1

، 0202ط، دار بلقيس للنشر، الجزائر، .، د"النظام القضائي الجزائري"ايلي، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية طيب قب 2
 22ص 
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جهة ذات  باعتبارهالمستوى المحلي، غير أن هذه المكانة التي وصل إليها القضاء الإداري اليوم 
في ذلك في منازعات الانتخابات المحلية مرت بعديد المراحل تماشيا  ولاية عامة بالفصل

والتطورات التي عرفتها الجزائر المستقلة على كل الأصعدة سياسيا  قانونيا  وقضائيا ، وهو الأمر 
دراسته في هذا المطلب بدءا  بدراسة المراحل الأولى التي لم يكن فيها للقاضي  استوجبالذي 

ثم المرحلة الثانية التي تلت  ،رقابة العملية الانتخابية على المستوى المحلي الإداري أي دور في
القاضي الإداري مكانته ودوره  استعادوالتي بموجبها  0222تعديل قانون الانتخابات سنة 

حامي الحقوق والحريات، كل هذا سيتم توضيحه في هذا المطلب من خلال  باعتبارهالطبيعي 
 . الفروع الموالية

معدوم  اختصاص) 0222المرحلة التي سبقت تعديل قانون الانتخابات سنة : رع الأولالف
 (للقاضي الإداري

لى  2220سنة  الاستقلالشهدت الجزائر منذ أكثر من ستين سنة مضت على نيلها        وا 
يومنا هذا تجربة المجالس المحلية من خلال العديد من المحطات الانتخابية بدءا  بأول تجربة 

لتليها بعد قرابة السنتين من بعد  ،2222فيفري  21نت لانتخابات المجالس الشعبية البلدية في كا
، ثم تجربة ثانية 2222ماي  01لأعضاء المجالس الشعبية الولائية يوم  انتخاباتأول 

، لتستمر العملية الانتخابية في ثالث محطة لها والتي 2222فيفري  22للانتخابات البلدية يوم 
ويتواصل معها مسار بناء المؤسسات على المستوى المحلي بإجراء  2221مارس  22وم جرت ي
، لتليه بأسبوع فقط ثاني تجربة لانتخاب المجالس 2222ديسمبر  22بلدية في  انتخاباترابع 

، ثم تجربة أخرى موحدة لانتخابات المجالس المحلية في 2222ديسمبر  22الشعبية الولائية يوم 
، وصولا  إلى أول محطة انتخابية في ظل التعددية السياسية والتي كللت 2222ديسمبر  22

أكتوبر سنة  02، ثم أخرى في 2222جوان  20بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية يوم 
، وتتوالى بعدها كل خمس سنوات محطة انتخابية أخرى 0220اكتوبر  22وثالثة في  2222

لتشهد بذلك  1.لية المعمول بها في تكريس مبدأ دورية الانتخاباتتماشيا  في ذلك والمعايير الدو 

                                                
 : أنظروالترتيب الكرونولوجي لها،  ستقلالالاخابات المحلية في الجزائر منذ لمزيد من المعلومات حول تاريخ الانت 1

، 22واقع وآفاق، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الحاج لخضر . لمحليةنسيم رشاشي، المواطن والانتخابات ا_ 
 22_ 22، ص ص 0222باتنة، 

حفيظة بلعربي، الانتخابات في تاريخ الجزائر المعاصر، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، المدرسة الوطنية العليا للعلوم _ 
   02_ 22ص ص  ،0222، جوان 2، العدد 2السياسية، المجلد 
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الجزائر خلال هذه الفترة بخصوص الإطار التشريعي الناظم للعملية الانتخابية ترسانة من 
القوانين والتعديلات الخاصة بها والتي هدف من خلالها المشرع إلى تحسين المناخ السياسي في 

 .محلية وضبطهاالبلاد وتعزيز الديمقراطية ال
مجال  باعتبارهاأما بخصوص الرقابة القضائية على الانتخابات المحلية وهي الأهم      

لا مكان فيها لدور القاضي الإداري وهو الأمر  0222حلة ما قبل سنة مر الدراسة، فيبدوا أن هذه 
ها تلك المتعاقبة التي ن ظمت من خلال القانونيةنصوص مختلف المن خلال تفحص  اتضحالذي 

أحكام أول قانون نظم الانتخابات البلدية وهو قانون البلدية لسنة  باستقراءالانتخابات، حيث 
منه التي جاء النص عليها في الفصل الثاني بعنوان النزاعات ضمن  22لاسيما المادة  22221

تقضي  "نجد أن المشرع في هذه المادة نص على أن  ،الباب الأول تحت عنوان النظام الانتخابي
في النزاع الذي يمكن أن ينشأ بمناسبة الانتخابات البلدية، في كل عمالة، لجنة انتخابية عمالية 

 .تجتمع في مركز المجلس القضائي لمقر العمالة
وتتألف هذه اللجنة الانتخابية العمالية من عضو من المجلس القضائي رئيسا وقاضيين من قضاة 

 ".الاختام المحاكم، يعينهم وزير العدل، حامل
لكل ناخب حسب هذا القانون أن ينازع في مشروعية التصويت وذلك  كما ضمن المشرع      

بتقديمه مطالبة أمام نفس اللجنة الانتخابية، هذه الأخيرة التي تبت بالدرجة الأخيرة في جميع 
لس الشعبية المطالبات المرفوعة أمامها، وهو ما تم العمل به أيضا  بمناسبة أول انتخابات للمجا

طبقا   22222والتي تم تنظيمها بموجب أحكام قانون الولاية لسنة  2222ماي  01الولائية يوم 
منه، والتي أعطت صلاحية النظر في منازعات انتخاب أعضاء  01و 02،02،00للمواد 

 .  المجالس الشعبية الولائية للجنة الانتخابية الولائية
فيما بعد والذي يعد أول قانون انتخابي بمعنى  223_22قم رغم صدور قانون الانتخابات ر       

إلا  أن الوضع بقي كما هو عليه في القوانين السابقة التي  1الكلمة عرفته الجزائر المستقلة،

                                                
، 2ر، العدد . يتضمن القانون البلدي، ج 2222يناير سنة  22الموافق  2222شوال عام  2مؤرخ في  02_22أمر رقم  1

  2222يناير سنة  22بتاريخ 
، 22ر، العدد .يتضمن قانون الولاية، ج 2222مايو سنة  02الموافق  2222ربيع الأول عام  2مؤرخ في  22_22أمر رقم  2

  2222مايو سنة  02 بتاريخ
ر، .يتضمن قانون الانتخابات، ج 2222أكتوبر سنة  01الموافق  2222ذي الحجة عام  22مؤرخ في  22_22قانون رقم  3

  2222أكتوبر سنة  02، بتاريخ 22العدد 
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نظمت الانتخابات المحلية وبقي معه دور القاضي الإداري في مجال رقابة العملية الانتخابية 
المواد التي نظمت الأحكام الخاصة  استقراءح من خلال معدوما  تماما  وهو ما تجلى بوضو 

تقضي في النزاع الذي يمكن أن "من نفس القانون على أن  22بالنزاعات، حيث نصت المادة 
، هذه اللجنة الانتخابية "ينشأ بمناسبة الانتخابات البلدية في كل ولاية اللجنة الانتخابية للولاية

لبت في جميع النزاعات المرفوعة بالدرجة الأخيرة في غضون الولائية التي أعطيت لها صلاحية ا
عشرة أيام من تاريخ تبليغها، وهي نفس الأحكام التي تسري على انتخابات المجالس الشعبية 

 .الولائية أيضا  
وهو تاريخ  2222فيفري  02من تاريخ  ابتداءلتدخل بعدها الجزائر مرحلة سياسية جديدة       

 انفتاحاأين عرفت البلاد بعد إقراره  2،(2222دستور )ى تعديل الدستور عل الاستفتاءإجراء 
التي استمرت قرابة  التعددية الحزبية وانتهاء فترة حكم الحزب الواحدنظام سياسيا  من خلال تبني 

ليفتح الباب بعدها أمام التنافس السياسي عن طريق التكريس الفعلي لفكرة  ،الثلاثين سنة
لغى أحكام القانون الذي أ 223_22سدت بصدور قانون جديد للانتخاب رقم الانتخاب والتي تج

إلا  أن المشرع الجزائري رغم إصداره لقانون جديد للانتخابات استمر على نفس  22،4_ 22رقم 
النهج من خلال إبعاد كل أشكال الرقابة القضائية على الانتخابات المحلية، وهو ما تجلى من 

نفس القانون الذي أكدت على أن النزاعات التي يمكن أن تنشأ من  21خلال نص المادة 
منه  20بمناسبة الانتخابات المحلية تقضي فيه اللجنة الانتخابية الولائية المشار إليها في المادة 

والتي نصت على تشكيلة هذه اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة يعينهم وزير العدل، وهو ما أبقى 
أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية من صلاحيات اللجنة الولائية البت في نزاعات انتخاب 

من نفس القانون عندما تطرق المشرع من خلالها إلى  22ما أشارت إليه المادة  باستثناء

                                                                                                                                                       
مد بن يحي جهيدة ركاش، تطور النظام الانتخابي في الجزائر، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، جامعة أح1

 212، ص 0222، جوان 2، العدد 2ت، المجلد الونشريسي، تيسمسيل

، يتعلق بنشر نص تعديل 2222فبراير سنة  02الموافق  2222رجب عام  00مؤرخ في  22_22مرسوم رئاسي رقم  2
ر، .ديمقراطية الشعبية، ج، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ال2222فبراير سنة  02الدستور الموافق عليه في استفتاء 

  2222، بتاريخ أول مارس سنة 2العدد 
ر، العدد .يتضمن قانون الانتخابات، ج 2222غشت سنة  2الموافق  2222محرم عام  1مؤرخ في  22_22قانون رقم  3

 2222غشت  2، بتاريخ 20
 12، 12مرجع سابق، ص  نسيم رشاشي، 4
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أين منح إمكانية رفع الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة  ،منازعات رفض الترشح
 .  خ تبليغ هذا الرفضإقليميا في أجل يومين من تاري

جوان  20إن الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد بعد الانتخابات المحلية التي جرت يوم      
وما صاحبها من أحداث حتمت على صناع القرار في الجزائر ضرورة تبني إصلاحات  2222

ة بالحياة وأخرى قانونية على صل 2222تمثلت في إصدار تعديل دستوري سنة حقيقية دستورية 
تمثل في صدور  2222وهو ما تجسد في تشريع جديد للانتخابات سنة  ،السياسية في البلاد

بقى من خلاله المشرع أوالذي  1المتضمن القانون العضوي للانتخابات، 22_22الأمر رقم 
نة الانتخابي صلاحيات البت في النزاعات التي قد تنشأ بمناسبة الانتخابات البلدية والولائية للج

داري في مجال مستبعدا بذلك أي دور للقاضي الإ منه 20و 22للمواد  الانتخابية الولائية طبقا  
القضائية بإنشاء نظام  زدواجيةالاالمؤسس الدستوري الرقابة على العملية الانتخابية رغم تبنى 

 .   قضائي جديد وهو القضاء الإداري
دراسة أهم ما شهدته هذه المرحلة فيما يخص  لما تم تناوله أعلاه، ومن خلال استخلاصا      

 2222مجال الرقابة على العملية الانتخابية بدءا بأول قانون نظم الانتخابات البلدية سنة 
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  22_22وصولا  إلى الأمر رقم  2222والولائية سنة 

 :الانتخابات، نلاحظ ما يلي 
نتخابية الولائية ذات التشكيلة القضائية على صلاحية البت والفصل في اللجان الا استحواذ_ 2

جميع النزاعات التي قد تثور بمناسبة إجراء الانتخابات المحلية، مما نتج عنه إبعاد كلي لأي 
الوضع رغم تبنى  استمردور للقاضي الإداري في بسط رقابته على الانتخابات المحلية، حيث 

الذي أنشأ بموجبه قضاء إداري  2222القضائية من خلال دستور  اجيةالازدو المؤسس الدستوري 
 2.مهمته النظر في الطعون في قرارات السلطات الإدارية

تبت فيه في الانتخابي أن هذه اللجان الانتخابية الولائية عند فصلها في النزاع أيضا تضح ا _0
 . بأي شكل كان إمكانية الطعن في قراراتها استبعادالدرجة الأخيرة ما يعني 

القضاء العادي بصلاحية الفصل في منازعات رفض الترشح للانتخابات المحلية   انفراد_ 2
المتضمن قانون الانتخابات  22_22حيث منح للقاضي العادي هذا الدور في ظل القانون رقم 

من  تخابات، حيث تبينالمتضمن القانون العضوي للان 22_22وكذا بموجب أحكام الأمر رقم 
                                                

 مصدر سابقتعلق بنظام الانتخابات، ، يتضمن القانون العضوي الم22_22ر رقم أم 1
  22، ص مرجع سابقمصطفى خليف،  2
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خلال هذه النصوص أن لا مكانة للقاضي الإداري في الرقابة على الانتخابات المحلية على 
 .طول مراحلها
الرقابي  الاختصاصنقل ) 0222المرحلة التي تلت تعديل قانون الانتخابات سنة : الفرع الثاني

 (للقاضي الإداري
من دستور  210وجب المادة القضاء بم ازدواجيةتبنى المؤسس الدستوري في الجزائر نظام       

بالحقوق والحريات  اعترافمن  2222طبيعي لما تضمنه دستور  كامتدادوالذي جاء  2222
المشرع الجزائري  استحدثتكييف المنظومة القانونية معه  وبغيةوتماشيا  وهذا الإصلاح الدستوري 

الصدد إنشاء  وطبيعة الإصلاح المعلن عنه، حيث تم في هذا تتلاءمهيئات قضائية جديدة 
 221_22هرم القضاء الإداري في البلاد بموجب القانون العضوي رقم يعد مجلس الدولة الذي 

وكذا محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام مهمتها الفصل في النزاعات التي تثور بين 
صل في ومحكمة أخرى للتنازع تختص بالف 20،2_22الأفراد والإدارة وذلك بموجب القانون رقم 

بموجب  استحدثتبين جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري  الاختصاصمنازعات 
ليكتمل المشهـد في الأخير بضبط الإطار القانوني من خلال  22،3_22القانون العضوي رقم 

والذي تم بموجبه تحديد التنظيم القضائي  0221،4إصـدار قانون متعلــق بالتنظيم القضائي سنة 
 .  د الذي شمل النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري ومحكمة للتنازعفي البلا
إن الدارس لمجال الرقابة القضائية على الانتخابات المحلية في هذه المرحلة يجد تأرجح       

المشرع الجزائري في إسنادها بين الهيئات القضائية الإدارية والهيئات القضائية العادية، وهو ما 
حسب توسع وضيق مجال رقابة  فتراتتوضيحه من خلال تقسيم هذه المرحلة إلى  توجباس

 .القاضي الإداري فيها
 

                                                
، يتعلق باختصاصات مجلس 2222مايو سنة  22الموافق  2222صفر عام  2مؤرخ في  22_22قانون عضوي رقم  1

  2222يونيو سنة  2، بتاريخ 22ر، العدد .الدولة وتنظيمه وعمله، ج
، 22ر، العدد .، يتعلق بالمحاكم الإدارية، ج2222مايو سنة  22الموافق  2222صفر عام  2مؤرخ في  20_22قانون رقم  2

 2222يونيو سنة  2بتاريخ 

، يتعلق باختصاصات محكمة 2222يونيو سنة  2الموافق  2122صفر عام  2مؤرخ في  22_22قانون عضوي رقم  3
  2222يونيو سنة  2، بتاريخ 22ر، العدد .التنازع وتنظيمها وعملها، ج

، يتعلق بالتنظيم 0221يوليو سنة  22الموافق  2202جمادى الثانية عام  22مؤرخ في  22_21انون عضوي رقم ق 4
  0221يوليو سنة  02، بتاريخ 12ر، العدد .القضائي، ج
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صيل أ اختصاصالرقابة على الانتخابات المحلية ) 0210لى إ 0222بين  الفترة ما: ولاا أ
 (داريالإ للقاضي

من  وسعيا   2222 الدستورية والسياسية التي شهدتها الجزائر بعدصلاحات في خضم الا      
عمل هذا  العملية الانتخابية،ضفاء المزيد من الضمانات القانونية على المشرع الجزائري لإ

ليتماشى والمتغيرات الواردة على البنية القانونية  0222تعديل قانون الانتخابات سنة الأخير على 
 2222ديد جلبه دستور في ظل بيئة ومناخ ج والهيكلية التي شهدها النظام القضائي في الجزائر

على مستوى النظام القضائي الجزائري، حيث تم تعديل القانون الانتخابي بموجب القانون 
الذي أعاد الأمور إلى نصابها وذلك بتكليف الجهات القضائية الإدارية  221_22العضوي رقم 

د الأمر في السابق بعد أن شه 2بمراقبة مختلف المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية المحلية،
من قبل الباحثين والمختصين في الحقل القانوني طالت المشرع في أنه كان  الانتقاداتموجة من 

في المنازعات الانتخابية على قضاة الجهات القضائية  الاختصاصمن الواجب عليه لو أحال 
اة القانون الإدارية بوصفهم قضاة القانون العام عكس قضاة المحاكم العادية الذين هم قض

الخاص وبعيدون كل البعد عن القانون العام السياسي الواجب التطبيق في هكذا مسائل، خاصة 
وأن النزاع الانتخابي يعد نزاع إداريا  تماشيا  في ذلك والمعيار العضوي المتبع من قبل المشرع في 

ابقة القانون حيث وبالعودة إلى رأي المجلس الدستوري عند مراقبته لمط 3توزيع الاختصاص،
نجد أنه أكد في رأيه على ضرورة  ام الانتخابات سالف الذكرالمتعلق بنظ 22_22العضوي 

وهما القانون العضوي رقم  ات القانون العضوي موضوع الإخطارإضافة مقتضيين لتأشير 
 20_22مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وكذا القانون رقم  باختصاصاتالمتعلق  22_22

الفصل في المنازعات  اختصاصأن المشرع نقل  اعتباركم الإدارية على المتعلق بالمحا
 2و( 2الفقرة ) 1الانتخابية من القضاء العادي إلى القضاء الإداري كما هو وارد في المواد 

من ( 1،2،0الفقرتان ) 22و( 2الفقرة ) 22و( 1،2الفقرتان ) 21و( 2الفقرة ) 2و( 2الفقرة )
                                                

، يعدل ويتمم الأمر رقم 0222فبراير سنة  2الموافق  2202ذي الحجة عام  22مؤرخ في  22_22رقم  قانون عضوي 1
والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2222مارس سنة  2الموافق  2222شوال عام  02رخ في المؤ  22_22
 0222فبراير سنة  22، بتاريخ 22، العدد ر.جنتخابات،الا

، 22، مجلة مجلس الدولة، العدد _دراسة تطبيقية_عبد العزيز نويري، المنازعة الإدارية في الجزائر، تطورها وخصائصها  2
  22، ص 0222الساحل، الجزائر، منشورات 

لعبادي، المنازعات الانتخابية دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أطروحة سماعين  3
 20، ص 0222دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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إلى القضاء الإداري وفق هذا  الاختصاصيعد حسب رأيه أن نقل  القانون موضوع الإخطار، ما
 1.القانون العضوي جاء مطابقا  للدستور

نجد أن المشرع الانتخابي نص صراحة على نقل  أحكام المواد المذكورة أعلاه باستقراء      
في  النظر في منازعات الانتخابات المحلية من القاضي العادي إلى القاضي الإداري اختصاص

علانكل مراحل العملية الانتخابية من بدايتها بالقيد والشطب في ا  لقوائم الانتخابية إلى نهايتها وا 
سالف الذكر على أن  22_22من القانون العضوي  2فقرة  1نتائجها، حيث نصت المادة 

الطعن المتعلق بمنازعات التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية يرفع بمجرد التصريح لدى 
أيام كاملة  22هذه الأخيرة التي تفصل فيه بقرار في أجل  ،الجهة القضائية الإدارية المختصة
المتعلق بالانتخابات التي كانت تحيل  22_22من الأمر  01وهي المادة التي عدلت المادة 

إلى القاضي العادي للفصل في هذه المسائل، وهو نفس الأمر الذي يسري أيضا   الاختصاص
هذا الأخير حسب نص  اختصاصت رفض الترشح التي كانت هي الأخرى من على منازعا

، في 22_22من القانون العضوي  21وعدلت وفق أحكام المادة  22_22من الأمر  22المادة 
حين أصبحت أعمال وقرارات اللجنة الانتخابية الولائية لاسيما ما تعلق منها بمنازعات التصويت 

بل من القضائية الإدارية المختصة بعد أن كان الفصل فيها من ق  تقبل الطعن فيها أمام الجهات 
ما يمكننا من القول أن هذا التعديل الذي مس قانون  2صلاحيات هذه اللجنة كما رأينا ذلك سابقا ،

الانتخابات أسس لمرحلة جديدة أصبح من خلالها القاضي الإداري يلعب الدور المنوط به وهو 
د تثور بمناسبة إجراء الانتخابات المحلية، حيث شهدت هذه الفترة النظر في النزاعات التي ق

وهي الانتخابات  0222نوفمبر  02إجراء انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 
المتعلق بنظام الانتخابات الذي كرس  22_22الوحيدة التي جرت في ظل القانون العضوي رقم 

 .يهارقابة القضاء الإداري فعليا  عل
 
 

                                                
، يتعلق بمراقبة مطابقة 0222سنة  فبراير1الموافق  2202عام  ذي الحجة22مؤرخ في  22/م د/ع.ق.ر/ 22رأي رقم  1

 2222مارس سنة  2الموافق  2222شوال عام  02المؤرخ في  22_22المعدل والمتمم للأمر رقم القانون العضوي 
 0222سنة  فبراير 22، بتاريخ 22ر، العدد . ، جوالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور

دراسة للتجربة الجزائرية، أبحاث المؤتمر السنوي الرابع : ن لعبادي، إصلاح القانون الانتخابي بين الضرورات والآلياتسماعي 2
 122، ص 0222مايو  ،0العدد الجزء الأول، ، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، "أداة للإصلاح والتطوير..القانون"
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 (رقابة محدودة للقاضي الإداري) 21_10رقم الفترة التي تلت إصدار القانون العضوي : ثانياا 
بعد أن أصبح للقاضي الإداري الدور الرئيس في ممارسة صلاحياته الرقابية على       

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  22_22الانتخابات المحلية في ظل القانون رقم 
المتعلق  22_20ابات، عاد المشرع الانتخابي مرة أخرى من خلال القانون العضوي رقم الانتخ

ية إلى القضاء منازعات التسجيل والشطب في القوائم الانتخاب اختصاصونقل  1بنظام الانتخابات
ما يعني حرمان القاضي الإداري من ممارسة دوره الطبيعي وبالتالي تضييق نطاق  ،العادي

عملية الانتخابية خاصة في مراحلها التمهيدية، وهو ما اتضح من خلال نص المادة رقابته على ال
يسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط ويقدم "من نفس القانون على أن  2فقرة  00

 ..."أيام( 1)امام المحكمة المختصة إقليميا التي تبت في ظرف أقصاه خمسة 
نه تقليص دور القاضي الإداري في منازعات التسجيل والشطب إن هذا التراجع الذي نتج ع      

أظهر أوجه رأي  لنظر في منازعاتها للقضاء العاديفي القوائم الانتخابية ومنح صلاحيات ا
بعض الفقه أن سبب الإحالة هذا مرده  اعتبرمختلفة بين مبرر لهذا الموقف وآخر ناقد له، حيث 

نظرا  ( المدني، الأسرة)ها القاضي أحكام القانون الخاص إلى كون مثل هذه المنازعات يطبق علي
وهي من المسائل التي يستأثر بدراستها ... منازعاتها بالأهلية أو الموطن أو الجنسية لارتباط

اري والفصل فيها القاضي العادي لذلك كان الأولى إحالتها للقاضي العادي دون القاضي الإد
القاضي الإداري ليتم إلزامه فيما  لاختصاصمنازعة ما  حالةحسبهم إ ءشيفليس من الحكمة في 

كما أن هذه الإحالة إلى المحاكم العادية  2وتطبيق قواعد القانون الخاص عليها، بالاحتكامبعد 
تجد ما يبررها كون أن جهات القضاء العادي تمتاز بقربها من المتقاضين وأن توزيع 

دية المتعددة على أساس حدود دائرة كل منها بنظر تلك الطعون على المحاكم العا الاختصاص
ربها من ل على هذه المحاكم الفصل في تلك الطعون في وقت مناسب وبصورة سليمة لقسه  ي  

الإداري بحكم  الحال إذا أسند الأمر إلى القاضي عكس ما هو عليه مكان الانتخاب وملابساته

                                                
، ر.جنتخابات، ، يتعلق بنظام الا0220يناير سنة  20الموافق  2222ر عام صف 22مؤرخ في  22_20رقم  قانون عضوي 1

 0220يناير سنة  22العدد الأول، بتاريخ 

عبد العالي حاحة، أمال يعيش تمام، الرقابة القضائية على أعمال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الملتقى الدولي  2
  220، ص 0222ديسمبر  22_22ر، الوادي، العاشر، القضاء والدستور، جامعة حمى لخض
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إرهاقا للمتقاضين  في نظرهمية ما يشكل بعد المحاكم الإدارية التي تكون مقراتها في عاصمة الولا
 1.لبعد المسافات

فريق آخر من الفقه ممن عارض إسناد أمر النظر في منازعات القيد  اعتبرفي حين       
فيه للقاضي  الاختصاصوالشطب في القوائم الانتخابية وسحبه من القاضي الإداري وتحويل 

القضاء الإداري بعد صدور القانون العضوي العادي، أن هذا التراجع لا مبرر له طالما أن 
العادي  العام في الطعون الانتخابية التي كان القضاء الاختصاصأصبح صاحب  22_22

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن النظر في هذا الشق من  يختص بالنظر فيها من قبل
، وعليه فإن المنازعات لم يكن يوما محل إشكال أو خلل من خلال تطبيقات القضاء الإداري

 بدلا  من تبسيطها وتوحيدها الاختصاصالمشرع بهذه الخطوة عقد من الإجراءات وعملية توزيع 
إلى القضاء العادي أنه سليم ومنطقي  الاختصاصوعلى فرض أن ما قام به المشرع عند إعادة 

بإعداد المنازعات الانتخابية في شقها المتعلق  اعترىكمل النقص الذي فكان الأولى له أن ي  
عملا  إداري على غرار ما هو معمول به في بعض الدول  باعتبارهومراجعة القوائم الانتخابية 

المشرع الفرنسي الذي فرق بين الطعن في منازعات القيد والشطب  اعتمدهونخص بالذكر هنا ما 
ة النظر فيها للقاضي العادي، وبين المنازعات المتعلقة بفحص مدى سلام اختصاصوالتي منح 

النظر فيها للقاضي  اختصاصالقوائم الانتخابية وصحتها وخلوها من العيوب الشكلية والتي منح 
الإداري بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة على أعمال الإدارة حفاظا  بذلك على سلامة 

درج ضمن الذي نؤيده بدورنا طالما أن طبيعة الطعون الانتخابية تن وهو الرأي 2القوائم الانتخابية،
دارية ومن ثم فإن الوضع الطبيعي يقضي بجعل  مفهوم القانون العام وترتد إلى مبادئ دستورية وا 

الإداري المختص في نظر المنازعات الإدارية وتطبيق  بالنسبة لهذه الطعون للقضاء الاختصاص
 3.أحكام القانون العام عليها

في  الاختصاصلى هذا الأمر في تحديد مواصلة لما سبق، فإن المشرع الانتخابي أبقى ع      
سالف الذكر  22_20باقي القوانين الانتخابية المتعاقبة التي تلت صدور القانون العضوي رقم 

                                                
منشورات جامعة ، مديرية الكتب الجامعية، 0القضاء الإداري، ط  ،أعمال الإدارة ىقانون الإداري الرقابة علال عبد الله طلبه، 1

 222ص ، 2222حلب، 

مرجع  بات الرئاسية والتشريعية،لعبادي، المنازعات الانتخابية دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخاسماعين  2
  22سابق، ص 

  222مرجع سابق، ص  عبد الله طلبه، 3
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وكذا القانون العضوي الأخير الصادر بموجب الأمر  22،1_22على غرار القانون العضوي رقم 
 2.المتعلق بالانتخابات 22_02رقم 
ل ما تم التطرق إليه بخصوص تكريس رقابة القاضي الإداري على إن الملاحظ من خلا      

كننا م  إلى اليوم، ي   0222الانتخابات المحلية في الفترة الممتدة من تعديل قانون الانتخابات سنة 
 :تتمثل في نقاط عدة  استخلاصمن 
سة العامة أحدث تغييرا  جذريا  في الهند 0222إن التعديل الذي مس قانون الانتخابات سنة _ 2
النظر فيها للقاضي الإداري بدل القاضي العادي  اختصاصازعات الانتخابات المحلية بإسناد نلم

لتي أعادها المشرع الانتخابي منازعات القيد والشطب في القوائم الانتخابية ااء باستثنكأصل عام 
ن هذا التراجع مما أسفر ع ،القاضي العادي وما بعده إلى 0220بات سنة صدور قانون الانتخاب

تضييق في مجال رقابة القاضي الإداري على العملية الانتخابية وعدم شموليتها لكل مراحل هذه 
 .الهامة المحطة السياسية

الفصل في الطعون الانتخابية من اللجان الانتخابية الولائية إلى القاضي  اختصاصنقل _ 0
دوره كحامي  واسترجاعه الطبيعية هذا الأخير لمكانت استعادةالإداري أمر صائب أدى إلى 

 3.لحقوق والحرياتا
ى الانتخابات داري علاسة مراحل تكريس رقابة القاضي الإخلاصة القول ومن خلال در       

ا تذبذب المشرع الانتخابي وتأرجحه في مسألة توزيع الاختصاص جلي اتضحالمحلية وتطورها 
إلى  0222محلية رغم إسناد المهمة بعد سنة وتحديد الجهة الفاصلة في منازعات الانتخابات ال

ثبت حيث ، المحدد لاختصاص هذا الأخيرلم يضبط المعيار  القاضي الإداري إلا  أن المشرع
القيد والشطب إلى القاضي العادي بدل القاضي  في منازعاتسلطة النظر  إعادة بعد ذلك

دارية صادرة عن نفس الجهة قرارات إالمرحلتين  الإداري رغم أن القرارات الصادرة في كلا
 .داريةالإ
 
 

                                                
، يتعلق بنظام الانتخابات، 0222غشت سنة  01الموافق  2222ذي القعدة عام  00مؤرخ في  22_22رقم  قانون عضوي 1
 0222غشت سنة  02، بتاريخ 12ر، العدد .ج

 معدل ومتمم، مصدر سابق لمتعلق بنظام الانتخابات،، يتضمن القانون العضوي ا22_02 رقم مرأ 2

  20مصطفى خليف، مرجع سابق، ص  3
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 : المبحث الثاني
 داري على الانتخابات المحليةطبيعة رقابة القاضي الإ

القضائية دورا  هاما   الازدواجيةيلعب القاضي الإداري خاصة في الدول التي تأخذ بنظام       
اتها وأعمالها بالأخذ بمبدأ في الرقابة على أعمال الإدارة من خلال إلزام هذه الأخيرة في كل تصرف

تعلق الأمر ما ذا خاصة إ ،ة وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهمالمشروعية لما يشكله من ضمان
تجسيد الفعل الديمقراطي التي يلعب فيها الانتخاب دورا  محوريا  في تكريس و بالحقوق السياسية 

ابية بما يتميز به هذا الدور حيث يبرز دور القاضي الإداري في ممارسة سلطته الرق ،في البلد
بكل جدارة واقتدار مقارنة بغيره من أنواع الرقابات  ص وسمات تخوله القيام بهذه المهاممن خصائ
الحفاظ على في  خيرضمن مساهمة هذا الأبما ي ،المفروضة على العملية الانتخابيةالأخرى 
 .والنظم القوانينحسن سيرها وفق ما تقتضيه  الانتخابات وضمانمشروعية 

ريخية الهامة التي مر بها نظام رقابة القاضي الإداري امعالجة ودراسة المراحل التتم بعد أن      
على الانتخابات المحلية بدءا بنشأة نظام الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وتطوره في الجزائر 

الإداري على  وكذا المراحل التي تم من خلالها التنصيص التشريعي على رقابة القاضي
توضيح طبيعة لى إالتطرق ثاني المبحث ال سيتم في ،الانتخابات المحلية في المبحث السابق

بيان و  اهوخصائصالرقابة إبراز أهم سمات وذلك ب رقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية
ة القضائية على رقابمدلول هذه ال معرفةأنه من اللازم رتأينا القانونية، لكن قبل هذا ا اأسسه

وهو ما سيتم معالجته  ،أولا  لتحديد معناها وفهم فحواها لتكتمل بذلك الصورةالعملية الانتخابية 
 .وفق الفروع الموالية

 على الانتخابات المحليةالإداري  مدلول رقابة القاضي: ولالمطلب الأ 
المحلية وضمان حسن داري في الحفاظ على مشروعية الانتخابات رقابة القاضي الإتساهم      
المشرع إلى  لجوءبرر  الذي الأمر ،الضامن الحقيقي لحماية حقوق الأفراد وحرياتهمهي و سيرها 

وجهات أخرى كما رأينا ذلك هيئات أوكلها في السابق لن سناد هذه المهمة للقاضي الإداري بعد أإ
 .في المبحث الأول

المطلب استعراض مختلف التعاريف الفقهية للوقوف على مدلول هذه الرقابة سيتم في هذا       
بيان الأسس التي تستند إليها قضائية على العملية الانتخابية و والقضائية التي تناولت الرقابة ال

 .من خلال الفروع الموالية
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 داري على الانتخابات المحليةتعريف رقابة القاضي الإ: رع الأولالف
ى أسس تقسيم الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين يبنى نظام اللامركزية الإدارية عل      

هيئات ووحدات محلية ت عرف في التشريع الجزائري بالجماعات المحلية، هذه الأخيرة التي تتكون 
تمثل الأرضية الصلبة التي تبنى عليها  1أساسا  من مجالس شعبية منتخبة بلدية وأخرى ولائية

قرب للمواطن وأفضل مجال يمارس من خلاله هذا الأخير حقوقه الديمقراطية، كونها الإدارة الأ
السياسية بالمشاركة في صنع القرار عن طريق اختيار ممثليه على مستوى هذه الهيئات بما 

 2.يعكس الإرادة الشعبية التي يمثل الانتخاب الوسيلة المثلى لتجسيدها
راك أهمية رقابة القاضي الإداري دراك مفهوم الانتخاب وتحديد طبيعته ي مكن من إدإإن      

عليه، كون فسح المجال لأفراد الشعب بالمشاركة في عملية صنع القرار تمثل عملية قانونية 
وهو ما دفع  سياسية معقدة الغرض منها إسناد السلطة ومنح الشرعية لمجموعة من الأشخاص،

ما من بين شخص  اختيارى علساساأ تبنىالانتخابية العملية إلى اعتبار من الفقه جانب كبير 
يكون نائب ا وممثلا  للجماعة التي ينتمي إليها، ما يعني أن الانتخاب هو الذي عدد من المرشحين 

ي م كن المواطنين من التعبير عن رغبتهم في اختيار حكامهم ونوابهم من بين عدة خيارات متاحة 
ب وكالة للتكلم اخب للمنت خ  الطريقة الوحيدة التي بموجبها يعطي الن وهو 3،في هذا الشأن

على اختيار المواطنين لممثليهم أو  نمط لأيلولة السلطة يرتكز ، باعتبارهباسمهوالتصرف 
ن المواطن يختار من بحكم أمندوبيهم على المستوى المحلي في إطار الديمقراطية التمثيلية، 

على  الاستطاعة، ويملك يمثله وأن يكون في ذلك حرا  فيما يريد، يعرف ما يريد، وبماذا يريد
 4.الذي يريد تحقيق

                                                
، المجلة الأكاديمية للبحوث 22_22رئاسة المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون الانتخابات رقم  عتلاءاأمال يعيش تمام،  1

  222، ص 0222سبتمبر ، 0، العدد 2القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، المجلد 
القضائي، جامعة محمد  جتهادالاديمقراطية المحلية، مجلة الجزائري ودوره في تعزيز ال نتخابيالاسامي الوافي، النظام  2

  222، 0222، جوان 21، العدد 2خيضر، بسكرة، المجلد 
المملكة المغربية، مجلة المفكر للدراسات  فتحي حاجي، أيت أحمد لعمارة محمد، العمليات الانتخابية والتحول الديمقراطي في 3

  22، ص 0202، أفريل 2، العدد 2القانونية والسياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، المجلد 
  212 ، صمرجع سابقجهيدة ركاش،  4
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السلطة في النظم الوسيلة الوحيدة والمثلى لإسناد  هويتضح أن الانتخاب  من خلال ما سبق     
 أن اعتبارعلى هذه المهمة للقضاء واسناد إضفاء الحماية عليه  استوجبوهو ما  1الديمقراطية،

رف المشرع بحق معين لشخص ما دون أن يمكنه فلا يعت ،الحماية القضائية من مقومات القانون
من الحصول عليه، فلا قانون بلا قاض ولا حق أو واجب قانوني بلا قضاء مختص يفرضه 
وخصومة تكون أداة له في حمايته، فاللجوء إلى القضاء حق دستوري معترف به لكل شخص 

لتي تأخذ بنظام ازدواجية ادرجت معظم التشريعات الدولية يعي كان أو معنوي دون تمييز، لذا طب
لى منح القضاء الإداري ولاية النظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات لإلغاء القضاء إ

على كاهله القيام بهذه المهمة تجسيدا   يالإدار القرارات الإدارية غير المشروعة وح مل القاضي 
ورة من صور الرقابة على أعمال كصالرقابة القضائية  حيث تعد 2،بذلك لدولة الحق والقانون

التحقق من مدى مطابقة  ولى بموجبها القاضييت ،قابة وأكثرها فاعليةنواع الر دارة من أنجع أالإ
تتولى في هذا الإطار محكمة مختصة النظر في مشروعية ذلك العمل و العمل الإداري للقانون 

فتسير في إجراءات نظر الطعن ، قانونا هحب الشأن أو من ينوبالإداري بناء على طعن من صا
أو تعديله، فهي  بإلغائهإلى النهاية حتى إذا تبين لها أن ذلك العمل الإداري غير مشروع قضت 

الإدارة إلى جادت  وأداة بيدهم يعيدون بها ،وحرياتهمتمثل بهذا الدرع الواقي لحماية حقوق الأفراد 
  3جت عن حدود مبدأ المشروعيةعن التطبيق الصحيح للقانون وخر  انحرفتالصواب إن هي 

الأمر الذي يؤدي إلى موضوعية وعدالة الرقابة  ،السياسية أو الشخصية بالاعتباراتدون التأثر 
ويضمن مشروعية الانتخاب  لمصلحة العامةاويحقق وحرياتهم  حقوق الأفراديحفظ بما القضائية 

 4.وصدقية التمثيل النيابي على مستوى المجالس المحلية
سناد المشرع مهمة الرقابة عليها للقاضي الاداري هدف إومن خلال الانتخابات المحلية  إن      

الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة خالية من كل العيوب التي تؤثر على حرية  من وراء ذلك
من الانتخابات الأفراد ناخبين كانوا أو مرشحين، حيث أصبح موضوع الرقابة القضائية على 

                                                
ه في القانون العام، جامعة أطروحة دكتورا_ دراسة مقارنة_زهيرة بن علي، دور النظام الانتخابي في إصلاح النظم السياسية  1

  02، ص 0221أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
  22، ص مرجع سابقعبد اللطيف رزايقية،  2
ستاذ ية المستقلة للانتخابات، مجلة الأالسعيد ثابتي، محمد الأخضر بن عمران، الرقابة القضائية على قرارات السلطة الوطن 3

  2212، ص 0200، جانفي 2، العدد 2عة محمد بوضياف، المسيلة، المجلد الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جام
، جامعة العام ، أطروحة دكتوراه في القانون"دراسة مقارنة"محمد الطاهر أدحمين، نظام إزدواجية القضاء في القانون الجزائري  4

  22، ص 0222، 2الجزائر 



 التكريس التشريعي لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية: ولالباب الأ 
 

 
37 

الرقابة  نظر البعض إلى أنحيث ، الفقهاء ورجال السياسة والقانون يع تداولا  بينأكثر المواض
أشخاص محددين تم يؤديها تلك الإجراءات التي تتسم بالموضوعية والحياد  ما هي إلا  القضائية 
الانتخابية  إجراءات سير العملية وتكليفهم بشكل رسمي بتقصي الحقائق حول صحة اختيارهم

القوانين تضمنته الدستور و ما نص عليه دعاوى والطعون المثارة بشأنها على ضوء والتحقق من ال
تلك الفصل في المختص القاضي  من خلال توليوذلك  1،واللوائح المعمول بها في هذا المجال

 مع صدور أحكام وقرارات قضائية منمن ذوي الشأن إليه المرفوعة الانتخابية الدعاوى والطعون 
وهو نفس المعنى الذي أعطاه القضاء لتعريف الرقابة القضائية  2،لزمة للجميعشأنها أن تكون م
 تضمنتهالصادرة في هذا الشأن على غرار ما  الأحكام والقرارات لمن خلاعلى الانتخابات 

على العملية  أن المقصود بالرقابة القضائية اعتبرتأحكام محكمة النقض المصرية التي 
صحة الإجراء وصحة  بة بالقدر الذي يستقيم به مراد الشارع مع ضمانتوافر الرقاالانتخابية هو 

ت من بين أيديهم بل فلا يفل ة القضائية بزمام عملية الاقتراعإمساك أعضاء الهيئبوذلك  ،نتيجته
 3.تحت سمعهم وبصرهم يهيمنون عليه برمته بحيث تتم خطواته

في مختلف  الفصلأساسا في تتمثل  لمحليةالانتخابات ا رقابة القاضي الإداري علىيبدوا أن      
ومدى مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة الانتخابية نظر في الطعون المتعلقة بها وال

غير كانت ن و أن تلك القرارات الإدارية محل الطعالإدارية  المحاكم فإذا رأت ،للقانون مطابقتها
قرارات قضائية تكون ملزمة لجميع أطراف العملية أو تعديلها بأحكام و  بإلغائهامشروعة قضت 

من وحرياتهم حقوق الأفراد  حفظويمن جهة نزاهة الانتخابات مشروعية و  ، بما يضمنالانتخابية
 .جهة ثانية
القول أن رقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية هي خلاصة لما سبق يمكن       

، وهي التي يمكن أن مبدأ المشروعية على الوجه الصحيح الرقابة الأضمن ذات الفعالية لتطبيق
ن امضالو من الوصول إلى الهدف المنشود وهو حماية حقوق الأفراد في الترشح والانتخاب ؤ  ت  
 .ذات الصلةوالتنظيمات الدستور والقوانين أحكام عليه  تحرة وشفافة طبقا لما نصنتخابات لا

                                                
المتعلق بنظام  22/22ية على ضوء القانون العضوي رقم مصطفى خليف، الرقابة القضائية على العملية الانتخاب 1

 022، ص 0222، فيفري 2، العدد 22الانتخابات، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد 

  22نتخابية، مرجع سابق، ص الرقابة القضائية على العملية الإمصطفى خليف،  2
دار النهضة ط، .دالإنتخابات، دراسة مقارنة بالنظام الفرنسي، عبد الحكيم فوزي سعودي، ضمانات الإشراف والرقابة على  3

  2، ص 0221العربية، القاهرة، 
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 داري على الانتخابات المحليةالقاضي الإلرقابة  الأساس القانوني: الثانيالفرع 
الانتخابية  رقابة القاضي الإداري من أنجع أنواع الرقابة المكرسة للحفاظ على العملية تعد      

وضمانة حقيقية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم نظرا  لخصائصها  ونزاهتها وحسن سيرها
للقاضي الإداري سناد هذه المهمة النبيلة ما إو ، ز بهاتاموالحياد والموضوعية التي ت كالاستقلالية

حري به و حامي الحقوق والحريات صمام الأمان و خير كون هذا الأ ،منطقية وواقعية لاعتبارات لا  إ
لة عرف خلاف فقهي كبير في مسأالذي  حقهذا ال ،تفرعاتهبجميع ن يحمي حق الانتخاب أ

 اجتماعيةوظيفة  اعتبرهمن  بينشخصي و حق  القانوني بين من رأى أنه هتكييفو  تحديد طبيعته
كحق ووظيفة في نفس الوقت، بينما ذهب رأي  ونظر له الاتجاهينجمع بين  في حين هناك من

وفي مقدمتهم  حق شخصي فالقائلين بأن الانتخاب آخر إلى اعتباره سلطة قانونية مقررة للناخب،
من الحقوق  باعتبارهثبت لكل فرد يتمتع به كل مواطن وي حق ذاتي هرأو بأن وكوندورسي روبسبير
في حين  1،إلا  إذا كان هذا الأخير عديم الأهلية القانونية عية التي لا يجوز حرمان أحد منهاالطبي

الأفراد الذين يمارسون عملية التصويت أن اعتبروا من نظروا إلى الانتخاب كوظيفة اجتماعية 
وهم لا يحصلون  ،ن بذلك وظيفة اجتماعيةوالانتخاب إنما يقومون بذلك نيابة عن الأمة ويؤدو 

إلا  من خلال الدستور والقوانين التي _ حق تأدية الوظيفة وممارسة الانتخاب_على هذا الحق
ذو طبيعة الانتخاب  نفريق آخر أ اعتبربينما  2تعترف بهذا الحق لمن يكون مؤهلا  لممارسته،

الرأيين دي أوجه القصور في كلتا تفافكرتي الحق والوظيفة لمزدوجة يقوم على الجمع بين 
مقررة للناخب لا  عتبار الانتخاب مكنة وسلطة قانونيةوهو ما دفع برأي آخر لاالسابقين، 

 استعمالهاوهذه السلطة يتحدد مضمونها وشروط  ،لمصلحته الشخصية ولكن لمصلحة المجموعة
 3.بالقانون وبطريقة واحدة بالنسبة لجميع الناخبين

استقراء خلال  بة للمشرع الجزائري ونظرته للانتخاب وطبيعته القانونية فمنأما بالنس      
نص  وذلك فيحق ر الانتخاب عتبالا اتجهتالدستور أحكام نجد أن  النصوص القانونيةمختلف 
، والتي "لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية الحق في أن ي نتخب وأن ي نتخب"منه  12المادة 

ول تحت عنوان الحقوق الأساسية والحريات العامة ضمن الباب الثاني من وردت في الفصل الأ

                                                
  02، ص 0222، جامعة دمشق، 2حسن مصطفى البحري، الانتخاب كوسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية، ط  1
  02نبيلة جيماوي، مرجع سابق، ص  2
تخاب دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، مجلة القانون والمجتمع، أحمد رقادي، لعرج بويد، تكييف الان 3

  22، ص 0222، جوان 2، العدد 2جامعة أدرار، المجلد 
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حق " عبارةمن خلال  صراحةنجد أن المشرع الانتخابي أكد ذلك الدستور، إضافة إلى ذلك 
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  22_02في الأمر  الواردتان" وحق الترشح ،"التصويت

أن الانتخاب حسب المشرع الجزائري هو حق من للشك  يدعوا مجالا  بما لا الانتخابات، ما يبين 
الدور الذي يلعبه الحقوق السياسية الأساسية للمواطن مكفول دستوريا  ومحمي قانونا  من خلال 

أردنا البحث عن الأساس القانوني الذي  القاضي الإداري في هذا الإطار، هذا الأخير الذي إذا
 القانونأحكام إلى كذلك على الانتخابات المحلية حري بنا العودة  يستند إليه في بسط رقابته

ما لا سيما مواده  واستقراءالنظر في أحكامه في الدولة ألا وهو الدستور و الأعلى والأسمى 
ينظر القضاء في الطعون في قرارات "نصت على أن التي منه  222المادة تضمنته أحكام 
سندا  دستوريا  للقاضي الإداري تخوله بسط رقابته على  تي تعدالهذه المادة  1،"السلطات الإدارية

السلطات "فمصطلح  ،عام بشكل وردتتخابات رغم أن قرارات السلطة الوطنية المستقلة للان
ي تتمتع الأشخاص المعنوية العامة الخاضعة للقانون الإداري والتكل يقصد به " الإدارية
أحد  تعدالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فمن دون شك ، و السلطة العامة بامتيازات

أيضا من الدستور  222إضافة لهذا نجد نص المادة  2،ين بأحكام هذه المادةالأشخاص المخاطب
يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم "...دعمت هذا الأمر حيث جاء فيها أن  التي

 ".خرى الفاصلة في المواد الإداريةت الأالإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية والجها
قرارات الإدارة الانتخابية القاضي الإداري برقابة  اختصاصكد أالنص الدستوري  إن      

 اتصالاالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كون مجال نشاطها متصلا  والممثلة حسب التشريع ب
وهو الانتخابات وتمارس بذلك مختلف  وثيقا  بالمجال الإداري تسير من خلاله مرفقا  عاما  

 3.صلاحيات السلطة العامة
ك ن القاضي الإداري من بسط رقابته أساسا  وسندا قانونيا  آخر يتيح وي م   من زاوية أخرى نجد     

س د بوضوح في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام  على الانتخابات المحلية وهو م ج 
 222،222،202المواد نص لاسيما المعدل والمتمم  22_02مر الصادر بموجب الأالانتخابات 

                                                
، يتعلق بإصدار 0202ديسمبر سنة  22الموافق  2220جمادى الأولى عام  21مؤرخ في  220_02مرسوم رئاسي رقم  1

 0202ديسمبر سنة  22، بتاريخ 20ر، العدد .، ج0202ي استفتاء أول نوفمبر سنة التعديل الدستوري، المصادق عليه ف

أداة لحماية مبدأ : الرقابة القضائية: 2222من الدستور الجزائري لسنة  222بلال بلغالم، قراءة قانونية لأحكام نص المادة  2
  221، ص 0222اي ، م2، العدد 2المشروعية، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة، المجلد 

 2212، مرجع سابق، ص السعيد ثابتي، محمد الأخضر بن عمران 3
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صراحة على حق ذوي الشأن من أصحاب الصفة والمصلحة أو من يمثلهم  والتي أكدت ،منه
المستقلة للانتخابات أمام المحاكم الإدارية المختصة إقليميا  ونا  في الطعن في قرارات السلطة قان

_ المحاكم الإدارية_المحددة لذلك، أين تتولى هذه الأخيرة  وفق الإجراءات وفي الآجال القانونية
الفصل في تلك الطعون بموجب أحكام قضائية تقبل الطعن فيها بالاستئناف أمام محاكم 

 .الاستئناف الإدارية
على الانتخابات المحلية يجد ن هذا الأساس القانوني والدستوري لرقابة القاضي الإداري إ     

فراد وهو مبدأ يضمن هو الآخر حماية حقوق وحريات الأام مكرسا دستورا من مبدأ ه منطلقه
القانون كونه الحق و تقوم عليها دولة هامة الذي يعد ضمانة  هذا المبدأ ،الفصل بين السلطات

صلته المباشرة بمبدأ المشروعية ن وتطبيقها تطبيقا سليما وعادلا لوسيلة فعالة تكفل احترام القواني
هذا فالسلطة وفق  ،من الحاكم والمحكوم للقانون قتضي خضوع كلا  ع الذي يبمفهومه الواس

دود عملها ويقرر خرى لسلطان القانون الذي ينظمها ويقوم بترسيم حالمعطى تخضع هي الأ
 1.و خرجة عن قواعدهبطلان تصرفاتها إذا ما خالفت أ

 ليةداري على الانتخابات المحة القاضي الإرقاب مميزات: المطلب الثاني
أقر المشرع  ،هة الانتخابات المحلية وشفافيتهاضمانا  للحقوق والحريات وحفاظا  على نزا     

الانتخابي العديد من أوجه الرقابة المفروضة على هذه العملية السياسية منها ما هو إداري ومنها 
حوريا  جعلها ما هو قضائي، هذه الأخيرة التي يلعب من خلالها القاضي الإداري دورا  بارزا  وم

تمتاز عن غيرها بجملة من السمات والخصائص كونها تتمتع بالاستقلالية والحياد الذي يخولها 
، رغم أنها رقابة بعدية وليست قبلية تسير وفق إجراءات حددها لحفاظ على مبدأ المشروعيةا

 .القانون
ي يتميز بها هذا لأهم الخصائص الت المطلبسيتم التطرق في هذا  ،لإدراك هذه السمات     

 .الموالية الفروعوفق وذلك الشكل من الرقابة 
 بات المحلية رقابة موضوعية رقابة القاضي الإداري على الانتخا: الفرع الأول

أصبح تحقيق العدالة في أي نظام دستوري اليوم يقتضي ضمان استقلالية القضاة       
بعادهم عن أي رهبة أو سلطة أخرى حاكمة وج علهم غير خاضعين في أداء مهامهم كأشخاص وا 

الدستور الجزائري إلى  غرارعلى لذا سعت معظم الدساتير الحديثة  إلا  لسلطان القانون والضمير،
                                                

عبد الحليم مجدوب، مبدأ الفصل بين السلطات ودوره في حماية حقوق وحريات الأفراد، مجلة دفاتر الحقوق والعلوم السياسية،  1
 20ص  ،0200جانفي  ،2، العدد 0المركز الجامعي مغنية، المجلد 
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وضع ضمانات تنص صراحة على استقلال القضاة وعدم جواز التدخل في شؤونهم مع منحهم 
رد المؤسس الدستوري الجزائري حيث أف 1هامشا  واسعا  من الحرية لتأدية وظيفتهم على أكمل وجه،

السلطة القضائية فصلا  كاملا  نظرا  لأهميتها في حماية الحقوق والحريات وعلاقتها بالممارسة 
من " القضاء"السياسية في الدولة، وهذا من خلال تخصيص الفصل الرابع من الدستور بعنوان 

منه  222صت أحكام المادة ، حيث ن"تنظيم السلطات والفصل بينها"الباب الثالث تحت عنوان 
ا  في ذلك تماشي 2،"القاضي مستقل، لا يخضع إلا  للقانون. القضاء سلطة مستقلة"على أن 

قليمية الناصة على تكريس هذه الاستقلالية على غرار ما تضمنته أحكام والمواثيق الدولية والإ
م العربي، اللذان أكدا على المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا مشروع النظا

مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية القضاة بصفة خاصة وعدم خضوعهم أثناء تأدية مهامهم إلا  
ما تم النص عليه  القاضي وحمايته من كل أشكال الضغط وهو استقرارمع ضمان حق  3للقانون،

إيقافه عن العمل أو تسليط من الدستور وعدم جواز نقله ولا عزله ولا  220بموجب أحكام المادة 
 . العقوبات التأديبية عليه أثناء ممارسة مهامه إلا  وفق ضمانات يحددها القانون

هذا ويعد مبدأ استقلالية القاضي الإداري ذو أهمية بالغة لتعلقه المباشر بحماية الحقوق      
ا أنه لا يمكن الحديث عن التي قد تقوم بها الهيئات المعنوية العامة، كم الانتهاكاتوالحريات من 

 الاستقلالدولة مؤسسات وعن سيادة القانون في دولة لا وجود فيها لقضاء مستقل، حيث يشكل 
الوظيفي للقاضي الإداري حجر الزاوية الذي ي م كن هذا الأخير من أداء مهامه بكل حرية بعيدا  

ائري في إطار الحرص كل هذا دفع بالمشرع الجز  4كل البعد عن كل أشكال الضغط والإكراه،
على تكريس المزيد من الضمانات على العملية الانتخابية إلى التحول من الرقابة شبه القضائية 

إلى رقابة القاضي الإداري عليها مثلما في السابق التي كانت تقوم بها اللجان الانتخابية الولائية 

                                                
الجزائر نموذجا، دراسات _ ييمية، مبدأ استقلالية السلطة القضائية في النظم القانونية العربية، دراسة تحليلية وتقعمار كوسة 1
  222، ص 0221، مارس 22، العدد 2بحاث، جامعة  زيان عاشور، المجلد أو 
مصدر  ،0202نوفمبر سنة  يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول 220_02مرسوم رئاسي رقم  2

 سابق

القانون العضوي المتعلق بالانتخابات "صلاحات المستجدة ية في ظل الإحليم عمروش، الرقابة القضائية على العملية الانتخاب 3
 020، ص 0222، جوان 2، العدد 2، المجلة النقدية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، المجلد 22_20الجديد 

مانة لتكريس مبدأ المشروعية في ضوء التشريع الجزائري، مجلة القانون ضاستقلالية القضاء الإداري ك مبدأأحمد مومني،  4
  221، ص 0202جوان ، 0 العدد،، 0والتنمية المحلية، جامعة ادرار، المجلد 
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ي يمتاز بها أعضاء هذه السلطة والموضوعية الكبيرة الت للاستقلاليةنظرا   من قبلرأينا ذلك 
 . ة بغيرهم ممن سبقهم في هذه المهاممقارنوتجردهم من الذاتية 

هذا من الجانب الشخصي أم ا من الجانب الموضوعي أو الوظيفي فيقصد بها وحدانية هذه       
ما  مرجعا  عا باعتبارهاوالتي يفترض شموليتها  المرجع الوحيد لفض النزاعات باعتبارهاالسلطة 

لجميع المواطنين دون تمييز أو تحيز ودون وجود هيئات متعددة لتطبيق القانون، ولنا في المقولة 
الشهيرة لأحد واضعي الدستور الأمريكي مدافعا  عن السلطة القضائية وأهميتها في أي بنية 

 لا وجود للحرية دون فصل السلطة القضائية عن السلطتين"دستورية خير مثال حين قال أنه 
التشريعية والتنفيذية وما على الحرية أن تخشى أي أمر يتعلق بالنظام القضائي بمفرده، لكن 

وهو ما يؤدي  ،1"عليها أن تخشى كل أمر إذا ما اتحد القضاء مع أي من السلطتين الأخريين
تامة عن باقي السلطات الأخرى في الدولة وهي  باستقلاليةإلى انفراد هذه السلطة ككيان مستقل 

لسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث يتجسد الأمر في منع تعدي أو تجاوز هذه السلط على ا
وظائف القضاء أو مراقبة قراراته أو توجيه أوامر له أو الحلول محله في إصدار الأحكام 

 أساسا  من المبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين الاستقلاليةوالقرارات القضائية، حيث تنبثق هذه 
 2.السلطات

إن استقلال القضاء الإداري في الجزائر تكرس فعليا  من حيث التنظيم الهيكلي بعد تبني      
وما تبعه من قوانين مسايرة لهذا  2222القضائية سنة  الازدواجيةالمؤسس الدستوري نظام 

ة تمثلت الإصلاح نتج عنها إعادة هيكلة التنظيم القضائي الجزائري بإنشاء هيئات قضائية جديد
في مجلس الدولة ومحاكم إدارية تمثل القضاء الإداري، ومحكمة للتنازع تتولى الفصل في حالات 

 3.بين هيئات القضاء العادي والإداري الاختصاصتنازع 
استقلالية القضاء وحمايته من التأثيرات  الجزائري كفل مبدأورغم أن المشرع  من زاوية أخرى     

لا تضمن وحدها سلامة ميزان  الاستقلاليةت في الدولة، إلا  أن هذه الخارجية لمختلف السلطا
وعوامل أخرى وهو ما يعرف بالحياد، هذا  لاعتباراتالعدل ما لم يكن حكم القاضي غير خاضع 

                                                
  222عمار كوسة، مرجع سابق، ص  1
  222ص مرجع سابق، ، أحمد مومني 2
، مجلة العلوم (دراسة على ضوء التشريع الجزائري)القضاء الإداري بين الواقع والقانون صونية نادية مواسة، استقلالية  3

  220، ص 0202، ديسمبر 2، العدد 1القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد 
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 نفوس المتقاضين لاطمئنانث أساسي وباع 1القضاء لاستقلاليةالأخير الذي يعد عنصرا  مكملا  
 .  يئات القضائية ويجسد الأمن القضائي لدى المتقاضينمما يعزز الثقة في هذه اله

 رقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية رقابة مشروعية: الفرع الثاني
حيث يستند هذا  وع الدولة بجميع أجهزتها للقانونيعني مبدأ المشروعية بمفهومه العام خض      

ة الشعب، هذه السيادة تتضح أكثر في العلاقة بين المبدأ إلى سيادة القانون بصفته معبرا  عن إراد
أن الإدارة في مركز  باعتبارالفرد والإدارة حيث تكون أطراف العلاقة على درجات غير متكافئة 

هذه  استعماللكه من صلاحيات السلطة العامة والتي قد تنحرف أعمالها إلى إساءة تأعلى بما تم
يمكنه كبح جماح الإدارة الذي ، هذا المتضرر رياتهموح السلطة وبالتالي إهدار حقوق الأفراد

وفق وسائل قانونية واضحة تمكنه حال صحت دعواه من  للقضاء الإداري لمقاضاتها بالالتجاء
 2.بالإلغاءغير المشروع الصادر عنها حقوقه والحكم على القرار الإداري  استرجاع

إذ يفترض في القرار  لصحة والمشروعيةتمتعها بقرينة ا إن الأصل في القرارات الإدارية      
الإداري أن يكون مشروعا  خال من كل عيب، إلا  أن هذه القرينة تبقى قابلة لإثبات العكس وهذا 

بناء على طعن في ذلك القرار وهو ما يضفي الإثبات لا يكون إلا  من طرف القاضي الإداري 
رقابة القاضي  حيث تعد 3القانون،حماية بذلك للحقوق والحريات طبقا  لمقتضيات الدستور و 

الإداري رقابة مشروعية تقوم على مطابقة القرار الإداري لأحكام القانون من حيث المشروعية 
تطور المع كمبدأ عام، إلا  أنه  دون التدخل في ظروف وملابسات إصدارهله الداخلية والخارجية 

 4والحلول محلها توجيه أوامر للإدارة أصبح بإمكان هذا الأخير اليومالقضاء الإداري الذي شهده 
وهو ما ينطبق على القاضي الإداري عند رقابته للانتخابات المحلية أين يلعب دورا  بارزا  في 

 انتخابيةإدارة  باعتبارهاالرقابة على القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة المستقلة للانتخابات 
لأحكام  الانتخابية المحلية ومدى مطابقة قراراتهاموكلة بمهام تحضير وتنظيم وتسيير العملية 

القرارات الصادرة عنها والتصدي لها  لمشروعية الداخلية والخارجية لمختلفالقانون من حيث ا

                                                
 22، ص مرجع سابقمصطفى خليف،  1
  02، ص مرجع سابقأبو بكر صالح بن عبد الله،  2
، بسكرة، ي، نطاق الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضرأسامة جفال 3

  022، ص 0222 ،مارس0 العدد، 22المجلد،
  2212، مرجع سابق، ص السعيد ثابتي، محمد الأخضر بن عمران 4
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الحفاظ على حقوق الناخبين  ضمنبما ي ،والنظم التشريعفي ذلك الغائها حال خالفت وتعديلها أو 
 . ضمن سلامتهامشروعية الانتخابات وي جسدوالمرشحين وي
 بعديةالقاضي الإداري على الانتخابات المحلية رقابة رقابة : الفرع الثالث

أي أنها لا  ،أخرى تتمثل في كونها رقابة بعديةتتسم الرقابة القضائية بصفة عامة بميزة       
إلى الأصل القاضي بأن  استناداتتحرك إلا  بناء  على دعوى يتقدم بها المدعي ضد الإدارة 

وهو نفس الأمر الذي ينطبق على رقابة القاضي الإداري على  1،لقضاء مطلوب وليس مفروضا
الانتخابات المحلية، حيث نجد أن هذه الرقابة ليست تلقائية ولا تتحرك إلا  بناء  على دعوى 

ر عن السلطة الطاعن صاحب الصفة والمصلحة ضد القرار الإداري غير المشروع الصاد
نما ممارسته المستقلة للانتخاب ات، حيث لا يمكن للقاضي الإداري أن يتحرك من تلقاء نفسه وا 

لمهام الرقابة على الانتخابات المحلية عمليا لا تتم إلا  من خلال الطعون الانتخابية المرفوعة إليه 
لآلية القانونية الوحيدة التي يمكن من هذه الوسيلة ا ، وهو ما يجعللصفة والمصلحةمن أصحاب ا

تحريك رقابة القاضي الإداري على العملية الانتخابية، هذه النقطة التي سيتم التفصيل  خلالها
فيها أكثر فأكثر في الباب الثاني من هذه الدراسة عند معالجة منهجية القاضي الاداري في 

 .الفصل في الطعون الانتخابية
على الانتخابات الإداري  مميزات رقابة القاضييخص  مامن خلال ما سبق بيانه في      

والحياد والموضوعية وهو  الاستقلاليةنخلص إلى أن هذه الرقابة تتسم بخصائص أهمها  المحلية
ما يميزها عن باقي أنواع الرقابة الأخرى المفروضة على العملية الانتخابية مما يجعل منها 

ا أو مرشحين وضمانة الرقابة الأكثر فاعلية في الحفاظ على الحقوق السياسية للأفراد ناخبين كانو 
تضيه القوانين والنظم أساسية لحسن سير وتدبير العملية الانتخابية على الوجه الصحيح الذي تق

 .وتتطلبه هذه العملية
 
 
 
 
 

                                                
ة للانتخابات في العراق، مجلة كلية القانون للعلوم علياء غازي موسى، الرقابة القضائية على قرارات المفوضية العليا المستقل 1

  022، ص 0222، 22، العدد 1القانونية والسياسية، جامعة كركوك، العراق، الجزء الأول، المجلد 
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 خلاصة الفصل الأول
تخابات لى النصوص التشريعية ذات العلاقة بالمجال السياسي لا سيما موضوع الانا إاستناد       

سيد الفعل الديمقراطي ووسيلة المواطن في همية بالغة في تجهذه الأخيرة من أ هالمحلية وما تشكل
حد الإداري عليها كأ ن تطور نظام رقابة القاضي، يجد الدارس لهذا المجال أتسييره شأنه المحلي
فراد من بذلك على حقوق الأ خذ بها حفاظا  ية التي سعى المشرع الانتخابي للأالضمانات القانون

بعادها عن كل أل ا  جهة وصون شكال الخرق بما يضمن نزاهتها وشفافيتها من لعملية الانتخابية وا 
ن التطورات المراحل والتطورات شأنه في ذلك شأ بعديد سلوب الرقابي مرأن هذا الأ ،ثانيةجهة 

سياسيا وما  صعدة دستوريا، قضائياعلى كل الأنا هذا لى يومتي شهدتها البلاد منذ استقلالها إال
من تطورات كذلك عبر بالتبعية النظام الانتخابي لتشكيل هذه المجالس الشعبية المحلية  شهده

انون صدور قعد ب مؤخرا   إلى ما تم التنصيص عليه وصولا  مختلف المحطات الانتخابية 
 باعتمادغايرة لتشكيل هذه الهيئات بان عن فلسفة جديدة ومالذي أو  ،0202الانتخابات لسنة 
سلوب جديد كأ قتراع بالقائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزجنمط الا يالمشرع الانتخاب

مام المواطنين المجال أكثر فأكثر أبغية فسح  ، وهذالما تم اعتماده في القوانين السابقة ومغاير
عطائهم المزيد من الحرية في   مستوى هذه المجالس لتمثيلهم على من يرونه مناسبا   اختياروا 

أصبحت رقابة  والشفافختيار الحر لحفاظ على إرادة المواطنين في الاحرية والهذه ال وصونا  
 من خصائص تمكنمتاز به لما تنظرا في هذا المجال ومحوريا   بارزا   دورا  لعب القاضي الإداري ت

التي تخضع لها الأخرى  نواع الرقاباتمقارنة بباقي أ اقتدارجدارة و بكل  بمهامهمن القيام القاضي 
على نصوص النبيلة  لقاضي الإداري في أداء هذه المهمةأي ا، مستندا  بذلك الانتخابية العملية

 .   ذلكالقيام  هدستورية وقانونية تخول
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 :الفصل الثاني
 داري على الانتخابات المحليةنطاق رقابة القاضي الإ

وتجسيد التداول  راطيفي بناء الصرح الديمق الهامة تحد المحطاالانتخابات المحلية أ تعد     
 ضماناتب حاطتهاإهمية بالغة من خلال لذلك خصها المشرع الجزائري بأ ،السلمي على السلطة

رقابة  عدحيث ت ،نزاهتها لاسيما ما تعلق منها بالشق القضائيمشروعيتها و للحفاظ على  قانونية
المتاحة في  الرقابة نواعوأكمل أ هاأدقو الضمانات تلك هم من أفي هذا الإطار ي دار الإ القاضي

بما طراف الأ صفات وسيمات وحجية أحكامها بالنسبة لجميعمن  لما تتمتع به هذا المجال
الصادرة قرارات النظر في مشروعية اليضمن مشروعية العملية الانتخابية وصدقيتها، حيث تتولى 

وفي  ،للقانون يقهاومدى تطب نتخابيةادارة إ باعتبارهاة الوطنية المستقلة للانتخابات السلطعن 
نفس الوقت النظر في مدى تمتع المترشحين بالأهلية القانونية التي تسمح لهم بخوض غمار هذه 

 مشاركةالسياسية الحزاب الأو ومدى التزام القوائم  ،تمثيل مختلف شرائح الشعبو الانتخابات 
كفل القانون لكل حيث  ،واحترامهم للشروط والضوابط القانونية الواجبة في مثل هذه العمليات

كلما حامي الحقوق والحريات  الإداري للقاضياللجوء حق متضرر من قرارات الإدارة الانتخابية 
وهو ما يشكل نطاق هذه الرقابة من حيث  ،و مساس بحق من حقوقههناك خرق للقانون أأن  رأى
لعملية مراحل امعظم لتشمل من جهة أخرى داري رقابة القاضي الإ تمتد في حين ،فاالأطر 
شكل نطاق هذه ما ي وهو ،و بعدهقتراع أ، أثناء الاقتراعة سواء ما كان منها قبل الانتخابيالا

 .المراحل من حيث الرقابة وحدودها
داري على معرفة التأصيل القانوني لرقابة القاضي الإن تم وبعد أساس على هذا الأ     

 برازإلى إالثاني تم التطرق في الفصل سي ،الانتخابات المحلية في الفصل الأول من هذا الباب
 ثنينا لى مبحثينإ تخابات المحلية من خلال تقسيمهلانداري على انطاق رقابة القاضي الإ

 طراف العملية الانتخابية نطاق رقابة القاضي الإداري من حيث ألدراسة منه  ولالأخصص 
بالتطرق وذلك حيث المراحل من وحدودها نطاق هذه الرقابة بينما ترك المبحث الثاني لتحديد 

 .الخاضعة لرقابة القاضي الاداري العملية الانتخابيةمراحل دراسة ل
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 :المبحث الأول
 طراف العملية الانتخابيةنطاق رقابة القاضي الإداري من حيث أ 

فاظ حد ضمانات الحالإداري على الانتخابات المحلية كأ إن دراسة موضوع رقابة القاضي     
طراف من حيث أوحدودها هذه الرقابة نطاق لى التطرق إ يستدعي وجوبا   ها وشفافيتهاعلى نزاهت
ممثلة في السلطة الوطنية الدارة الانتخابية المحددة أساسا  في الإ ةخير هذه الأ، تخابيةالعملية الان

سيير تحضير وتنظيم وت الموكل لها قانونا  بامتداداتها على المستوى المحلي المستقلة للانتخابات 
لى نهايتها من بدايتها إ نتخابات المجالس الشعبية المحليةلإشراف على العملية الانتخابية لاوا

الأمر  كذلك، و قد تكون محل طعون قضائيةالتي دارية لإقرارات االعديد من المصدرة بذلك 
م نأو ضمن قوائم حزبيكانوا  حرارا  بصفتهم مرشحين أالانتخابات هذه ن في بالنسبة للمشاركي  ة ض 

 .بحق من حقوقهم حال المساسالإداري  لقاضياللجوء لحق القانون لهم 
من داري المرتبط بنطاق رقابة القاضي الإالأول ساس ستتم دراسة هذا المبحث على هذا الأ     

العملية  تماشيا وطرفي ثنينمطلبين الى الذي تم تقسيمة إ طراف العملية الانتخابيةحيث أ
ول المطلب الأ، حيث خصص إليه اري وحق اللجوءالقاضي الإد رقابةين بالمعني الانتخابية
داة باعتبارها الألطة الوطنية المستقلة للانتخابات السرقابة القاضي الإداري على أعمال لدراسة 

في  لطرف الثانيلالمطلب الثاني ترك بينما  ،مؤسساتية لإدارة العملية الانتخابية المحليةال
 .لهذه الانتخابات  وهم المرشحون ةالانتخابات المحلي

 المستقلة للانتخابات الوطنية أعمال السلطة رقابة القاضي الإداري على : المطلب الأول
حيث تولت السلطة  نمط الإدارة الانتخابية النظام الانتخابي الجزائري تدرجا  في ف  ر ع       

إلى إدارة انتخابية الأمر  انتقلم ث ،لعملية الانتخابية في مرحلة أولىالتنفيذية مهمة تنظيم ا
ليصل الأمر في مرحلة  ،التنفيذية وهيئات رقابية مستقلة مختلطة قسمت فيها المهام بين السلطة

كان  0222فيفري  00فالحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر في  1،ثالثة إلى إدارة انتخابية مستقلة
نشاء هيئة تتمتع  السلطة التنفيذية من تنظيم استبعادمن أهم مطالبه  العملية الانتخابية وا 

ا تمنح لها كامل الصلاحيات في تنظيم انتخابات لا تشوبها الشكوك بالتزوير، وتحقيق   بالاستقلالية
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بموجب القانون العضوي رقم  استحدثتلهذا المطلب الشعبي 

                                                
عبد العزيز طهراوي، فريدة حموم، استقلالية الإدارة الانتخابية دراسة مقارنة بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في  1
محمد  ستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعةقلة في نيجيريا، مجلة الأجزائر واللجنة الانتخابية الوطنية المستال

  22، ص 0200، أفريل 2، العدد 2، المجلد بوضياف، المسيلة
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نظام الانتخابي الجزائري لأول مرة نظام ليعرف ال ،0222سبتمبر  22المؤرخ في  22_22
 1.الإدارة المستقلة للعملية الانتخابية

تطرق إلى تحديد الطبيعة وجب اللتسليط الضوء على هذا الأسلوب من الإدارة الانتخابية      
طبيعة تصرفاتها القانونية والنظر في لمعرفة  القانونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

على  هذه السلطة امتداداتدراسة ثم ، منازعاتهاسناد اختصاص الفصل في لإالمتبع المعيار 
لكن قبل هذا  ،عضاء المجالس الشعبية المحليةبانتخابات أ الموضوع لارتباطالمستوى المحلي 

تطور شكل الإدارة الانتخابية في الجزائر ولو بشكل  علىتسليط الضوء أنه من الواجب ارتأينا 
 .من خلال الفروع المواليةا سيتم التطرق إليه وهو م ،مقتضب

 في الجزائر دارة الانتخابيةالإتطور نظام : الفرع الأول
تخابية بكافة مراحلها و الجهات المسؤولة عن العملية الانيقصد بالإدارة الانتخابية الجهة أ     
ذلك من نشاطات  عن ئج وما يترتبعلان النتابإ وانتهاءمن إعداد الجداول الانتخابية  ابتداء  

قية عالية تتناسب مع مفاهيم الديمقراطية علامية وذلك بشفافية ومصدانية وا  فدارية ورقابية و إ
از المسؤول عن إدارة هذا المصطلح للدلالة على الهيأة أو الجهحيث يستخدم  2،الحديثة وثوابتها
المؤسسة الدولية قدمته  ما التعاريف الواردة في هذا المجالحيث نجد من بين  3،هكذا عمليات

من المعيار العضوي بالقول أنها  انطلاقاالإدارة الانتخابية  تف  ر ع  التي للديمقراطية والانتخابات 
و كافة أبعض  دارةوالتي يتحدد الهدف من قيامها بإا و الهيئة المسؤولة قانون  تلك المؤسسة أ"

تطرقت كما  ،"شكالهالى مختلف أات عالانتخابية والاستفتاء لتنفيذ العملياتساسية الجوانب الأ
نشطة المتعلقة كافة الأ"المعيار الموضوعي بالقول أنها  لىإ استنادا تعريفها لىالمؤسسة إ ذات

 4".بالتخطيط للانتخابات وتنظيمها وتنفيذها

                                                
، _ية المستقلة للانتخابات أنموذجاالسلطة الوطن_ نظام الإدارة المستقلة للعملية الانتخابية في الجزائر اعتمادتوفيق بوقرن،  1

  12، ص 0202سبتمبر ، 0، العدد 0المجلد  ،0محمد لمين دباغين، سطيف  مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، جامعة
نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، الإدارة الانتخابية في الأردن، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية القانون، جامعة عمان  2
  20، ص 0222عربية، أيلول ال
دراسة حالة انتخابات الوطن العربي، : عبد القادر بوغازي، الإدارة الجيدة للانتخابات كمدخل لإصلاح العمليات الانتخابية 3

، 0222، جوان 2، العدد 2، المجلد عبد الحميد ابن باديس، مستغانممجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، جامعة 
  22ص 

، 0222ألان وول وآخرون، أشكال الإدارة الانتخابية، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، قسم المنشورات، السويد  4
 02ص 
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ساسي لقياس ية الانتخابية عنصر رئيسي ومؤشر أن الجهة المشرفة على العملأ اعتبارعلى      
شكل إصلاح الأجهزة  ،الانتخابات لما لها من دور كبير في تكريس الديمقراطية مدى نزاهة
ذا وتباينت محاور الإصلاح في ه ،رة العملية الانتخابية الهاجس الأكبر للدولداالمختصة بإ

لها جزء من  قضائية يناطوأخرى  داريةمفوضيات سياسية، إو  الإطار بين إنشاء لجان وهيئات
مختلفة حسب النظام السياسي  شكالا  متخذة في هذا الإطار أ 1،دارتها كاملةأو إ العملية الانتخابية

 2.في كل بلدالمتبع والقانوني 
لى العملية الانتخابية شراف عتوجه الجديد في العالم اليوم هو إسناد مهمة الإن الإ      

قامت به  تطلاعاسأظهر  حيث ،نفيذيةستقلة منفصلة كليا عن السلطة التلى هيئة موتنظيمها إ
دولة ( 022)ربعة عشر شمل مائتي وأ 0222نتخابات سنة المؤسسة الدولية للديمقراطية والا

 لىزالت تعتمد في إسناد المهام الانتخابية إفقط من هذه الدول من لا % 02ن خلص إلى أ
في حين  ،دارة الانتخابية المختلطةالإسلوب منها من تعتمد أ % 21بينما يوجد ، دارة الحكوميةالإ

وهو من تلك الدول  % 11دارة الانتخابية المستقلة حوالي شكل الإ انتهجتبلغ عدد الدول التي 
لسنة خير الأبعد التعديل الدستوري  مؤخرا  تبعته واأيضا خذت به الجزائر الذي أو  3الغالبالأسلوب 
 .للانتخابات باستحداث السلطة الوطنية المستقلة 0202سنة للانتخابات انون اوصدور ق 0202
 الطبيعة القانونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات :الثانيالفرع 
ارة الانتخابية المستقلة المكون در العديد من دول العالم نموذج الإتبنت الجزائر على غرا     
و حزبية أو سياسية أ انتماءاتت وكفاءات وطنية مستقلة ليس لها أي من شخصيا ساسا  أ

لأخيرة التي أوكلت لها مهمة هذه ا ،ممثلة في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ايديولوجية
لى نهايتها لذلك كان لابد من تزويدها بصلاحيات واسعة إدارة العملية الانتخابية من بدايتها إ

 استدعاءخابية منذ بغية تمكينها من مجابهة جميع العمليات المعقدة المطلوبة في العملية الانت

                                                
في الجزائر، مجلة المعيار،  الانتخابيةكآلية مستحدثة لإدارة العملية  للانتخاباتالعارية بولرباح، السلطة الوطنية المستقلة  1

  2، ص 0202، جوان 0، العدد 22المجلد  تيسمسيلت، ي أحمد بن يحي الونشريسي،المركز الجامع
2 Michal Fahem  Mohamed Al-Sulami, Reform In Saudi Arabia:Jeddah King Abdulaziz University: Arts and 

Humanities, Vol 16,N 2,December2008, p 130  
  22ص نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، مرجع سابق،  3
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من  020المادة نص حكام الفقرة الثالثة من أو  تماشيا 1نتائجالعلان بة إلى غاية إاخهيئة النال
 .0202التعديل الدستوري لسنة 

وكل لها القانون صلاحيات تكريس أ دارةكإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إ     
شراف على العمليات الانتخابية لإوكذا تعزيز النظام الانتخابي واالديمقراطية الدستورية وتعميقها 

من السيادة الشعبية التي المنبثقة مرجعيتها على ذلك جراءها مستندة في راقبتها وتنظيمها وا  وم
القانوني من نصوص المواد تستمد وجودها  2،ونزاهة تمارس عبر انتخابات تتم بحرية وشفافية

  المعنونة بمؤسسات الرقابة من الفصل الثالث من الباب الرابع من الدستور 022لى إ 022
آخر قانوني لى أساس إضافة ة الوطنية المستقلة للانتخابات، إساس الدستوري للسلطالأ والتي تعد

لق بنظام المتضمن القانون العضوي المتع 22_02مر متمثل فيما جاءت به أحكام الألها 
 تماشيا  والتي جاءت ، ومراقبتهالعمليات الانتخابية دارة اإول منه بعنوان الانتخابات في الباب الأ
 الدستور بغية توحيد المبادئ والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي ومقتضياتمن المشرع الانتخابي 

 3.في البلاد
 امتكون  في قانون الانتخابات  ا كاملا  باب   هصيخصرغم ت لمشرع الانتخابين اإن الملاحظ أ     
هذه السلطة وصلاحياتها تتطرق لعامة  احكام  أ متضمن ا مادة موزعة على فصلين 22من 

هذه المهمة  تاركا  لها ودقيق عطاء تعريف محدد أنه أحجم عن إ ، إلا  امتداداتهاكذا تنظيمها و و 
 .لفقهاء القانون

الخاص بالإدارة وردته المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بالعودة إلى التعريف الذي أ      
المتبع من قبلها لتحديد وبالجمع بين المعيارين العضوي والموضوعي  ،الذكرسالف الانتخابية 

و ى إدارة كل أو الجهاز الذي يتولا تلك الهيئة ألى كونهمفهوم الإدارة الانتخابية الذي خلص إ
طلبات  واستقبالقتراع لتي تشمل تحديد أصحاب الحق في الاية الانتخابية وابعض جوانب العمل

تدخل من صوات وعدها وتجميعها دون راع وفرز الأقتوتنظيم عمليات الا اواعتمادهترشح ال
المتعلق بنظام الانتخابات يمكن  22_02مر مواد الأ وباستقراء 4،نجانب الحكومة في هذا الشأ

                                                
القضائي، جامعة محمد خيضر،  الاجتهادعمر زرقط، الإطار الناظم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، مجلة  1

  212، ص 0202، أكتوبر 0، العدد 22بسكرة، المجلد 
  10، مرجع سابق، ص وفيق بوقرنت 2
  212عمر زرقط، مرجع سابق، ص  3
افية العملية الانتخابية من خلال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مجلة الدراسات القانونية نبيلة مزواغي، نحو تكريس شف 4

  2122، ص 0202، ديسمبر 0، العدد 2، المجلد حسيبة بن بوعلي، الشلفالمقارنة، جامعة 
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تتمتع  سة دائمة ومستقلةن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هي مؤسأن نخلص إلى أ
على  امتداداتها مدينة الجزائر كما لها داري والمالي مقر الإ لوالاستقلابالشخصية المعنوية 

تتولى مهمة  ،مستوى الولايات والبلديات ولدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج
شراف والمحلية وعمليات الاستفتاء والإ تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسية والتشريعية

تدخل ضمن في المسائل التي دارية ت إمصدرة بذلك قرارا ،لحيادعليها في جو من الشفافية وا
 .اختصاصاتها

لتجربة طويلة في الجزائر في  تتويجا   لوطنية المستقلة للانتخابات يعدنشاء السلطة اإن إ     
لاسيما  22_02مر ، وأن أول ما يميز هذه السلطة حسب الأمجال تنظيم الانتخابات ومراقبتها

بعيدة بذلك عن كل  ،المالي والإداري والاستقلالة تمتعها بالشخصية المعنويمنه هو  2المادة 
استوجب الوقوف عنده ما وهو  1،ي سلطة من السلط الثلاث الموجودة في الدولةأشكال التبعية لأ

لعلاقة ذلك بمجال رقابة القاضي  الطبيعة القانونية لهذه المؤسسة التي توضحهذه الميزات  لدراسة
 .من خلال النقاط التاليةوهذا  ،ى أعمال الإدارةالإداري عل

 تمتع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية :ولاا أ
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  22_02مر من الأ 2ي المادة نص المشرع ف      

 والاستقلاليةلمعنوية لانتخابات بالشخصية اعلى تمتع السلطة الوطنية المستقلة لالانتخابات 
من ضمن آثار الشخصية المعنوية، هذه الأخيرة التي يقصد بها  باعتبارهماالإدارية والمالية 

 اكتسابصرفات القانونية في التعامل وفي نواع التمارسة كافة أعطاء الحق للسلطة في مإ
شخاص الأ وأن يكون لها ذمة مالية مستقلة شأنها في ذلك شأن الالتزاماتالحقوق وتحمل 

ات بالشخصية المعنوية يترتب على تمتع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابحيث  2،الطبيعيين
عند  على النحو الذي سنبينه لاحقا  خاصة بها في ذمة مالية  ا  ساسأثار تتمثل جملة من الآ
د التي في الحدو  قانونيةهلية صر الاستقلالية المالية للسلطة، إضافة إلى تمتعها بأمعالجة عن

هلية إلى أ ضافةإ ،نظمةيد من القرارات والأصدار السلطة للعديكمن في إهمها لعل أقرها القانون أ

                                                
  211عمر زرقط، مرجع سابق، ص  1
ية في القانون الإداري، مجلة الدراسات العليا، جامعة أيمن عبد يوسف أحمد حمدان، يس عمر يوسف، الشخصية المعنو  2

  22ص ، 0222سبتمبر ، 22، العدد 2النيلين، المجلد 
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الحقوق وتحمل  اكتسابتمكن السلطة من  هذه الشخصية القانونية التي 1،التعاقد وقبول الهبات
هذه تمتع ذا زد على ه ،اء المنتمين والممثلين لهاعضعن شخصية الأ تماما  مستقلة  الالتزامات
وهو ما  ،ن يقاضيهاالغير كما يكون من حق الغير أن تقاضي أهلية التقاضي فلها السلطة بأ

صلاحيات  لىرقت إعندما تطسالف الذكر  22_02مر من الأ 1 مطة 22نصت عليه المادة 
صرفات يمثل السلطة المستقلة أمام القضاء بخصوص جميع الت"نه رئيس السلطة المستقلة بأ

لهذه المندوب الولائي  يمثلها أمام الجهات القضائية على المستوى المحليبينما  ،"والإدارية المدنية
هو وجود موطن خاص بها خر لتمتع السلطة بالشخصية المعنوية و إلى أثر آ إضافةالسلطة، 
وى المحلي في على المستأخرى  امتداداتكما لها  ،حدد مكانه بمدينة الجزائرلها  مقرا   والذي يعد
نه مرتبط كان خاصة أهمية بمأمر تحديد الموطن بالأ يعدحيث  2،الوطن بلدياتولايات و جميع 

عمال السلطة بأرتبط نه مكما أ ،بتحديد المحكمة المختصة في حالة وجود نزاع انتخابي ساسا  أ
 .وراق الرسمية فيهالأوتعليق علان لإاك

ية المعنوية يجعلها هيئة مستقلة لشخصن تمتع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات باإ      
، فهي مام الهيئات الرسميةتستطيع من خلاله أن تدافع عن صلاحياتها بالقانون أ قانونيا   استقلالا

ة بما لها من صلاحيات السلطة العام بامتيازاتمتمتعة بذلك  ،و لجهة معينةليست تابعة للإدارة أ
الإداري على  لسلطان القانون ورقابة القاضي لا  حيادية في أداء مهامها غير خاضعة في ذلك إ

 3.عمالهاأ
 بالاستقلاليةتمتع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  :ثانيا
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  22_02مر أحكام الألى بالرجوع إ     

داري الإ بالاستقلالبات تتمتع ة المستقلة للانتخان السلطة الوطني، نجد أمنه 2لاسيما المادة 
  . والمالي

   مر دراسة هذه الأ استوجب، من عدمه بالاستقلاليةقوف على مدى تمتع هذه السلطة للو  
 :الخاصية من خلال التفصيل التالي

                                                
أحسن غربي، مظاهر استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، جامعة  1

  222، ص 0202، ديسمبر 2، العدد 2محمد خيضر، بسكرة، المجلد 
، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، معدل ومتمم، 22_02من الأمر  20و 02، 2أنظر نص المواد  2

 مصدر سابق
  2122نبيلة مزواغي، مرجع سابق، ص  3
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 دارية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتالإ الاستقلالية_ (أ
دارة الانتخابات ولا ثر المواضيع المثيرة للجدل في إاستقلالية الإدارة الانتخابية من أك تعد      

أنها تنطوي على مفهومين الأول يتعلق  إلا   1يوجد توافق حول ماهيتها ومعناها الحقيقي،
، وبغض النظر عن العملية باستقلاليتهاوالثاني يتعلق  التنظيمية عن السلطة التنفيذية باستقلاليتها

اخبين والمرشحين وأن لا تخضع لأي تأثيرات سواء من خدمة مجموع النن تعمل لأي أ شكلها
من خلال  إلا   الاستقلاليةولا يمكن تأكيد  ،السلطة التنفيذية أو أي جهة سياسية أو حزبية أخرى

وهو ما تبناه المؤسس الدستوري  2ذلك، إطار قانوني يؤكد بوجود وذلكو القانون الدستور أ
السلطة الوطنية "ن حين نص على أ 0202ور دستمن  022من خلال نص المادة الجزائري 

 ."المستقلة للانتخابات مؤسسة مستقلة
به حسب ما جاءت دارية الإ بالاستقلاليةالوطنية المستقلة للانتخابات تمتع السلطة ن إ      

عدم تبعيتها  يقصد بهالمتضمن القانون العضوي للانتخابات  22_02مر من الأ 2المادة حكام أ
التنفيذية والقضائية على  ،فهي مستقلة عن السلط الثلاث التشريعية ،طة كانتو سللأي جهة أ

حد الوزراء حسب ت التي توضع لدى رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعكس بعض السلطا
خرى لأي سلطة أخاضعة  وغير ومنفصلةلتشريع ا مستقلة حسبسلطة بهذا الشكل فهي  ،القطاع

لة للانتخابات الوطنية المستقالسلطة ما يضمن استقلالية نه كما أ 3،ةما يمنحها استقلالية حقيقي
من  020من المادة  2عليه الفقرة  أكدتوهو ما  ،مستخدموها بالشفافية وعدم التحيز تتحلي

 واشتراط ،"امها في شفافية وعدم تحيزتمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مه"الدستور 
وهو  4،ي حزب سياسيلأ انتمائهمعلى ضرورة عدم  ا من خلال النصعضائهالحياد التام في أ

يلتزم "سالف الذكر  22_02مر من الأ 22لمادة انص  فيكذلك المشرع الانتخابي عليه  كدما أ

                                                
لى إدلالة على عدم خضوع كيان و للأة خارجية ـة سلطـيأمن  ا  ـرر كليـى التحـلإشارة دم للاـما يستخ ا  ـغالب ستقلاليةالان لفظ إ 1

طراف العملية أيث من غير الممكن الحديث عن ثقة ح نتخابيةالا دارةوهو نفس المنطق الذي يسري على الإخر، آسلطة كيان 
ات نتخابالاي ـن فـع المشاركيـاه جميـام اتجـاد تـوحي ةستقلاليباع ــتتمت خيـرةالأذه ـذا كانت هإ لا  ة فـي الإدارة الانتخابية إنتخابيالا

 :أنظر في هذا 
_ Juan Lagnacio Garcia Rodriguez, Astudy About electoral Management Body Independence en, Praposed Bill for 

Political Right According to constitutional Amendment, Egypt,The United Group, 2008, P110 
 02 جع سابق، صنانسي أحمد إبراهيم نمروقة، مر  2

يسين شامي، الرقابة القضائية على أعمال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مجلة النبراس للدراسات القانونية، جامعة  3
  22، 0202، اكتوبر 0، العدد 1، المجلد العربي التبسي، تبسة

 مصدر سابق ،الدستورييل ار التعدبإصد المتعلق 220_02المرسوم الرئاسي رقم من  0فقرة  022نظر نص المادة أ 4
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السلطة المستقلة بواجب التحفظ والحياد، ويمارسون مهامهم في استقلال تام ويستفيدون  أعضاء
طة المستقلة حماية جزائية من كل السل لأعضاءالمشرع كفل ، حتى أن "بذلك من حماية الدولة

الشعور بالحرية والاستقلالية ن يمنحهم من شأنه أ مر الذيالأ هانة قد تطالهمأو تهديد أو إ اعتداء
جميع  واتخاذمن العمل  هاأعضاءمكن ي  وهو ما  ،جي مهما كان نوعهمن كل ضغط خار 

 1.و ترددون خوف أالإجراءات في إطار ما يسمح به القانون د
عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تحكم هم المبادئ إضافة لما سبق، فإن من أ     

لى نتخابات المحلية التي تجري تحت إشرافها إضافة إبهدف ضمان شرعية ومصداقية الا
السلطة  يث تعدح 2،عضائهاالمطلوبين في أالاستقلالية والحياد نجد النزاهة والشفافية والكفاءة 

ول لنزاهة وسلامة العملية الانتخابية على المستوى ة المستقلة للانتخابات الضامن الأالوطني
من أهم مبادئ العمل الصحيح لكافة  الشفافية، فمباشرة لضمان ذلكتقع عليها مسؤولية و المحلي 

 3.نشطة السلطةأ
ي سلطة هو نظام تحديد العهدات أالأمور التي تقاس بها استقلالية  من نفإ زد على هذا      
 منه 02لاسيما المادة  22_02مر أحكام الألى جوع إ، حيث وبالر وحالات التنافي والمنع فيها

سنوات غير ( 2)عضاء مجلس السلطة المستقلة بست نجد أن المشرع الانتخابي حدد عهدة أ
 قراراتهم وما يرونه مناسبا   اتخاذاستقلالية كبيرة وتحرر مطلق في  قابلة للتجديد وهو ما يمنحهم
لى مدة زمنية محددة ذكر لم يتطرق إن القانون العضوي سالف الأثناء تأدية مهامهم، غير أ

نما نص على تعيينهم بالنسبة للمندوبين الولائيين والبلديي ن ولم يتناول تحديد نظام عهداتهم وا 
ويدفع بالكثير منهم  لاستقلاليتهم وهو ما قد يشكل في نظرنا حدا   4،انتخابية استشارةبمناسبة كل 

 .الاستشارات الانتخابية القادمة فيه فيالثقة  يدلتجد اء من نصبهرضإلى العمل على إ

                                                
ثامر خالدي، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،  1

  222ص ، 0202جانفي ، 0، العدد 1، المجلد محمد بوضياف، المسيلةجامعة 
لطة المستقلة للانتخابات، نص المشرع الانتخابي على التزام ديني ملقى على عاتق إضفاء  للمزيد من الشفافية على عمل الس 2

المتعلق بنظام الانتخابات على أداء اليمين  22_02من الأمر  22أعضاء السلطة وذلك من خلال الزامهم حسب نص المادة 
بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بكل نزاهة  أقسم"قليميا وفق الصيغة التالية القانونية أمام رئيس المجلس القضائي المختص إ

وحياد واستقلالية وأتعهد بالعمل على ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية والاستفتائية وأن أحترم الدستور وقوانين 
 "الجمهورية، والله على ما أقول شهيد

 2، مرجع سابق، ص العارية بولرباح 3
  212عمر زرقط، مرجع سابق، ص  4
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المستقلة للانتخابات نص  عضاء السلطةمن ضمانات حياد واستقلالية أخرى كضمانة أ      
تعيينهم عن ممارسة  مستقلة بمجردعضاء مجلس السلطة اليتوقف أ" قانون الانتخابات على أنه

به المشرع في هذه النقطة مع ما جاء وبالتدقيق  1،"يه مهنة حرةأية وظيفة أو أي نشاط آخر أو أ
هذا النص ن أ علما   ،عضاء مجلس السلطة دون ذكر المندوبين المحليينأعلى  مرالأ نجده خص

لمحلي والممثليات السلطة المستقلة على المستوى ا امتداداتضمن القسم الثالث بعنوان ذ كر 
هم ة العمليات الانتخابية ومراقبتها، ما يفدار ارج من الفصل الثاني من الباب الأول الخاص بإبالخ

 .يضا منسقي السلطة على المستوى المحلييمتد ليشمل أ همنه أن
 المستقلة للانتخاباتالوطنية المالية للسلطة  ستقلاليةالا _(ب
كانت هو أن تكون لها ي سلطة أ استقلاليةفي تجسيد  كانهمية بممور التي لها أمن الأ     

ن تقوم بتسيير لطة بما لها من صلاحيات قانونية أوبالتالي يمكن لهذه الس ميزانية مالية مستقلة،
ي جهة كانت وخاصة ؤونها بنفسها حتى تكون بمنأى عن أي ضغط أو إكراه أو تضييق من أش

يات الانتخابية نها كانت تقوم بالعملأ معروف عنهامن طرف السلطة التنفيذية وهي السلطة ال
وتصبح  0202نوفمبر  بموجب التعديل الدستوري للفاتح منالأمر تحول وتشرف عليها قبل أن ي

المالي عنصر مهم في  فالاستقلال 2،صلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتمن المهام الأ
ا تحديهذا العنصر ذ يشكل إ ،تقلة للانتخاباتالسلطة الوطنية المس ي سلطة وخصوصا  فاعلية أ

كد للسلطة حين أ الاستقلالية المالية ذا كرس المشرع الانتخابيل ،داء مهامهافي أ لاستقلاليتها
تزويدها بميزانية تسيير بوهذا المالي  والاستقلالتمتع بالشخصية المعنوية خيرة أن هذه الأعلى 

للنصوص  طبقا   شروط وكيفيات تنفيذ ميزانيتهاة النفقات و تحدد مدون نعلى أخاصة بها 
 3.التشريعية المعمول بها

ذمة مالية  امتلاكيمكنها من ن الاستقلال المالي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إ     
مالية  واعتماداتيير خاصة ميزانية تس يترتب على ذلك من حقوق كتخصيصخاصة بها وما 

تشمل حيث  ،حسن الظروففي أ اقتراعامها التنظيمية عند كل عملية بمهنها من القيام كافية تمك
ملية الانتخابية المحلية بغية على العصرفها التي تتولى الدولة كل النفقات مالية الانتخابات 

مر من الأ 2فقرة  22نصت المادة  لذلك ،خاب وفي مختلف جوانبهتغطية جل فعاليات الانت
                                                

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مصدر سابق 14_14من الأمر  14أنظر نص المادة  1

  212، ص عمر زرقط، مرجع سابق 2
  222أحسن غربي، مرجع سابق، ص  3
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تزود السلطة المستقلة بميزانية تسيير "على لانتخابات لالعضوي قانون الالمتضمن  22_02
كما  ،"خاصة بها، وتحدد مدونة النفقات وشروط وكيفيات تنفيذها طبقا للتشريع الساري المفعول

 ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع المصالح المعنية اعتماداتهاتتولى إعداد ميزانية الانتخابات وتوزيع 
حيث تمسك محاسبتها وفق قواعد  1،وفق التشريع المعمول به مع خضوعها للرقابة المالية

موال التي تشكل ميزانية هذه الأمر لمحاسب توكل له مهمة تسيير فيسند الأ المحاسبة العمومية
السلطة زيادة على خضوع حسابات السلطة المستقلة وحصائلها المالية للرقابة البعدية على المال 

 .سالف الذكر 22_02مر من الأ 22لنص المادة  اسبة طبقا  العام التي يمارسها مجلس المح
ميزانية الانتخابات ميزانية منفصلة عن ميزانية  نق أفي هذا السياليه إجب التنويه و  ن ماإ     

المخصصة بعنوان ميزانية  الاعتماداتة للانتخابات حيث تمسك محاسبة تسيير السلطة الوطني
 صفتهن يتولى رئيس السلطة بعلى أ 2،تسيير السلطة الانتخابات بشكل منفصل عن ميزانية

 .المالية المخصصة للانتخابات عتماداتوالاي بصرف ميزانية تسيير السلطة مر الرئيسالآ
بشكل كلي من الخزينة يجدها ممولة ميزانية السلطة المستقلة للانتخابات المتفحص في ن إ     

خزينة هو لها نشاطها فالمصدر الوحيد خر لآل ذ لا تملك السلطة مصادر تموي، إالعامة للدولة
بالتنسيق ومتابعة تنفيذها  اعتماداتهاوتوزيع  عداد ميزانية الانتخاباتحيث تتولى السلطة إ ،الدولة

تتمتع بذاتية مالية نها تتمتع بذمة مالية مستقلة ولا ما يمكن القول بإ مع المصالح المكلفة بالمالية،
أن تتولى هذه الأخيرة  ن الاستقلالية الحقيقية تقتضي وجوبا  سبية، لأن استقلاليتهاوهو ما يجعل 

 لة التنسيق مع السلطات العموميةمسأن كما أ 3،مصادر تمويلها واقتراحبنفسها إعداد ميزانيتها 
وهل هناك  ،سئلة حول دور هذه السلطات في العملية الانتخابيةالكثير من الأيضا أ تطرح

دارة وهل تكتفي الإ ،واختصاصاتهاالإدارة في ممارسة صلاحياتها  عن حقيقي للسلطة استقلال
للتدخل بشكل نها تستغل هذه السانحة أم أ بتوفير الدعم المالي والوسائل اللازمة للعملية الانتخابية

ذا كانت مسأ 4،الانتخابيةمجريات العملية خر في أو بآ لة تحديد النفقات المتعلقة زد على ذلك وا 
خر وتحديده تحديدا مفصلا لسلطة المستقلة واضحة فإنه يصعب تخمين بعضها الآرة بعمل امباش

                                                
وم السياسية، ، مجلة الحقوق والعل_نظامها القانوني، مهامها وتنظيمها_قدور ضريف، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  1

  012، ص 0202، جانفي 2، العدد 2جامعة عباس لغرور، خنشلة، المجلد 
  222أحسن غريبي، مرجع سابق، ص  2
فراد، مجلة قة بين السلطة السياسية وحقوق الأفطيمة الزهرة فيرم، الدور الرقابي للسلطة المستقلة للانتخابات وأثره في العلا 3

  122، ص 0202، سبتمبر 2، العدد 2جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد  ،جتماعيةوالاالعلوم القانونية 
  212سابق، ص زرقط، مرجععمر  4
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مة الخاصة بمؤسسات وجهات من ميزانيات الخدمات العا كونها تشكل جزءا لا يتجزأ ودقيقا
 1.خرىحكومية أ

شراف عليها يشكل اليوم تحديا الانتخابات والإ مبتنظيات المكلفة ستقلال المالي للجهلاا نإ     
 مرأ _الخزينة العمومية_ الكلي على هذا النمط من التمويل الاعتماديعد  ، إذيقيا لاستقلاليتهاحق

كن ذلك الحكومة من فرض م  ذ ي  إ ،ن يفقد السلطة المستقلة للانتخابات استقلاليتهانه أمن شأ
ادة المحكام أ تضمنتهما نجد خرى ومن جهة أ 2هذا من جهة،السيطرة عليها من الناحية المالية 

يحدد مرسوم رئاسي النظام " التي نصت علىالانتخابات  بنظام المتعلق 22_02مر من الأ 02
، وهذا "الأساسي لأعضاء المجلس وللإطارات الإدارية للسلطة المستقلة، وكذا نظام تعويضاتهم

المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة  22_22كان مجلس السلطة في ظل القانون العضوي  نبعد أ
المجلس طبقا  عضاءالتي يتقاضاها الرئيس وأ والمنحتعويضات اليحدد قيمة  منهو  3نتخاباتللا

أن  اعتبارعلى  ،من جهة ثانية السلطة لاستقلاليةلضمانة أساسية  وهو ما يشكل خرقا   للتشريع
مر بمن يشرف على العملية الانتخابية الجانب المالي له من الأهمية بمكان خاصة إذا تعلق الأ

 4.ومسؤوليات ل ما تحمله الكلمة من معنىبك
 هياكل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المستوى المحلي: الثالثالفرع 
على  الجزائري لمهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نص المشرع الانتخابي تسهيلا       

لسلطة المستقلة للانتخابات في ارسة صلاحيات امبمدية تضطلع خرى بلإنشاء مندوبيات ولائية وأ
من ثمانية حيث خصها المشرع بقسم كامل  5،اختصاصهاالدائرة الانتخابية الواقعة ضمن نطاق 

                                                
  012قدور ضريف، مرجع سابق، ص  1
، جامعة زيان جتماعيةوالازائر، مجلة العلوم القانونية في الج للانتخاباتعبد الوهاب محمد، تقييم السلطة الوطنية المستقلة  2

  220، ص 0222، ديسمبر 2، العدد 2ة، المجلد عاشور، الجلف
، يتعلق بالسلطة الوطنية 0222سبتمبر سنة  22الموافق  2222محرم عام  22مؤرخ في  22_22قانون عضوي رقم  3

  0222سبتمبر  21، بتاريخ 11، العدد ر.جنتخابات، المستقلة للا
دور كبير في التحضير للعملية  (السلطة التنفيذية)التقليدية  دارةللإمجريات العمليات الانتخابية يرى أنه لا يزال ن المتتبع لإ 4

للعمليات الجيد للانتخابات لا تملك الوسائل البشرية والمادية الكافية للحضير المستقلة السلطة الوطنية  دام الانتخابية ما
س به بأ خيرة بدور لاذلك المجال لتقوم هذه الأفاسحة ب دارة لتوفير تلك الوسائل، وهو ما اضطرها إلى الاستعانة بالإالانتخابية

من صلاحيات السلطة المستقلة للانتخابات توظفه هو ن الاشراف المباشر على تلك الوسائل رغم أ في التحضير للانتخابات
  212، 212صص عمر زرقط، مرجع سابق،  :، أنظر وفق ما تراه مناسبا

ابات في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، لخضر نقيش، السلطة الوطنية المستقلة للانتخ 5
  022، ص 0202، جوان 0، العدد 1الجلفة، المجلد 
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السلطة المستقلة على المستوى المحلي والممثليات  امتداداتتحت عنوان مادة ( 22)عشر 
المتضمن  22_02 مرمن الأ 20نصت المادة  حيثالوطني،  منتشرة عبر جميع الترابارج بالخ

المحلية للسلطة المستقلة من  الامتداداتتتشكل "على  تعلق بنظام الانتخاباتالقانون العضوي الم
ساسية بمثابة النواة الأ فهي ،"المندوبيات الولائية، وتساعدها مندوبيات على مستوى البلديات

تخرج عن الهدف تي لا للسلطة الوطنية للانتخابات وهذا لحجم المهام الملقاة على عاتقها وال
، إضافة لدورها في السهر على مراقبتهاو  ة ونزاهة العملية الانتخابيةمين شفافيالمنشود لها وهو تأ
وكل حيث أ 1،لى نهايتهاالانتخابية المحلية من بدايتها إ شراف على العمليةتنظيم وتسيير والإ

سالف  22_02مر من الأ 22 حددتها أحكام المادة مهام المشرع الانتخابي لهذه المندوبيات
في ممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها تتمثل في  ،الذكر تحت سلطة رئيس السلطة المستقلة

 لىإ مراحل العملية الانتخابية من بدايتها طولعلى  اختصاصهانطاق الدائرة الانتخابية محل 
مراحل العملية لى إ عند التطرقكثر ألنتائج، وهو ما سيتم التفصيل فيه عن اعلان غاية الإ

 .داري في المبحث الثاني من هذا الفصلتخابية الخاضعة لرقابة القاضي الإالان
 المستقلة للانتخاباتالوطنية للسلطة  المندوبيات الولائية :ولاا أ

مندوبيات فرعية تنشأ على مستوى هي  للسلطة المستقلة للانتخابات المندوبيات الولائية     
المتضمن  22_02مر من الأ 22ن، تتشكل حسب نص المادة نية والخمسو ولايات الوطن الثما

حيث ا، عضو ( 21)لى خمسة عشر إ( 2)من ثلاثة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 
عدد البلديات الموجودة في كل ولاية وكذا  هذه المندوبياتعضاء أيؤخذ في الحسبان عند تحديد 
حدد هذه التشكيلة بقرار من رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بعد توزيع الهيئة الناخبة فيها، وت
ت سلطة حيث تمارس المندوبية الولائية للسلطة المستقلة مهامها تح ،مصادقة مجلسها على ذلك

 2.عليها شراف رئيس السلطةا  و  منسقها
 المستقلة للانتخاباتالوطنية للسلطة  المندوبيات البلدية :ثانياا 
على مستوى جميع بلديات الوطن للانتخابات المستقلة الوطنية بلدية للسلطة  بياتمندو  تنشأ     

سلطة  تحت اختصاصاتهاالوطنية للانتخابات، حيث تمارس  وهي صورة للامركزية نشاط السلطة
ولائي، ولم يفصل القانون العضوي أو النظام الداخلي في عدد شراف المنسق المنسقها البلدي وا  
ة الوطنية للانتخابات الذي بقاه خاضعا للسلطة التقديرية لرئيس السلطالبلدية وأ أعضاء المندوبية

                                                
 2112نبيلة مزواغي، مرجع سابق، ص  1

 011قدور ضريف، مرجع سابق، ص  2



 التكريس التشريعي لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية: ولالباب الأ 
 

 
59 

ولائي بعد من المنسق ال باقتراحانتخابي  استحقاقيعين أعضاء المندوبيات البلدية عند كل 
من  0فقرة  22حسب نص المادة  وهذا 1،على ذلك عضاء مكتب السلطة الوطنيةمصادقة أ

عدم  اعتقادنا، ويرجع حسب الانتخاباتالعضوي المتعلق بنظام قانون المتضمن ال 22_02مر الأ
تحديد المشرع الانتخابي لتشكيلة المندوبيات البلدية على خلاف ما قام به بالنسبة للمندوبيات 

يم على تقد مهامهاتقتصر  صل مندوبياتكون المندوبيات البلدية هي في الألى إ ،ةالولائي
لصلاحية  وافتقادها داء مهامهمأثناء ألمندوبيات الولائية عضاء اي وأالمساعدة والتنسيق مع منسق

 .صدار القرارات التي تبقى من صلاحيات المندوب الولائيإ
وحياد كبر على عمل السلطة المستقلة للانتخابات بغية إضفاء مصداقية أمن زاوية أخرى و      

ولائية  المندوبية المحليةت في عضو القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابا اشترط ،عضائهاأ
 22_02مر من الأ 22المادة توافر فيه بعض الشروط نصت عليها تن أ كانت أو بلدية

 :المعدل والمتمم، هذه الشروط تمثلت في العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون 
 ،مسجلا في قائمة انتخابيةن يكون أ_ 
 ،في الدولة يكون شاغلا وظيفة عليا ألا  _ 
 يكون عضوا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان، ألا  _ 
 سنوات السابقة لتعيينه،( 1)يكون منخرطا في حزب سياسي خلال الخمس  ألا  _ 
حة بعقوبة سالبة للحرية ولم يرد  يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنألا  _ 

 لعمدية،الجنح غير ا باستثناءاعتباره 
 . يكون محكوما عليه بسبب الغش الانتخابي ألا  _ 
يضفي  دارية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتثبوت الطبيعة الإن خلاصة القول فإ      

على داري لرقابة القاضي الإ ونطاقا   خيرة مجالا  يجعل من هذه الأو الصبغة الإدارية على أعمالها 
دارة القانونية الصادرة بالإرادة المنفردة للإتصرفات هذه ال ن، أي أتلك الأعمال والتصرفات

دارية لإمام الجهات القضائية اخذ شكل قرارات إدارية تقبل الطعن فيها أنتخابية التي تأالا
عملا في ذلك بالمعيار  ية وكانت معيبة،القرارات بعدم المشروع تلك المختصة حال أتسمت

الذي ي نظر من خلاله ئري لتحديد الاختصاص القضائي العضوي المتبع من قبل المشرع الجزا
إلى الجهاز الذي يصدر عنه ذلك التصرف، فاذا كان هذا الجهاز ذو طبيعة إدارية اعتبر نشاطه 

                                                

1 12توفيق بوقرن، مرجع سابق، ص  
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إداريا وأن التصرفات التي تقوم بها وتمخض عنها نزاع فإن هذا الأخير لا يخرج من دائرة 
نص قانوني خاص، ما يعني شمولية رقابة  اختصاص القضاء الإداري كأصل عام إلا  بموجب

وهو  القاضي الإداري لجميع تصرفات الإدارة الانتخابية إلا  إذا نص القانون على خلاف ذلك،
الطعون الانتخابية التي رفعها ذوي الشأن من أصحاب الصفة والمصلحة أمام المحاكم  حال

باعتبارها امتداد ولائية للسلطة المستقلة الإدارية ضد القرارات الإدارية الصادرة عن المندوبيات ال
مطالبين من خلالها إلغاء أو تعديل للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المستوى المحلي 

في باقي محاور الدراسة لا بالتفصيل سيتم دراسته والتطرق إليه  وهو ما، الإدارية تلك القرارات
 .لطعن الانتخابي في الباب الثاني من هذه الدراسةالشروط المتعلقة بموضوع اسيما عند معالجة 

 للانتخابات المحلية ينرقابة القاضي الإداري لأهلية المترشح :الثانيالمطلب 
ممثلي الشعب لإدارة  اختيارمن خلالها  لية التي يتمابات المحلية هي الآن الانتخطالما أ     
 بالمهام التمثيلية للاضطلاعبعض بالتقدم قيام اليتطلب  ختيارالافإن ذلك  ن العام المحليالشأ
على من ينوب عنها  اختيار الدور المنوط بها وهومن ممارسة  المحليةن الهيئة الناخبة يمكوت

ه نفسهم بصفتهم مرشحين لتولي هذيستلزم تقديم أشخاص لأ فالأمر ،المجالس المحلية مستوى
 المندوبية الولائية للسلطة المستقلة_ مام الجهات المختصة المهمة التمثيلية وبصفة رسمية أ

 ب المطلوب شغلهرادتهم ورغبتهم في التقدم لشغل المنصمعلنين بذلك عن إ_ للانتخابات
 2.المنافسة الانتخابيةغمار يمكنهم من دخول و  1ليكتسبوا بذلك صفة المترشح بالانتخاب

ظمها وضبطها صفة المرشح موقوف على توافر جملة من الشروط التي ن اكتسابإن      
تمثل أهلية هذا  ى خاصةخر بين شروط موضوعية عامة وأ انقسمتوالتي المشرع الجزائري 

                                                
المترشح المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  22_02مر من الأ 0في نص المادة ف المشرع الجزائري ر  ع   1

حسب هذا ، أي أن المترشح "كل شخص يتقدم للانتخابات تحت غطاء حزب سياسي أو بصفة مستقلة"نه للانتخابات على أ
وتتوافر ( لائية، بلديةو )حد المجالس الشعبية المحلية عى لكي ي نتخب لتولي منصب ما في أالتعريف هو ذلك الشخص الذي يس
ي عرب صراحة عن رغبته في الذي شخص للإجراءات القانونية المعمول بها، معنى هذا أنه الفيه الشروط المطلوبة لذلك وفقا 

خالد عبد الشافي، : المطلوب شغلها بالانتخاب، أنظر  خرين في المناصبشاركة السياسية من خلال تمثيل الآممارسة حق الم
لا يمكننا  ، حيث022 ، ص0202، ديسمبر لمتحدة الانمائيبرنامج الأمم ا، 2ط لقاموس العربي للانتخابات، اكريج جينيس، 

ركان هو أحد أهم هذه الأن المرشح ، فإذا كان للعملية الانتخابية أركان فإالحديث عن انتخابات محلية دون وجود مرشحين لها
هم الحقوق وتجسيدا لأحد أنعكاس فعلي للحرية السياسية ء الأشخاص هو ثمرة ا، ووجود هؤلاالتي تبنى عليها العملية الانتخابية

 222مصطفى خليف، مرجع سابق، ص : ، أنظر في هذا الدستورية في البلاد وهو حق الترشح

حوث دارة للتنمية والبرية للانتخابات المحلية، مجلة الإجمال الدين دندن، المنازعات الانتخابية خلال المرحلة التحضي 2
  212، ص 0222جوان ، 2، العدد 1 ، المجلد0علي لونيسي، البليدة والدراسات، جامعة 
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 المترشح لخوض غمار الانتخابات، وما على القاضي الإداري في إطار ممارسة مهامه الرقابية
في مدى مشروعية تلك القرارات النظر  لا  وفصله في الطعون المتعلقة بقرارات رفض الترشح إ

 واسعةوالحكم على قدرته في تمثيل شريحة توافر الأهلية القانونية للمترشح مدى  التأكد منو 
الشروط من خلال توضيح في هذا المطلب ما سيتم دراسته  وهو، من عدمه من المجتمع هامةو 

 .الفروع الموالية مترشح للانتخابات المحلية وفقالواجب توافرها في الالمنصوص عليها قانونا و 
 الشروط الموضوعية العامة الواجب توافرها في المترشح للانتخابات المحلية: ولع الأ الفر 

الشؤون العامة المحلية في يرتبط نجاح المجالس الشعبية المحلية ومدى قدرتها على تدبير      
طار الصلاحيات المخولة لها قانونا بمدى ملائمة النظام الانتخابي المعتمد من طرف المشرع إ

 لك تلعب الشروط الواجب توفرها فيلذ ،ري في تشكيل هذه المجالس مع طبيعة عملهاالجزائ
وهو ما  1،اللازمين لحسن سيرها والانسجاماما في نجاحها وحدوث التوافق المترشح عاملا ه
من خلال المتضمن القانون العضوي للانتخابات  22_02مر الأمن  222المادة تضمنته أحكام 

حد المجالس ب على كل راغب في الترشح لعضوية أالواجالعامة نونية لشروط القاها لتحديد
وأخرى لى شروط عامة تقليدية بدورها إ انقسمتالعامة هذه الشروط  ،الشعبية المحلية مراعاتها

 .في النقاط الموالية وهو ما سيتم توضيحه ،سالف الذكر 22_02مر جديدة مستحدثة بموجب الأ
 المحلية ية للترشح للانتخاباتيدالشروط العامة التقل: ولاا أ

تلك الشروط الواجب توافرها في المترشح للانتخابات للترشح يقصد بالشروط العامة التقليدية      
النص  جدد المشرعقوانين الانتخابات السابقة و في من قبل منصوص عليها والتي كانت المحلية 
متضمن القانون العضوي المتعلق ال 22_02مر القانون الجديد الصادر بموجب الأ عليها في

 :هي للترشح بنظام الانتخابات، هذه الشروط التقليدية 
 المترشح الشروط المطلوبة في الناخب يستوفين أ_ (أ

المتعلق بنظام الانتخابات  22_02مر ى من الأولالمطة الأ 222أحكام المادة  باستقراء     
وص للشروط المنص ن يكون مستوفيا  محلية أفي المترشح للانتخابات ال رطشت  أ   ،سالف الذكر

المادة الأخيرة نجد أن المشرع حكام هذه من نفس الأمر، وبالرجوع إلى أ 12عليها في المادة 

                                                
المتضمن القانون ( 02/22)إسماعيل فريجات، قراءة في نظام انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ضوء الأمر  1

، 0، العدد 20معة حمى لخضر، الوادي، المجلد العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جا
  222، ص 0202سبتمبر 
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و كانت أبلدية حدى المجالس المحلية المنتخبة في كل راغب للترشح لعضوية إ اشترطالانتخابي 
 :ن تتوفر فيه الشروط التاليةأ ولائية

 في القائمة الانتخابية  مسجلاا أن يكون _ (1
بالقائمة الانتخابية التي تشمل  ن يكون مقيدامارس الفرد واجبه الانتخابي وجب أحتى ي     

شترط وهو ما ي ،فراد الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية لممارسة حقهم الانتخابيأسماء جميع الأ
 1.بلدية والولائيةعضاء المجالس الشعبية الكذلك في المترشح لانتخابات أ

المشرع للقيد في القوائم الانتخابية لكل راغب في الترشح  شتراطاإن الملاحظ من خلال      
ن يتقدم شخص لتمثيل فئة هامة من الشعب فلا يعقل أ ،امنطقي امر يجده أللانتخابات المحلية 

لك راجعا سواء كان ذ ،صلا لا يمارس حقه كناخبالس المحلية وهو أحد المجمستوى أعلى 
 .مسبقامن طرفه و نتيجة موقف سياسي متخذ لتهاون منه أ

 متمتعا بحقوقه المدنية والسياسيةن يكون أ_ (0
ن المبدأ الأساسي المتعارف عليه في الأنظمة الانتخابية هي أن كل ناخب له الحق في أ     

ن يكون كان له الحق في أإذا  با إلا  واطن لا يتمتع بحقه في أن يكون منتخ  ن الم، وأبايكون منتخ  
ن كان و  ،ناخبا تعه بالحقوق المدنية والسياسية فإنه من شروط تمتع المواطن بصفة الناخب تما 

ن يفرض هذا الشرط بالنسبة للشخص الذي يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات من باب أولى أ
ن بحقوقهم المدنية لذلك نجد قوانين مختلف الدول تقضي بمنع المواطنين غير المتمتعي ،المحلية

ساس قيد وعلى هذا الأ 2،و عته من ممارسة حقهم في الترشحمحجور عليهم لجنون أو سفه ألكا
المشرع الجزائري حق المواطن الراغب في الترشح للانتخابات المحلية بضرورة تمتعه بحقوقه 

 3.المدنية والسياسية بما يضمن في النهاية تمتعه بحسن السيرة والسلوك
السياسية المتمثلة  شخاص غير المتمتعين بحقوقهما يمنع أيضا من مباشرة هذا الحق الأكم     

أو الكرامة لا يمكن لهم  الاعتبار، ذلك أن مرتكبي الجرائم الماسة بالشرف أو والائتمانفي الثقة 
رسة حق الترشح ن المشرع يقضي بمنع مماإذ نجد أ 4ن يمثلوا الشعب،بأي حال من الأحوال أ

                                                
الأحكام والضوابط، مجلة الحقوق _22_02عبد العالي بالة، انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية في ظل الأمر  1

  222، ص 0200، أفريل 2، العدد 22والحريات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 
مجلة الدراسات القانونية، جامعة يحي فارس، المدية، سى عبد القادر، المعالجة التشريعية للنظام الانتخابي الجزائري، سي مو  2

 222ص ، 0222، جوان 0، العدد 2المجلد 

 201مصطفى خليف، مرجع سابق، ص  3
 222سي موسى عبد القادر، مرجع سابق، ص  4
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نتخاب والترشح نتيجة صدور أحكام قضائية على الأشخاص المحرومين من حق الا خاباتللانت
حكام أما نصت عليه و  ارسة حقوقهم الوطنية والمدنية تماشيالى حرمانهم من ممفي حقهم أدت إ

ن أيضا أمنطقي فمن غير المعقول  مروهو أ 1،قانون العقوبات الجزائريمن  2مكرر  2المادة 
وهو محروم حد منهما أ أو العضوية في و ولائيبلدي أي رئاسة مجلس شعبي يسمح لشخص بتول

 2.في شؤونه الخاصة من التصرفصلا أ
 للانتخابات المحلية شرط السن القانونية للترشح_ (ب

ح ولا يشترط ينة يتم السماح لمن بلغها بالترشتتوافر قوانين الانتخابات على تحديد سن مع     
عقل وحسن كمال ال دني وهو السن الذي يتحقق من بلوغ الشخصلرشد المالمطابقة مع سن ا هفي

وارتفاع سن الترشح عن سن الرشد المدني  ،من القصور العقلي ءبشيمصابا  التدبير ما لم يكن
 والاعتباراتزمة لممارسة الحياة النيابية تبرره متطلبات توافر الخبرة العملية الكافية والتجربة اللا

 3.ي والتقديرتتطلب حسن النظر وصواب الرأالتي  المنطقية
 شح ثلاثا  ن يبلغ المتر الجزائري في الانتخابات المحلية أالمشرع  اشترطفي هذا السياق      

ول المشرع الانتخابي لأ اعتمدههذا السن الذي  4،الاقتراعسنة على الأقل يوم ( 02)وعشرون 

                                                
 212_22، يعدل ويتمم الأمر رقم 0222ديسمبر سنة  02الموافق  2202ام ذي القعدة ع 02مؤرخ في  02_22رقم قانون  1

 02، بتاريخ 22ر، العدد .، والمتضمن قانون العقوبات، ج2222يونيو سنة  2الموافق  2222صفر عام  22المؤرخ في 
  0222ديسمبر ستة 

المتعلق بنظام  22_22انون العضوي رقم قراءة في نظام الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية في الق، وحيدة قدومة 2
، ص 0222، جوان 2، العدد 2، المجلد ابن خلدون، تيارتالانتخابات، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

012  
لمركز القومي ، ا2، ط (دراسة مقارنة)وائل منذر البياتي، الإطار القانوني للإجراءات السابقة على انتخابات المجالس النيابية  3

  22، ص 0221للإصدارات القانونية، مصر،
القانونية من  شكالية لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات في التحقق من مدى توافر شرط السنإقد تحدث  4

المدنية بتاريخ  لات الحالةشخاص المسجلين في سجوهذا بالنسبة للألانتخابات المجالس المحلية ترشح عدمه للراغب في ال
 ة وعشرون سنة كاملة يوم الاقتراعالسن القانونية المحددة بثلاث يستوفي أنراغب في الترشح  كلن القانون وأخاصة  مفترض

 22و أجانفي  22يخ هل يعتمد في ذلك تار و  ؟شخاصتساب هذا السن بالنسبة لهؤلاء الأفالسؤال هنا يبقى مطروح في كيفية اح
شخاص المسجلين ضمن هذه السجلات بتاريخ خرى لبعض الأأشكالات ان هناك أكما  لك الشخص؟ذ ميلادديسمبر لسنة 

ين أ، 0202نوفمبر  02ة التي جرت يوم حدث في الانتخابات المحلية السابق السنة دون اليوم، ومثال ذلك مامفترض بالشهر و 
في الترشح لبعض الراغبين  تحقق من توافر شرط السنية الشكالافي  عند دراستها لملفات المرشحيندارة الانتخابية الإ وقعت
ا؟ رفضه اتهم أملى قبول ملففي هذه الحالة إدارة فهل تلجأ الإ ،اليومذكر دون  2222مسجل في الحالة المدنية بتاريخ نوفمبر وال

 .ح هذاأمام اشكالية الفصل في النزاع أذا ما تم الطعن في قرار رفض الترشداري قد يضع القاضي الإ وهو ما
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سنه في كل القوانين واستمر على ت المتعلق بالانتخابا 22_20بمقتضى القانون رقم  مرة
هو ترجمة في السن هذا التخفيض ن أ اعتبار، ما يؤدي إلى لى يومنا هذاإ هتلتالانتخابية التي 

ن طريق تشجيعهم على قحام عنصر الشباب في الحياة السياسية عفي إ لرغبة المشرع الجزائري
 1على درجةل التطلع إلى ما هو أعلى المستوى المحلي قبدارة الشؤون السياسية المشاركة في إ

قل للترشح وقرنت ذلك بسن الانتخاب لديها أ ا  سن اعتمدترغم أن بعض التشريعات المقارنة 
مما أدى بالكثير من المتتبعين  ،الفرنسيسنة على غرار المشرع ( 22)المحدد بثمانية عشر 

ابي بين سن الانتخاب وسن نتختمييز المشرع الا اعتبارللشأن القانوني والسياسي في الجزائر إلى 
حددة بثمانية عشر هلية الفرد في التصويت الممرجعين ذلك إلى أن أ غير معقول ا  مر الترشح أ

بداء رأ( 22) الثقة  ن من وضعت فيه، كيف لا وأيهسنة تعني أهليته في تسيير الشؤون العامة وا 
توى المجالس الشعبية على مس ختيار المرشحين لتسيير شؤونهومنحت له حرية الانتخاب وا

 2.صغر السن من تقديم نفسه كمرشح لها بحجةيتم منعه ن الولائية أدية و البل
 دنى للترشح يعدسنة كحد أ( 02)وعشرون  بثلاث اعتقادناحسب إن مسألة تحديد السن      
همها الدور والوظيفة التي تضطلع بها لعل أ ،الاعتباراتبالنظر للعديد من  معقولا   شرطا  
ناصب المراد شغلها وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه المجالس خاصة ما تعلق منها الم

 .تطورمنطلق كل تقدم و  تعدبتحقيق التنمية المحلية التي 
 دنى لسن الترشح لانتخابات المجالس المحليةالأ كما تم تحديد الحدنرى أنه خرى أ من زاوية     

بعض التشريعات  هقصى لذلك مثلما سنتأ ا  وحدد سن ا  يضحبذا لو تدخل المشرع الانتخابي أ
، على أساس أن قصىسنة كحد أ( 22)الذي حدده بسبعين  المقارنة على غرار المشرع التونسي

ولنا في المقولة الشهيرة لملكة  3،عباء هذه الوظائفيحول دون القيام بأ التقدم في العمر أيضا  
خيرة ، حين أعلنت هذه الأداء المهامتأثير العمر على أخير دليل على ( جوليانا)لسابقة هولندا ا

سيدرك كل من تقدم في السن آجلا "عن تنازلها عن العرش ببلوغها سن الواحد والسبعون بقولها 

                                                
محمد الصالح كشحة، النظام القانوني للمترشح في التشريع الانتخابي الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة  1

  020، ص 0202الشهيد حمى لخضر، الوادي، 
دراسة _والفرنسي  نذير العلواني، نظام تشكيل المجالس الشعبية البلدية كأساس لممارسة الديمقراطية في التشريع الجزائري 2

  221، ص 0222، جانفي 2، العدد 2، مجلة آفاق للعلوم، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد _مقارنة
  202مصطفى خليف، مرجع سابق، ص  3
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أم عاجلا أن عليه مواجهة حقيقة أن قوته تتلاشى، وأن استمراره في المسؤولية يدل على عدم 
 1"الشعور بالمسؤولية

 الجزائريةشرط الجنسية  _(ج
دون الجزائريين ممارسته على المواطنين  باقتصارا سياسي   حق ا باعتبارهيتميز حق الانتخاب      
فالجنسية عبارة عن رابطة قانونية وسياسية تقوم بين الشخص والدولة على النحو  ،جانبالأ

يرها من وغ والاجتماعية والاقتصاديةوتتضمن الحقوق السياسية  ،انونالمنصوص عليه في الق
فإذا كانت أغلب التشريعات تشترط في المواطن  2،الحقوق وكذلك مسؤوليات كل من الفرد ودولته

كيد قتراع فإنه من باب أولى أن يتم التأية الدولة ليسمح له ممارسة حق الان يكون متمتعا بجنسأ
لجنسية شرط فا 3،على هذا الشرط بالنسبة للفرد الراغب في الترشح لتمثيل مواطني تلك الدولة

جماع لجزائر، فهي من حيث المبدأ نقطة إفي كل مرشح للمجالس الشعبية المحلية في ا ساسيأ
ما من حيث الصيغة فقد تضمن كل نص خصوصيته في النصوص القانونية المتعلقة بذلك، أكل 

ن يكون المترشحون على شرط أنص  2222 ن قانون الانتخابات لسنةأحيث  4،معالجة المسألة
مكانية انتخاب المتجنسين بالمجالس نتخبة المحلية مواطنين جزائريين أصليين مع إالس المللمج

 5.كاملة من تاريخ صدور مرسوم التجنيس( 22)المحلية بعد مضي عشر سنوات 
اء الانتخابات المتعاقبة سو ثرا في قوانين هذه التفاصيل المتعلقة بمسألة الجنسية لا نجد لها أ     

 0222وقانون  0220وقانون  2222و قانون الانتخابات لسنة أ 2222بات لسنة قانون الانتخا
المشرع الانتخابي من خلالها ، حيث نص 0202صادر سنة خر قانون انتخابي إلى آ وصولا  

كون ذا جنسية جزائرية دون توضيح إن كان المقصود بذلك الجنسية ن يعلى أن المترشح يجب أ
 6.مكتسبةحتى ال والأصلية أ

 رأي المجلس الدستوري المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي رقملى إ بالعودةلكن      
المشرع في  اشتراطمن خلاله أن  اعتبرللدستور والذي  المتعلق بنظام الانتخابات 22_20

                                                
  222، ص 0222فتحي فكري، القانون الدستوري، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة،  1
  22بق، ص وائل منذر البياتي، مرجع سا 2
  202مصطفى خليف، مرجع سابق، ص  3
، حسيبة بن بوعلي، الشلفمنال يدر، النظام الانتخابي في المجالس المحلية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، جامعة  4

  222، ص 0222جوان ، 2، العدد 2 المجلد
 مصدر سابقيتضمن قانون الانتخابات،  22_22من القانون رقم  22نظر نص المادة أ 5
  220منال يدر، مرجع سابق، ص  6
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و مكتسبة أ ية جزائرية أصليةيكون ذا جنس نالمترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي أ
الدستور التي تؤكد أن كل المواطنين  حكامبأ خلالا  إيعد قل سنوات على الأ( 2)ذ ثماني من

ظرف آخر و أي شرط ألى ذرع بأي تمييز يعود سببه إنه لا يمكن الت، وأمام القانونسواسية أ
ضمان مساواة المواطنين المطلوب منها هدف المؤسسات ب خلالا  شخصي أو اجتماعي، كما يعد إ

حول دون مشاركة الجميع في الحياة ت ق والواجبات بإزالة العقبات التيو المواطنات في الحقو 
 1.السياسية
ن الشخص الذي يكتسب يتبين أ 2لى قانون الجنسية الجزائريبالرجوع إ ،خرىهة أمن ج     

ومن  اكتسابهامن تاريخ  ابتداءحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية الجنسية الجزائرية يتمتع بجميع ال
جنس بالجنسية الجزائرية لا يمكن أن تسند ن كان هذا المتبعد أ الحقوق الحق في الترشح بين هذه

كان ذا إ إلا  الجزائرية  لجنسيةا اكتسابهمن تاريخ سنوات  1مدة بعد مرور  لا  إليه نيابة انتخابية إ
 3.من هذا الشرط بموجب مرسوم التجنسمعفى 
على  اقتصارهاجزائري بشأن شرط الجنسية وعدم مما سبق يمكن القول أن تساهل المشرع ال     
فراد قد يفتح المجال للكثير من أصلية فقط دون غيرها رشح الحامل للجنسية الجزائرية الأالم

الجالية الجزائرية بالخارج الذين يمكن لهم المساهمة والمشاركة في تسيير الشؤون العمومية على 
ونظرة مغايرة لأساليب  ةبعث نفس جديدب ما يسمح، ما لهم من خبرات وتجاربالمستوى المحلي ب

لا ة الديمقراطية التجربة معتمدة في الكثير من الأنظم ن هذه، خاصة وأن المحليالتسيير للشأ
داخل قيادية بناء المهاجرين تمكنوا من تولي مناصب نجد الكثير من أ في أوروبا أين سيما

 .لتلك البلدان المجالس المحلية
 

                                                
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون 0222ديسمبر سنة  00الموافق  2222محرم عام  02مؤرخ في  22/د.م.ر/ 22رأي رقم  1

  0220يناير سنة  22ر، العدد الاول، بتاريخ . العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور، ج
يتضمن قانون  2222ديسمبر سنة  21الموافق  2222شوال عام  22مؤرخ في  22_22مر رقم أمن  21أنظر نص المادة  2

 ، المعدل والمتمم2222ديسمبر سنة  22، بتاريخ 221، العدد ر.جالجنسية الجزائري، 
 سنوات بدءا من 1التي كانت تشترط مرور  تضمن قانون الجنسية الجزائريالم 22_22أمر رقم من 22لغي نص المادة أ 3

محرم  22مؤرخ في  22_21تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية لكل متجنس يرغب في تولي فترة نيابية وهذا بموجب الأمر رقم 
ر، العدد .المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، ج 22_22، يعدل ويتمم الأمر رقم 0221فبراير سنة  02الموافق  2202عام 
أنه يمكن لكل حامل للجنسية الجزائرية وتوفرت فيه باقي الشروط القانونية أن  ، ما يعني0221فبراير سنة  02، بتاريخ 21

 .  يترشح للانتخابات المحلية في الجزائر سواء كانت هذه الجنسية أصلية أو مكتسبة
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 منها عفاءالاو الخدمة الوطنية أأداء  شرط _(د
ررا ن يكون متحأ من يريد الترشح لعضوية المجالس المحلية المشرع الانتخابي في شترطا     
 ول مرة بموجبأتم النص على هذا الشرط حيث  1،عفاء  تزامات الخدمة الوطنية أداء  أو امن ال
 ويرجع ،بنظام الانتخابات المتضمن القانون العضوي المتعلق 22_22مر الأمن  22المادة 
لسيطرة الحزب  2222لسنة  نصوص القوانين الانتخابية السابقة عدم وضع هذا الشرط فيسبب 

 2.اختيارهمله جميع الصلاحيات في وضع شروط  المرشحين ومن ثم تبقى اختيارالواحد في 
مر طبيعي لا أ لعضوية المجالس الشعبية المحليةداء الخدمة الوطنية للترشح أ شتراطاإن      

طبيعي أن تقيد الحقوق داؤه قرينة على الولاء للوطن و فهو واجب وطني وأ ،يمس بحرية الترشح
، كما أنه من غير المنطقي أن يستدعى رئيس مجلس شعبي بلدي أو ولائي أو داء الواجباتبأ

بواجباته  مر هنا يحول بينه وبين القيامفالأ 3،داء الخدمة الوطنيةأحد الأعضاء المنتخبين لأ
ى لا تقع هكذا حالات على شترط المشرع الانتخابي حتأمام من انتخبوه، لذلك ا بالتزاماتهوالإيفاء 

 4.و أعفي منهاالمرشح أن يكون قد أدى الخدمة الوطنية أ
رسمية صادرة عن  ن المترشح للانتخابات المحلية ملزم بتقديم وثيقةمما سبق يتبين أ     

، حيث يفهم من هذا الشرط الخدمة الوطنية التزامتحرر هذا الأخير من لجهات العسكرية تبين ا
شخاص الذين يتهربون من ذلك تحصين المجالس المحلية من الأراد بنتخابي أن المشرع الاأ

وهو ما  5،وما تقتضيه ضرورات المصلحة العليا للبلاد من جهة ثانية ،واجباتهم الوطنية من جهة

                                                
فاع وزارة الد ستدعاؤه من طرفدمة العسكرية لكل جزائري ذكر تم اداء واجب الخإن المقصود بأداء الخدمة الوطنية هو أ 1

حد لا يسمح له بالترشح للعضوية في أ نهالشخص المعني إذا كان في حالة تأجيل لأي سبب قانوني فإن الوطني، معنى هذا أ
هاشمي مولاي، تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية المنتخبة في الجزائر، مجلة مولاي : ، أنظر المجالس الشعبية المحلية
، كما أن هذا الشرط 221، ص 0221، جانفي 20العدد ،2صدي مرباح، ورقلة، المجلد جامعة قا دفاتر السياسية والقانون،

ه على سقاطيقه في مجال الانتخابات المحلية إلى إما يؤدي تطب ،خاص بالمواطنين الجزائريين الذكور دون النساءشرط 
 .جزائريةجانب المكتسبين للجنسية الالمرشحين من هذه الفئة الأخيرة، كما يعفى منه أيضا الأ

 222، ص مرجع سابقسي موسى عبد القادر،  2

 220، مرجع سابق، ص منال يدر 3

 222، ص مرجع سابقسي موسى عبد القادر،  4

، أطروحة دكتوراه في القانون العام، (الجزائر، تونس، المغرب)ربيع رحماني، منازعات الانتخابات المحلية في الدول المغاربية  5
  220، ص 0202مسيلة، جامعة محمد بوضياف، ال
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ن حيث جاء فيها أ 1،المتعلق بالخدمة الوطنية 22_22لقانون رقم من ا 2المادة  أحكامأكدته 
كل مواطن مدعو لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها، أو "

 ..."لتولي مهمة انتخابية، يجب أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية
 سالب للحرية ما لم يرد اعتباره نهائيقضائي يكون المترشح محل حكم  لاا أ _(ه

لأن  ،ن يكون المترشح لها محل ثقةحلية أحد المجالس الشعبية المتفترض العضوية في أ     
ثير الشك في مدى نزاهة ن يمن شأنه أ الاعتبارذاتها ودون رد  فعال المجرمة في حدالأ ارتكاب

 22_02مر من الأ 222مادة في نص الالمشرع الجزائري  اشترطوأمانة الشخص المعني، لذلك 
يه يكون المترشح محكوما عل لا  أشرط على المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 

 .الجنح غير العمدية باستثناء اعتبارهجناية أو جنحة ولم يرد  لارتكابنهائيا بعقوبة سالبة للحرية 
لغى الشرط ص هذا الشرط أنه أمشرع الانتخابي بخصو الملاحظ من خلال ما نص عليه ال     

خلال به بسبب تهديد النظام العام والإيكون المترشح محكوما عليه بحكم نهائي  الخاص بألا  
حيث  2،المتعلق بنظام الانتخابات 22_20الذي كان منصوصا عليه في القانون العضوي رقم 

رشح للعضوية في ن يقلص ويحد من نسبة التظام العام مفهوم مرن وواسع ومن شأنه أن النأ
ن القانون في حد ذاته لم يحدد الجرائم التي تهدد النظام خاصة وأ ،المجالس الشعبية المحلية

بقاء على هذا الشرط مشرع الانتخابي لما ينطوي على الإيجابي قام به الوهو أمر إ 3،العام
 اسيينتضييق على ممارسة حق الترشح خاصة بالنسبة للمعارضين السيمن القديمة بصيغته 

و حق سياسي كالتظاهر أ ذا كان الحكم كعقوبة عن تنظيمبدعوى تهديد النظام العام سيما إ
 اواسع امصطلح النظام العام يتميز بكونه مصطلح نكما أ ،التجمع للمطالبة بحقوق سياسية

 4.يمكن تحميله كثير من المعاني بدافع تقييد الحريات
 
 
 

                                                
، العدد ر.ج، يتعلق بالخدمة الوطنية، 0222غشت سنة  2الموافق  2221شوال عام  22مؤرخ في  22_22قانون رقم  1

  0222غشت سنة  22، بتاريخ 22
 ، مصدر سابقنتخاباتيتعلق بنظام الا22_20القانون العضوي رقم من  22أنظر نص المادة  2
 012،012 ص ص، مرجع سابق، وحيدة قدومة 3

نونة بليل، ضمانات حرية ونزاهة الانتخاب، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم القانونية، تخصص قانون دستوري، جامعة باتنة  4
 212، ص 0222 -الحاج لخضر -2
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 للانتخابات المحلية افية للترشحضعامة إموضوعية شروط  ستحداثا: ثانيا
كمن ن الركيزة الجوهرية في نجاح وظيفة التمثيل وضمان السير الحسن للشؤون المحلية تإ     

وهو ما تبناه المشرع  1،ممثلي الشعب في المجالس الشعبية انتقاءفي جودة نظام الترشح وعملية 
بقاءه إلى إضافة إ، فلس المحليةللمجالهذه الانتخابي الجزائري من خلال ضبط شروط الترشح 

 222يضا في نص المادة أضاف أ ليهاة التي سبق الإشارة إالتقليديعلى شروط الترشح العامة 
معايير المواطنة شروطا جديدة غير مسبوقة تتمحور حول  سالف الذكر 22_02مر من الأ

نوع من القطيعة مع فترات  يجاددى العامة، بما يفهم منه محاولة إشهاد بالنزاهة لالمالية وكذا الإ
حيث تمثلت هذه الشروط المستحدثة  2داري،اسي، المالي والإالحكم السابقة المتميزة بالفساد السي

 :ما يليفي
 دارة الضريبية تجاه الإاإثبات المترشح لوضعيته _ (أ
غلب التشريعات المقارنة هذا الشرط وذلك تحقيقا للموازنة بين الحقوق لقد وضعت أ      
المترشح للانتخابات  في اشترطالذي خذ به المشرع التونسي على غرار ما أ ،الواجبات في الدولةو 

داءات الضرائب المترتبة عليه بما يبرز إبراء ذمته من كل الأداءه لكل أ تقديم وثيقة قانونية تثبت
جده هو نمن قبل إذ المشرع الفرنسي  خذ بهوهو نفس الأمر الذي أ 3الضريبية المترتبة عليه،

ئمة ممن هم مسجلين في قالها ن يكون المترشح ر يشترط لعضوية المجالس البلدية أخالآ
 4.نتخابفي الفاتح من شهر جانفي لسنة الا ثبتوا تسجيلهم فيهاالمكلفين بالضرائب المباشرة أو أ

الجزائري مفاده إقصاء ورفض ترشح الانتخابي المشرع  المستحدث من طرفن هذا الشرط إ     
ية ضفاء الشفافولعل الهدف من ذلك هو إ ،نه مدين للدولةكل من أثبتت الإدارة الضريبية أ

إيذان بأداء المترشح  دارة الضريبية هوالوضعية تجاه الإثبات إف 5،والنزاهة على قوائم الترشيحات
واجباته  داءبممارسة حقوقه يجب عليه القيام بأفقبل مطالبته  ،تجاه الدولةاالخاصة به  للالتزامات

ثبات لال إوذلك من خ ،هليته للثقةوعلى أ كدليل ومؤشر على المواطن النزيه الملتزم طوعا
 6.دارة الضرائبادة تؤكد خلو ساحته المالية نحو إالمترشح لوضعيته بتقديم شه

                                                
  010، مرجع سابق، ص وحيدة قدومة 1
 222، مرجع سابق، ص إسماعيل فريجات 2

  220، مرجع سابق، ص ربيع رحماني 3
 221، مرجع سابق، ص نذير العلواني 4

 222، مرجع سابق، ص عبد العالي بالة 5

 222إسماعيل فريجات، مرجع سابق، ص  6
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 بحسن السيرة والسلوكرشح تالمتمتع اط ر تشا _(ب
 سالف الذكر 22_02مر الأمن  222نص المادة  من خلالالمشرع الجزائري  استحدث     

ح معروفا يكون المترش لا  وهو ضرورة أ ،ح للانتخابات المحليةخرا من شروط الترششرطا جديدا آ
يقة مباشرة أو غير مباشرة ساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطر و لدى العامة بصلته مع أ

 1.ختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابيةعلى الا
ن وا  المتتبعين للشأن القانوني والسياسي في الجزائر اعتبروه من حسب كثير إن هذا الشرط      

  ثير على العملية الانتخابيةالأشخاص المشبوهين بقدرتهم على التأ لإبعاديا يسعى كان ظاهر 
 المجالس المحلية الترشح والمشاركة في عضوية ؤثر بلا محالة على الحق في يحسبهم  فهو
و كيفيات لعدم وجود أي معيار أو حدود توضح مدى توفره أا بكومر شرطا هلاميا عاما  هكون

راد فلا مجال لنكران حق الأ ي هذا المجال، كما أنهة في تجربفقدان أ في ظلخاصة  تطبيقه
في حين  ،عهم كمسبوقينوضوح شروط الترشح والتعامل م اعتبارالعامة على لدى شبهة اللمجرد 

وهو  2،مارسة هذا الحقمر من مالأ اقتضىه الكفيل بإدانة الأشخاص ومنعهم إذا القضاء وحدأن 
لسنة المجلس الدستوري حين قام برقابته الدستورية على قانون الانتخابات  عليه تحفظالأمر الذي 

سواء من حيث التطبيق الفعلي أو من ن هذا الشرط يكتسيه الغموض أ اعتبرحيث  ،0202
وأن الحكم به غير واضح ويصعب إثباته مما قد  ،المنصوص عليها دستورياالمبادئ  احترامحيث 

ه ليات القانونية التي تثبت هذلعدم تحديده للآومساس بحقوق المواطن  انتهاكيترتب عنه 
صلاح الإبنية  جانب الصوابالمشرع قد  نأبعض المهتمين بهذا الشأن  حسبوهو  3،فعالالأ

لا  _المندوبية الولائية_ن السلطة المستقلة للانتخابات أو  خاصة ،ومكافحة الفساد والحد منه
نما ترك مهمة إ 4،ثبات هذا الشرط ضمن ملف الترشحتطلب أي وثيقة لإ ما ثباته موقوف على وا 

دارة تتعسف في لأمر الذي من شأنه أن يجعل الإا ،خاصة بكل مترشحمنية أيرد إليها من تقارير 
 5.حق المترشحين

                                                
 222، مرجع سابق، ص عبد العالي بالة 1

 222إسماعيل فريجات، مرجع سابق، ص  2

اقبة دستورية الأمر يتعلق بمر  0202مارس سنة  22الموافق  2220رجب عام  02مؤرخ في  02/د.م.ق/ 22قرار رقم  3
  0202مارس  22، بتاريخ 22، العدد ر. جنتخابات، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الا

 222إسماعيل فريجات، مرجع سابق، ص  4

 222، مرجع سابق، ص عبد العالي بالة 5
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ذا الشرط الذي جاءت به الفقرة الطابع السياسي لهتبين بوضوح يسبق ذكره من خلال ما      
المتعلق بنظام المتضمن القانون العضوي  22_02مر من الأ 222الأخيرة من أحكام المادة 

ابات المجالس بعاد الكثير من الراغبين للترشح في انتخبموجبه إقصاء واتم  حيث ،نتخاباتالا
بحجة شبهة الفساد وعلاقتهم بأوساط  0202نوفمبر  02التي جرت يوم خيرة الشعبية المحلية الأ

 منيةالمصالح الأ ير التي تقدمهار لتقاا على ستنادبالإسوى  ،اثبات عمال المشبوهة دونالمال والأ
ذا من اشكاليأثارته هذه الأخيرة وما  ن هذه أ جدلا   افترضناات حول مدى حجيتها من عدمه، وا 

ذا لم افالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق لم ،وصحيحة وذات حجيةالتقارير كانت سليمة 
بعاده من الترشح بشبهة الفساد فيما بعد وتحريك الدعوى تتم متابعة أي شخص ممن تم إ

  يطرحمر الذي الأ ،في حق المال العامتعلقة بجرائم ن الشبهة خطيرة ومخاصة وأ ؟ضدهالعمومية 
 والشكوك في نفوس المواطنين الريبة  ويبعث ية سن هذا الشرطحول خلفالكثير من التساؤلات 

ختيار الحر للناخبين وحسن سير ون المترشح ممن لهم تأثير على الايك ألا   اشتراطكما أن 
بالحقوق  المساسمن شأنه  ويلا للتأالعملية الانتخابية شرط غامض وغير محدد ولا دقيق يفتح باب

القاضي الإداري على ويضع  في البلد من القانونيتحقيق الألحريات وينعكس سلبا على ويقيد ا
المادة المذكورة أعلاه قد يكون في مضمون الاقصاء من الترشح استنادا ل نخاصة وأ ،المحك

ومثال ذلك الحكم الصادر تحت رقم  لكثير من المترشحين، بعض الحالات غير مقنع
داري ن أيد القاضي الإي، أ22/22/0202دارية بالوادي بتاريخ عن المحكمة الإ 22212/02

س واعتبره مسببا تسبيبا .قرار رفض الترشح الصادر عن المندوبية الولائية بالوادي بحق السيد ح
رفض دعوى المعني لعدم من قانون الانتخابات وبالتالي  2فقرة  222المادة  ا لنصكافيا طبق  

ات المجلس الشعبي البلدي نتخاببعد من سباق الترشح لاحيث تبين أن هذا الأخير أ ،سيسالتأ
 1.عمال المشبوهةبحجة صلته بأوساط المال الفاسد والأ

إلى  ح المعنييالمندوبية الولائية استندت في رفض ترشأن لى حيثيات القضية نجد إبالعودة      
ن واقع الحال غير أ ،لمدعي بأوساط المال والأعمال المشبوهةمنية تفيد بصلة اوجود تقارير أ

نه لم يصدر في وأ ،مرلا وجود لما يثبت هذا الأ نالطاعن في عريضته الافتتاحية أ ما ذكره وفق
ة مما يجعل نه لازال يمارس مهامه كرئيس بلديكما أ ،قضائية بالإدانةو قرارات أ حكامأأي حقه 

 .سبب رفض ترشحه غير مقنع
                                                

، 20022/02قضية رقم  ،22212/02، تحت رقم 22/22/0202دارية بالوادي، بتاريخ الحكم الصادر عن المحكمة الإ 1
 ، غير منشورالوادي، ضد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ممثلة في شخص المندوب الولائي لولاية س.ح بين
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ليه لسبب الذي استندت إوأن ا ،قاسقرار  ن قرار رفض الترشح هذاظرنا نجد أمن وجهة ن     
والذي أيدته المحكمة الإدارية فيما بعد سبب غير المندوبية الولائية في رفض ترشيح المعني 

وأن الطاعن خاصة  ،دانةونهائي بالإ قطعينه مبني على شبهة وليس على حكم جدي خاصة وأ
ل منتخب ن كأ والمعلوم في مثل هذه الحالات ،بلدي شعبيلازال يشغل وظيفة رئيس مجلس 

بقرار من الوالي و جنحة لها صلة بالمال العام يتم ايقافه ية بسبب جناية أتعرض لمتابعة قضائ
من قانون  22لى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة طبقا لنص المادة إ

ما يفيد  ،الإجراءوهو ما لم يتم العمل به في هذه الحالة لعدم وجود الدافع لاتخاذ هذا  1،البلدية
وهو ما لا يستوي  ،حقه الدستوريالترشح هو حرمان له من حرمان المعني من في النهاية أن 

التي دولة الحق والقانون تجسيد بذلك ويرهن  ،هذا النص القانوني من اصدارالمنشود والهدف 
 .فرادتحفظ فيها الحريات والحقوق السياسية للأ

نفسه بين ضرورة حماية في هذه الحالات يجد داري القاضي الإ نجد أنبناء على ما سبق      
حيث  ،لنظام الانتخابي والمصلحة العامةحمايته لمن جهة ثانية ضرورة و  ،فراد من جهةحقوق الأ

للقرارات غير المشروعة الصادرة عن التصدي ب ملزمحامي الحقوق والحريات  كون القاضي
 تمقتضيابناء على  للانتخابات المحلية ترشحالرفض القاضية ب لسلطة المستقلة للانتخاباتا

فصله في الطعون الانتخابية الواردة من قبل هؤلاء من خلال  ،ورة أعلاهالمادة المذك نص
لغ ،ادعاءاتهمالأشخاص متى أثبتوا صحة  القرار الإداري  اءوبالتالي الحكم بقبول طعنهم وا 

 القائمة الانتخابية المعنية، وبينضمن  ح المعنييوبالنتيجة إلزام السلطة المستقلة بقبول ترش
تأييد قرارات المندوبيات الولائية للسلطة عندما يتعلق الأمر و  رفض الدعاوى لعدم التأسيس

من  تبينحيث  ،بالمصلحة العامة ومخالفة المترشح للشروط والأحكام المنصوص عليها قانونا
في هذه حكام الصادرة عنه داري في العديد من الأأن القاضي الإخلال واقع العمل القضائي 

شخاص بسبب عدم تمتعهم بحسن برفض ترشيح أدارة الانتخابية أيد قرارات الإبالذات النقطة 
ذلك الحكم  ومثال ،سابقة الذكر 222السيرة والسلوك وهو الشرط المنصوص عليه في المادة 

سيد ش، س ذي رفض دعوى الال 02/22/0202دارية ببسكرة بتاريخ الصادر عن المحكمة الإ
ترشحه  ية الولائية ببسكرة المستند على أن المعني رفضييد قرار المندوبلعدم التأسيس وبالنتيجة تأ

، حيث اعتبرت المحكمة أن الترشح لأي عهدة انتخابية يتطلب حتما إجراء منيةبسبب التقارير الأ
                                                

، 22ر، العدد . ج، يتعلق بالبلدية، 0222يونيو سنة  00الموافق  2220رجب عام  02مؤرخ في  22_22قانون رقم  1
 0222سنة  يوليو 2بتاريخ 
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ي المراد رفقكد من مطابقة وتوافق شخصية وسلوك الشخص المترشح مع العمل المتحقيق للتأ
ي م من مختلف الأشكال التي قد يعرضها لأحماية للمرفق العاو  ،ليهتولي المنصب الذي يصبو إ

ا وهو م ،داء النشاط المرفقي والرقي بهوتوفير بيئة ملائمة لحسن أ ،ستقبلاعائق وتجنب حدوثه م
ه من داري محل الطعن لا يتضمن ما يشوبلا يستقيم وشخص الطاعن مما يجعل القرار الإ

وهو نفس المنحى الذي أخذ  1،سيسويتعين معه رفض الدعوى لعدم التأ عيوب عدم المشروعية
الطعون المتعلقة عديد بخصوص  ليهإبه مجلس الدولة عند الفصل في الاستئنافات الواردة 

سابقة الذكر، حيث تبين تشدد قضاة مجلس الدولة في  222برفض الترشح تطبيقا لنص المادة 
 ومثال ذلك القرار ،كان لا يتمتع بحسن السيرة والسلوك وفساد أن كان محل شبهة إقصاء كل م

م الطاعن في قرار .للسيد ب 022222/02في القضية رقم  0202أكتوبر  01الصادر بتاريخ 
رفض ترشحه الصادر عن المندوبية الولائية للسلطة لولاية قالمة، حيث أيد مجلس الدولة حكم 

لمة على أساس أن المستأنف معروف لدى العامة بتصرفات تتنافى مع المحكمة الإدارية بقا
بحكم أنه تورط في عدة قضايا معروفة لدى محفوظات الجهات الأمنية  ،المنصب المراد شغله

مثل الزنا وحالات السكر العلني وكلها ممارسات ماسة بالشرف وتتعارض مه الهدف المنشود 
تعين معه تأييد محلية في الجزائر، وهو ما وأهمية الإدارة المترشحين أكفاء نظرا لمكانة  لانتقاء

 2.قالمة الذي يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيسبحكم المحكمة الإدارية 
 المحلية للانتخاباتللترشح  الشروط الموضوعية الخاصة :الفرع الثاني

لمترشحون هذه الشروط في تعلقها بمراكز خاصة لا يشترك فيها جميع ا تكمن خصوصية     
وهي كلها إما موانع من الترشح  و المسؤولياتهم فقط بسبب تقلدهم لبعض المهام أبل البعض من

في النظم التشريعات خاصة  غلبكما أنها شروط معمول بها في أو موانع من تقلد العهدة أ
لى إ ابلية الترشح أولى المحافظة على حرية الناخب كشروط عدم قوترمي إما إ ،الليبرالية منها
ساس سوف وعلى هذا الأ 3لى توليها لتنافيها معها،الانتخابية التي يصبوا المترشح إ حماية العهدة

 . ثم حالات التعارض معه ثانيا   ،ولا  أ عدم القابلية للترشحتحديد حالات لى إفي هذا الفرع نتطرق 
                                                

، بين 22202/02، قضية رقم 22221/02، تحت رقم 02/22/0202، بتاريخ ببسكرةدارية صادر عن المحكمة الإالحكم ال 1
 ، غير منشوربسكرة، ضد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ممثلة في شخص المندوب الولائي لولاية س.ش

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  22_02م محمد الأمين نويري، الترشح للانتخابات المحلية دراسة في ظل الأمر رق 2
، ماي 2، العدد 2، مجلة معارف للعلوم القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي بريكة، المجلد _دراسة تطبيقية_الانتخابات 

 220، ص 0200
 222، مرجع سابق، ص منال يدر 3
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 للانتخابات المحلية حالات عدم القابلية للترشح :ولاا أ
لقاضي بحرية الترشح من خلال صل العام اعلى الأ استثنائيةالدول قيودا من الكثير تورد      

والحكمة من و في مناطق محددة، عامة أ بصورة صحاب بعض الوظائف من هذا الحقمنع أ
ثير في حرية الناخبين لنفوذهم الوظيفي للتأشخاص الأهؤلاء  استخدامذلك هي الحيلولة دون 

 وظائف وتعارضها مع العمل النيابيال ئب لحساسية هذهالنا لاستقلابات وضمان ونزاهة الانتخا
 1.وهذا يساعد في المحافظة على سلامة المبدأ الديمقراطي الذي يحكم الانتخابات

المشرع  ن الحديث عن حالات عدم القابلية للترشح يقصد بها تلك القيود التي وضعهاإ     
ات التي قد تؤثر سلبا على نزاهة العملية الانتخابية شكال النفوذ والممارسكافة أ لاستبعادالجزائري 

 دارية، القضائيةببعض الوظائف الإساسا يعة هذه الموانع في كونها ترتبط أحيث حددت طب
والتي حددها المشرع الجزائري على سبيل الحصر في بعض الفئات الذين  2،منية والعسكريةالأ

أين يمارسون أو سبق  الاختصاصمل في دائرة عد التوقف عن العيمارسون وظائفهم ولمدة سنة ب
 نالمتضمن القانو  22_02مر من الأ 222ئفهم، حيث بينت المادة ن مارسوا فيها وظالهم أ

 : وهم المحليةشخاص الممنوعين من الترشح لعضوية المجالس العضوي المتعلق بالانتخابات الأ
 ،امتداداتهاأعضاء السلطة المستقلة وأعضاء _
 الوالي،_ 
 الوالي المنتدب، _
 رئيس الدائرة،_ 
 المفتش العام للولاية،_
 عضو مجلس الولاية،_ 
 المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية_ 
 القضاة،_ 
 أفراد الجيش الوطني الشعبي،_ 
 موظفو أسلاك الأمن،_ 
 أمين خزينة البلدية،_ 
 المراقب المالي للبلدية،_ 

                                                
 222، مرجع سابق، ص وائل منذر البياتي 1

 221رجع سابق، ص ، منذير العلواني 2
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 .الأمين العام للبلدية_ 
أضاف الانتخابي ن المشرع أسابقة الذكر، 222المادة  أحكام استقراء ظ من خلاليلاحما      

خرج عين من الترشح وألى قائمة الممنو إ بامتداداتهاة الوطنية المستقلة للانتخابات عضاء السلطأ
بموجب نص المادة  من قبل الذين كانوا محرومين من الترشحو  البلدية من القائمة فئة مستخدمو

العملية الانتخابية من  سنادوهذا بعد أن تم إ 1،الملغى 22_22نون العضوي رقم من القا 22
للانتخابات لى السلطة الوطنية المستقلة إ شرافا  هايتها تحضيرا ، تنظيما ، تسييرا  وا  لى نبدايتها إ

وهو الترشح في ا هو الذريعة التي بموجبها تم حرمان هذه الفئة من حقوبالتالي زوال السبب أ
الكثير نهم كانوا يتولون أ اعتبارعلى  ودرايتهم بخبايا الانتخابات المحلية وكواليسهاالكبير هم نفوذ

 .المحلية العملية الانتخابيةوسير تنظيم  ثناءمن المهام الحساسة أ
 شخاص الممنوعين من الترشح لعضوية المجالس الشعبيةكما نص المشرع أيضا على الأ     

 :وهم على سبيل الحصر ،سالف الذكر 22_02مر من الأ 222الولائية في المادة 
 ،امتداداتهاأعضاء السلطة المستقلة وأعضاء _ 
 الوالي،_ 
 الوالي المنتدب،_ 
 رئيس الدائرة،_ 
 المفتش العام للولاية،_
 عضو مجلس الولاية،_ 
 ،المدير المنتدب بالمقاطعة الإدارية_ 
 القضاة،_ 
 أفراد الجيش الوطني الشعبي،_ 
 وظفو أسلاك الأمن،م_ 
 أمين خزينة الولاية،_ 
 المراقب المالي للولاية،_ 
 .الأمين العام للبلدية_ 
 

                                                
 ، يتعلق بنظام الانتخابات، مصدر سابق22_22رقم  قانون عضوي 1
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بالنسبة للفئات الممنوعة من الترشح المادة هذه حكام به أ اءتج من خلال ما ن الملاحظإ     
ة ة الوطنية المستقلعضاء السلط، أن المشرع الانتخابي أضاف أللمجالس الشعبية الولائية

بعد التوقف ثناء ممارسة مهامهم ولمدة سنة لقائمة الممنوعين من الترشح أ وامتداداتهاللانتخابات 
السماح وهذا بحق الترشح  فيمع التوسيع  مر منطقيوهو أ ،الاختصاصعن العمل في دائرة 
ية يات التنفيذحد المدير ة أو أدارة الولايلذين يمارسون مهام رؤساء مصالح بإلبعض الموظفين ا

 1.في السابقممنوعين من ذلك  اانو ن كبعد أبالترشح 
صناف الممنوعين من الترشح أن المشرع الجزائري لم يميز بين أمن خلال ما سبق يتضح      

بحكم وظائفهم بالنسبة لسنوات المنع التي وحدها لجميع الطوائف بسنة واحدة خلافا لما تبناه 
لبعض  سنوات( 2)جعلها تصل لمدة ثلاث ف ،لوظيفةثير انسي الذي ميزها حسب تأالمشرع الفر 

فقط  شهرأ( 22)إلى حدود العشرة  الاستبعادولاة مثلا، في حين خفض مدة لالمناصب السامية كا
 2.ثيرا  بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى الأقل تأ

ية من تطبيقات القضاء الإداري التي توضح رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدار      
شخاص المستقلة بخصوص رفض ترشيح الأالصادرة عن مختلف المندوبيات الولائية للسلطة 

 222، 222هذه القرارات مع مضمون نص المواد  نوعين من ذلك بحكم وظائفهم ومطابقةمالم
في القضية رقم  0202أكتوبر  01من قانون الانتخابات، نجد قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ 

 قرار رفض بإلغاءمطالبا  ط.بلفاصل في الاستئناف الذي تقدم به السيد وا 022222/02
حيثيات  ترشيحه الصادر عن منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بقالمة، حيث جاء في

نه توجد موانع بأ ،داريالإتقرير النه لما ثبت لمجلس الدولة من حيث أ"...القرار القضائي 
 مين العامم الأكون المدعي يشغل فعليا منصب ويمارس مها ديعضوية المجلس الشعبي البل

المتضمن القانون  22_02مر من الأ 222و 222لبلدية النشماية، وهو ما يخالف أحكام المادة 
 02/22/0202بتاريخ الصادر دارية قالمة حكم المحكمة الإ تأييدالعضوي للانتخابات، وبالتالي 

 3".التأسيسالدعوى لعدم الذي يقضي برفض  22222/02تحت رقم 

                                                
ذ يمكن لهؤلاء الترشح فقط، إنسبية مقصود بها أنها القابلية للترشح المشرع الانتخابي الجزائري على حالات عدم ن نص إ 1

محمد الصغير بعلي، : ، أنظر العمل بهامدة سنة من توقفهم عن مرور و فيها لكن بعد أاختصاصهم الوظيفي  خارج دائرة
 12، 0222دار العلوم، عنابة، ط، .دقانون الإدارة المحلية الجزائرية، 

 222، مرجع سابق، ص نذير العلواني 2

 221مرجع سابق، ص  محمد الأمين نويري، 3
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 المحلية لانتخاباتل مع الترشح حالات التعارض :ثانياا 
لى حماية العهدة على ت عدم القابلية للترشح فهي تهدف إعن حالاحالات التعارض تختلف      

ة بين المترشحين فيما بينهم دون المساوا تي تهدف لحماية الناخب وتكرس مبدأخلاف الثانية ال
تخابية فالتعارض مع العهدة الان 1و منصبه،لطرف على آخر بحكم وظيفته أ امتيازاتأي 

ثنين الانتخابية على أكثر من مترشحين اذات القائمة  احتواءكمن في للمجالس الشعبية المحلية ي
كثر من دائرة كثر من قائمة انتخابية أو في أينتميان إلى أسرة واحدة أو ترشح الشخص في أ

 .في النقاط المواليةتوضيحه من خلال التطرق لهذه الحالات تم ، وهو ما سيانتخابية
 أو في أكثر من دائرة انتخابية  شرط عدم الترشح في أكثر من قائمة_ (أ
منه  22في نص المادة  22_02مر الصادر بموجب الأللانتخابات  منع القانون العضوي     

خابية، وتعود العبرة في كثر من دائرة انتأ كان في أكثر من قائمة انتخابية أو تواجده في ترشح أيا  
مقياسا لدرجة المشاركة السياسية  باعتبارهادقة القوائم الانتخابية  لى ضمانإ قرار هذه الحالةإ

كبر شريحة من المواطنين ليمارسوا فتح المجال لأحق الترشح، و ين من خلال ممارسة للمواطن
فكار الممارسة الديمقراطية وتنتشر الأ سع دائرةمسؤوليات نيابية على المستوى المحلي وبذلك تت

قر المشرع الانتخابي عقوبات جزائية جراء هذا في حالة مخالفة هذا الشرط فقد أ ماأ 2التعددية،
لى ثلاث أشهر إ( 2)في الحبس من ثلاثة  مر تمثلتمن نفس الأ 022عليها المادة  تنصالفعل 

ناهيك عن الرفض بقوة القانون  ،دج 22.222لى دج إ 2.222غرامة مالية من سنوات و ( 2)
 .لقوائم الترشيحات المعنية

 لى أسرة واحدةنتميان إثنين يائمة على أكثر من مترشحين افس القن حتواءاعدم  شتراطا _(ب
متعلق بنظام المتضمن القانون العضوي ال 22_02مر من الأ 220لزمت المادة أ     

سرة ثنين ينتميان إلى أقائمة على أكثر من مترشحين افس الن احتواءالانتخابات عدم إمكانية 
لتنوع داخل ا لضمانوهذا  و المصاهرة حتى الدرجة الثانيةسواء عن طريق القرابة أواحدة 

العلاقات الخاصة عن  لمصلحة العامةوتغليب ا هذه الهيئاتقرارات المجالس المحلية وحياد 
ن غير أنه من الممكن أ 3لشعبية المحلية،هداف المجالس االأسرية للمترشحين على أعمال وأ

من عائلة واحدة وهذا في و مجلس واحد  لىإثنين ينتمون ابات أكثر من مرشحين اتفرز الانتخ
                                                

  220إسماعيل فريجات، مرجع سابق، ص  1
 012، مرجع سابق، ص وحيدة قدومة 2

  222ات، مرجع سابق، ص إسماعيل فريج 3
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المجلس  رئيس ن يكونة وجود قرابة بين فائزين ينتمون إلى قوائم مختلفة، كما أنه يمكن أحال
حيث لا يوجد نص يمنع وقوع هذا  ،دةونائبه من عائلة واح و ولائيالشعبي المحلي بلدي كان أ

 1.و الولايةانون الانتخابات أو في قانون البلدية أسواء في ق الاحتمال
للشخص لى النظر في مدى توافر الأهلية القانونية ن رقابة القاضي الإداري تمتد إل ألا جدا     

خلال سلطة  الراغب في الترشح للانتخابات المحلية وقدرته على تمثيل الشعب، وذلك من
القاضي في المراقبة البعدية لمدى توافر هذه الشروط القانونية للترشح عند الفصل في الطعون 

السلطة الوطنية  طرفالمرفوعة أمامه من قبل كل شخص كان ملف ترشحه محل رفض من 
وذلك من ، بعدم المشروعيةخيرة هذه الأقرار تسم للانتخابات والحكم لصالحه حال االمستقلة 

حفاظا  حكام القانون الانتخابيتطابقه مع ما جاءت به أومدى  صحتهوالنظر في  هتفحصل خلا
وتأييد قرار أو الحكم برفض الطعن لعدم التأسيس  ،بذلك على حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة

وهذا  ،و كان ممنوعا من الترشحستوفي تلك الشروط أإذا كان هذا المترشح ممن لا يالرفض 
 المجالس المنتخبةهذه مراكز تمثيلية ضمن لهلا بذلك صول وتولي من هو ليس أو لضمان عدم 

، وهي السمة الغالبة في معظم الأحكام القضائية بما يحقق المصلحة العامة من جهة ثانية
أين رفضت المحاكم  ،الصادرة عن المحاكم الإدارية في منازعات الترشح للانتخابات المحلية

يس وبالتالي تأييد قرارات المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة القاضية معظم الطعون لعدم التأس
على تقارير المصالح الأمنية وما في ذلك  رشيح كل شخص كان محل شبهة مستندةبرفض ت

  .  اثارته هذه الأخيرة من جدل في الأوساط القانونية والسياسية حول حجية هذه المحاضر والتقارير
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 012، مرجع سابق، ص وحيدة قدومة 1
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 :نيالمبحث الثا
 مراحل العملية الانتخابيةنطاق رقابة القاضي الإداري من حيث 

ركبة تمر جميع جوانبها كونها عملية مب حاطةالإدراسة العملية الانتخابية المحلية  تكتسي     
الترتيب القانوني على قائمة  متتاليةالتي هي عبارة عن خطوات و جراءات بالعديد من المراحل والإ

 تماشيا  نه نهائي عن نتائجها، غير أعلان الإلى الإ الهيئة الناخبة وصولا   عاءاستدبداية من  لها
ترتكز دراسة هذا  داري على الانتخابات المحليةالإ القاضيلموضوع المرتبط برقابة وطبيعة ا

المراحل  دون داريالخاضعة لرقابة القاضي الإمعرفة مراحل العملية الانتخابية  المبحث على
بذلك لتكتمل ، وحدودهانطاق هذه الرقابة  ما يشكلب خيرهذا الأ اختصاصعن  الخارجةخرى الأ

نطاق رقابة القاضي الإداري من حيث لى م التطرق في المبحث الأول إن تأ الصورة بعد
هذه تبعا في ذلك لاثنين لى مطلبين تقسيم هذا المبحث إتم وتماشيا وهذا الطرح  ،طرافالأ
مرحلة رقابة القاضي الإداري على ول لدراسة مطلب الأتم التطرق في الحيث  ،مراحلال

مرحلة لرقابة القاضي الإداري على  خصص المطلب الثانيفيما  ،للانتخابات المحليةحات الترشي
 .نتخابية بمفهومها الضيقسير العملية الا
 نتخابات المحليةللا  مرحلة الترشيحاتالإداري على  رقابة القاضي: المطلب الأول

ختتام مراجعة القوائم اخبة وتحديد الدوائر الانتخابية و الهيئة النا استدعاءر مرسوم بصدو      
 عضاء المجالسنتخابات أولية للعملية الانتخابية لاتهي التحضيرات الأالانتخابية وضبطها تن

 فتح بابب الهيئة المنتخبة وذلكالمحلية، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة ألا وهي مرحلة تكوين الشعبية 
 الأهلية طبعا   مالترشيحات لكل راغب في خوض غمار هذه التجربة الديمقراطية ممن تتوفر فيه

المندوبية _مام الجهات المختصة وهذا بتقديم أوراق ترشحهم أ المطلوبة لذلكوالشروط القانونية 
 .قانوناخلال المدة المحدد _ الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات

لجميع  0202من دستور  20نص المادة حق مكفول دستوريا بفي الترشح  فالحق     
، وما على عمول بهاساليب القانونية المفقا للضوابط والأو فر فيهم الشروط و تتو  المواطنين الذين

 النظر في مدى احترام الجميع لهذه الضوابط ضمانا بذلك لمشروعية المرحلة لا  القاضي الإداري إ
 .خرىأدارة الانتخابية من جهة الإفي مواجهة أي تعسف من من جهة وضمان حقوق المترشحين 
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 التي تحكم عملية الترشيحات للانتخابات المحلية المبادئ العامة: ولالفرع الأ 
تلك في الشعب  ختيار ممثليالمحلية على ا تقتصر المشاركة السياسية في الانتخابات لا     

 لى حق كل منهم فيإالأمر متد بل ي ،فقطلمواطنين رادة العامة لللتعبير عن الإالمجالس الشعبية 
ه الهيئات وفق شروط على مستوى هذ مجتمعهفراد وتمثيل أ هشؤونتسيير  تقلد مهام ومسؤوليات

مع  ،حددها التشريع والتنظيم المعمول بهما في هكذا مناسباتجرائية اوأخرى قانونية  وضوابط
هذه المبادئ  باحترام لا  إالأمر  لا يتأتىحيث  ،ةمراعاة المبادئ العامة التي تحكم هذه العملي

لا يعدو أن يكون  الذي ،جراءات القانونية المنصوص عليها لسلامة وصحة الترشحبالإ والالتزام
لبنة  وهو ،ة للدولمن الحقوق السياسية التي ضمنتها المواثيق الدولية والقوانين الانتخابي حقا   لا  إ

مكانية مباشرة ة التشاركية من خلال إعطاء المواطنين فرصة وا  الديمقراطي ساس بناءهامة في أ
وجه المشاركة فالترشيح أحد أ 1،لمجالس المحليةحد افي أو حق التمثيل أ وظائف عامة في الدولة

بهما وكلاهما  لا  تكاملان لا تصح الحياة النيابية إوالتصويت والترشيح حقان م في الحياة السياسية
لتي يتوقف عليها النظام حوال واقد تكون عملية الترشيح في بعض الأبل  ،لازمان للديمقراطية
 2.همية من العملية الانتخابيةالسياسي أكثر أ

جل من أالعملية التي من خلالها تتقدم فئة من الشعب  هوللانتخابات المحلية الترشح إن      
 3نتخابلوب شغله بالاالمط لى عضوية المجلس المحلياع الجمهور بالتصويت لها للوصول إقنإ

قتراع مباشرة الأعمال التحضيرية التي تسبق الا من_ مرحلة الترشيحات_ هذه المرحلة تعد كما
ظهار نيته في تولي منصب من يقوم من خلالها المترشح بإبداء رغبته وا  حيث وبزمن قريب، 

ا على شر يعد مؤ  هذا الحقممارسة ، فمناصب المسؤولية المطلوب شغلها عن طريق الانتخاب
 باعتباره 4،من عدمه اتها ومعيار على ديمقراطيتهاستمرارية مؤسسمدى صحة الدولة وضامن لا

                                                
عز الدين قاسمي، شوقي يعيش تمام، التنظيم القانوني للشروط الموضوعية لصحة عملية الترشح للانتخابات النيابية في  1

، 22بسكرة، المجلد  القضائي، جامعة محمد خيضر، الاجتهاد، مجلة (المغرب_ تونس_ الجزائر)الأنظمة الانتخابية المغاربية 
  222، ص 0202، أكتوبر 20العدد 

 0العدد المجلة العراقية للعلوم السياسية، جامعة بغداد، المفهوم والمراحل، : عمار صالح جبار البهادلي، العملية الانتخابية  2
  222، ص 0202جويلية 

، الملتقى الدولي "رقابة مرحلة الترشح نموذجا"ابية سهام عباسي، نهلة جديدي، دور القضاء الإداري في رقابة العملية الانتخ3
، 0222مارس  2_2، حمى لخضر، الوادي التوجهات الحديثة للقضاء الإداري ودوره في ارساء دولة القانون، جامعة: الثامن
  20ص 

 222، ص عز الدين قاسمي، شوقي يعيش تمام 4
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ساس المساواة بين المواطنين الذين تقوم على أالتي هم وسيلة للمشاركة في الحياة السياسية أ
 1.مهامتلك التقلد  جلعلى أصوات الناخبين من أ يرغبون في الحصول

الفعلية للعملية الانتخابية بكل ما تحمله الكلمة من  الانطلاقةتعد  يحاتن فترة الترشإ     
لهم لكسب ثير بالوسائل القانونية المتاحة حيث يسعى من خلالها المرشحون إلى التأ ،معاني

الشرعية على الانتخابات المحلية هم المراحل التي تضفي وهي بذلك تعد من أ ،صوات الناخبينأ
وهو ما دفع بالمشرع الانتخابي  2،الدستور والقوانين الناظمة لها تياذا ما تمت وفق مقتضإ

يتها وحماية حقوق المترشحين فيها لا سيما لرقابة القاضي الإداري لضمان مشروع لإخضاعها
وية المجالس عملية الترشيح لعضفي وجوبية احترام الجميع للمبادئ التي تحكم هذه العملية، كون 

تهدف إلى  مجموعة من المبادئتحكمها غرار باقي العمليات الانتخابية على  المنتخبة المحلية
 تتمثلهذه المبادئ  لهم، مام المواطنين وفتح المجال السياسيتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص أ

 :أساسا في
 حمبدأ عمومية الترش :ولاأ

ل المجالس تمكين جميع من يرغب في تولي مهام تمثيلية داخ يفهم من عمومية الترشيح     
كبر عدد ممكن من نتخابي من خلال فتح باب الترشح لأالشعبية المحلية من دخول التنافس الا

ن يخلو ذلك من لجميع أمام اعلى أن لا يفهم من عبارة فتح الباب أ ،لمتنافسين للسباق الانتخابيا
القانونية  الشروط يضا من خلالأن يفهم أ كما لا يجب 3هذا الحق،وتضبط شروط قانونية تنظم 
نما الضرورة تقتضي أ ،تقييدا وتضييقا لهذا المبدأ هانأالمحددة للقيام بذلك  ن يتدخل المشرع وا 

التي لا تتعارض مع مبادئ المساواة والديمقراطية ولا  الضوابطبمجموعة من الترشيحات  لإحاطته
نما الأ ،ع مبدأ عمومية الترشحم  4.خرى عمليةعتبارات قانونية وألامر راجع وا 
 
 

                                                
محمد لمين دباغين، والسياسية، جامعة  انونيةالأبحاث الق ، مجلة(دراسة مقارنة)شعلال، ضمان حق الترشح  نبيل أيت 1

  020، ص 0202، مارس 2، العدد 0، المجلد 0سطيف 
دراسة _دور الطعون الانتخابية في إضفاء صفة المشروعية على الانتخابات العامة وليد عكل عرب، وسام يوسف عضوم،  2

، المجلد المركز القومي للبحوث، غزة، فلسطينوالإدارية والقانونية،  يةقتصادالا، مجلة العلوم _صر وفرنسامقارنة بين سورية وم
  12، ص 0200، مارس 2، العدد 2
 021، مرجع سابق، ص شعلال نبيل أيت 3

 222، مرجع سابق، ص عمار صالح جبار البهادلي 4
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 إعلان الترشحإلزامية مبدأ  :ثانيا
يفصح  تصريحلزام كل راغب في الترشح بتقديم إهو بمبدأ إلزامية إعلان الترشح  المقصود     
لى الجهات يقدم هذا الطلب في شكل ملف إحيث ، قتراعن رغبته بذلك قبل إجراء عملية الافيه ع

الانتخابي الجزائري على مبدأ إلزامية مشرع نص الحيث  1،المحددة لذلك المختصة خلال المدة
المتضمن القانون  22_02مر من الأ 222 في المادةعلان الترشح للانتخابات المحلية إ

 يوما  ( 12)ن سو خم ريح بالترشح قبلصوجب تقديم التأف، العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
على مستوى  لقانونية المطلوبةالشروط ايداع القائمة بكل إ على أن يعد لة من تاريخ الاقتراعكام

لان عن دخول المنافسة الانتخابية، وقد علسلطة المستقلة تصريحا بالترشح وا  المندوبية الولائية ل
ضبط المشرع هذه العملية وحصرها في طريقتين أساسيتين إما أن تتم تحت غطاء حزب سياسي 

لأصل في هكذا عمليات على فبالنسبة للأولى وهي ا ،أو أن تكون بأسلوب قوائم حرة ومستقلة
ياسية وتعزيز ة السمساهمة في التنشأو دور حيوي في المجتمع  اعتبار أن الاحزاب السياسية تلعب

في الانتخابات وذلك  نتخابات وتطرح البدائل من خلال مشاركتهاتتنافس في الاو  الديمقراطية
اخبات سعيا منها للوصول إلى بتسمية مرشحيها والقيام بالحملات الانتخابية أمام الناخبين والن

حتى أن الفقه الدستوري يكاد يجمع على أنه لا ديمقراطية دون أحزاب فالأحزاب  2الحكم المحلي،
هو المعتمد من قبل المشرع أما الأسلوب الثاني  3تنظيم والديمقراطية لا يمكن قيامها دون تنظيم،

من  222 المادةبموجب نص عليه تم الي الذ ح في إطار القوائم الحرة أو المستقلةيأن يتم الترش
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في النقطة المتعلقة بتقديم  22_02الأمر 

 4.التصريح الجماعي بالترشح
 
 
 

                                                
  222مصطفى خليف، مرجع سابق، ص  1
  22، مرجع سابق، ص خالد عبد الشافي، كريج جينيس2
ث نموذجا، المجلة الأكاديمية للبح الانتخابيالمجال : سعاد ميمونة، الأحزاب ودورها في تكريس التداول السلمي على السلطة 3

  222، ص 0200جانفي ، 22، العدد 20المجلد  ،عبد الرحمان ميرة، بجاية القانوني، جامعة
الترشح في إطار القوائم الحرة جمال حدار، :  أنظرالحرة، لى الترشح بصيغة القوائم إد من التفاصيل حول أسباب اللجوء لمزي 4

، 2، العدد 2للمجالس المنتخبة في الجزائر، مجلة دفاتر البحوث العلمية، المركز الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة، المجلد 
 .وما بعدها 1ص  ،0202جوان 
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 رقابة القاضي الإداري لصحة إجراءات الترشح للانتخابات المحلية :الفرع الثاني
حلقات التنافس  همية كبرى على مستوىابات المحلية أاءات الترشح للانتخجر كتسي إت     

رقابة التحت لى مجموعة من الضوابط ضع المشرع الجزائري هذه العملية إخالانتخابي، لذلك أ
 :فيأساسا تتمثل لقاضي الإداري اللاحقة ل

 نصاب قوائم الترشيحات تحديد :ولاا أ
قوائم سالف الذكر  22_02مر لأمن ا 222من خلال نص المادة ضبط المشرع الانتخابي      

ترشحين الواجب توافرهم في كل البلدية والولائية من حيث عدد المالترشيحات للمجالس الشعبية 
عدد من المرشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب  كل قائمة ترشيحات على باحتواءوهذا  ،قائمة

في الدوائر الانتخابية ( 0) اثنانو  افي الدوائر التي يكون عدد مقاعدها فردي (2)شغلها بثلاثة 
 .االتي يكون عدد مقاعدها زوجي

لها من لى عدد المقاعد المخصصة لانتخابات المجالس المحلية نجدها تتكون كبالرجوع إ     
ن العدد المضاف ، ما يفهم منه أو الولائيةسواء تعلق الأمر بالمجالس الشعبية البلدية أ عدد فردي

 . مرشحين لكل قائمة( 2)ن ثلاثة لكل قائمة ترشيحات يكو 
 في قوائم الترشيحات الرجال والنساءالمناصفة بين  ضرورة مراعاة مبدأ :ثانيا
 فرض المشرع الانتخابي على القوائم المتقدمة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية     

كل ن تتضمن ني وجوب أتحت طائلة الرفض، ما يعوالنساء  الرجالمراعاة مبدأ المناصفة بين 
بلديات التي لقائمة وهذا في اللتلك اترشيحات عدد متساوي بين الرجال والنساء المشكلين قائمة 

ن المشرع ولصعوبة تحقيق هذا الشرط غير أ 1،نسمة 020222و يزيد عن يساوي تعداد سكانها أ
 22_02قم مر ر المعدل والمتمم للأ 22_02العديد من المناطق تدخل بموجب الأمر في 

لقوائم المترشحين  استثنائيةوأجاز بصفة  2المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
تي لم تتمكن من المقدمة تحت رعاية حزب سياسي أو قوائم مستقلة في الدوائر الانتخابية ال

فق على اخيرة التي تو السلطة المستقلة بتجاوزه، هذه الأن تطلب ترخيص من تحقيق هذا الشرط أ
 .القوائم هذا الطلب وتصرح بقبول تلك
                                                

 22إسماعيل فريجات، مرجع سابق، ص  1

، يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر 0202غشت سنة  01الموافق  2222محرم عام  22المؤرخ في  22_02أمر رقم  2
والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  0202مارس سنة  22الموافق  2220رجب عام  02المؤرخ في  22_02

  0202غشت سنة  02، بتاريخ 21ر، العدد . الانتخابات، ج
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ن شرط المناصفة في قوائم الترشيحات شرط مستحدث تخلى من خلاله المشرع الجزائري إ     
بموجب القانون  امكرسالذي كان على نظام الكوطا المعمول به سابقا في توزيع المقاعد و 

اره هذا القانون من جدل واسع ثوما أ 02201يناير سنة  20المؤرخ في  22_20العضوي رقم 
مام أ الالتزاملتكون الدولة حينها بين سندان  ،ة في المجتمع الجزائريوقتها نظرا لخصوصية المرأ

الجزائر  إنظاملا سيما بعد  العالم الخارجي ومقتضيات الحكم الراشد وغيرها من آثار العولمة
 22222لسنة " سيداو"ة يز ضد المرأالدولية للقضاء على جميع أشكال التمي للاتفاقيةوبتحفظ 

، ومطرقة الداخل الذي ةما يجب من أجل التمكين السياسي للمرأ اتخاذوالتي ألزمت الدول على 
و لتمييز ألن المساواة مكفولة دستوريا ولا داعي أكد فيه المتتبعون للشأن السياسي والقانوني أ

 3.خرىالأ مفاضلة فئه على حساب باقي الفئات
مر حدث بموجب الأن نظام المناصفة في الترشيحات المستأ لال ماسبق يتضحمن خ     
ة في المجال قحام المرأحجة اوالذي جاء تحت  المتضمن القانون العضوي للانتخابات 22_02

حسب يعد  ،المجالس الشعبية المحليةالسياسي وفتح باب توليها لمهام تمثيلية على مستوى 
رادتها في كيف لا وأنه لا يوجد ما يمنع ترشيح المرأة لنفسها وبإ اةبمبدأ المساو  مساسا  الكثيرين 

ع الظهور مر قد ولى مالأحزاب السياسية التقليدية لهذا الأ احتكارخاصة وأن  ،قوائم انتخابية
 .سلوب الترشح ضمن القوائم الحرةالبارز لأ

 سنة نعيأربللشباب الأقل من في القائمة لزامية تخصيص نصف الترشيحات إ :ثالثا
بخصوص ترقية دور الشباب  لما تضمنه لدستور الجزائري وطبقا  حكام امع أ تماشيا       

بموجب ابات صدر قانون الانتخومسايرة لهذا التوجه  4،في البلاد الجزائري في الحياة السياسية
ب الذي تبنى من خلاله المشرع الانتخابي هذا التوجه الجديد في دعم فئة الشبا 22_02مر الأ

                                                
، يحدد كيفيات توسيع حظوظ 0220يناير سنة  20الموافق  2222صفر عام  22مؤرخ في  22_20قانون عضوي رقم  1

   0220يناير سنة  22ر، العدد الأول، بتاريخ . تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ج
، يتضمن انظمام الجمهورية 2222يناير سنة  00الموافق  2222رمضان عام  0مؤرخ في  12_22مرسوم رئاسي رقم  2

ر، العدد . ، ج2222الشعبية، مع التحفظ إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة الجزائرية الديمقراطية 
  2222يناير سنة  02، بتاريخ 2
 22إسماعيل فريجات، مرجع سابق، ص  3

صراره بالطاقة الهائلة التي يشكلها الشباب الجزائري، و  واعترافا"لىع 0202لسنة نصت ديباجة الدستور الجزائري  4 بتطلعاته وا 
والثقافية للبلاد، أصبح من الضروري إشراكه الفعلي في عملية البناء  والاقتصاديةوالاجتماعيةعلى رفع التحديات السياسية 

 "والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة بضمان تكوين نوعي له تتولاه مؤسسات الدولة والمجتمع
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الترشيحات  ½تخصيص نصف  اشترطالانتخابية، حيث  الاستحقاقاتمختلف على الترشح ل
المشرع الانتخابي لقوائم الترشيحات لزام فإ 1،سنة( 22)ربعين أعمارهم عن الذين تقل أ للمترشحين

تشبيب هذه مسعى الدولة في  ظهري   ة العمريةالفئهذه من  بضرورة تواجد نصف عدد مرشحيها
 .التسيير علىكبيرة  وقدراتهائلة  لما تمتلكه هذه الفئة من طاقات محليا  لمنتخبة المجالس ا

 جامعيمستوى تعليمي  ذوولزامية تواجد ثلث القائمة من المترشحين إ :رابعا
داء والمردودية لدى بين المستوى التعليمي ومستوى الأ حيانيتم الربط في أغلب الأ     

خفاق بعدم حيازة شهادة جامعية تتناسب م إلحاق كل فشل أو إثيرا ما يتوك المنتخبين عموما  
أحكام المادة  بموجبلذا تدخل المشرع الانتخابي في هذه النقطة  2ومتطلبات المنصب المشغول،

ونص على المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  22_02مر من الأ 222
قل ممن يمتلكون مستوى تعليمي جامعي تحت مترشحي القائمة على الأ ⅓تواجد ثلث ية مالز إ

على منه لصالح عدد غير الصحيح الناتج عن الثلث إلى العدد الأمع جبر ال ،طائلة رفض القائمة
 . نفس الفئة

أن ى التعليمي ضمن قوائم الترشيحات صحاب المستو تواجد أالمشرع  اشتراطيبدوا من خلال      
على  الايجابينعكاس ذلك وامستوى السياسي للمرشحين التكريس الكفاءة والرفع من منه الهدف 
 الملقاة على عاتق هذه الهيئاتكبيرة التنموية التحديات حجم التماشيا و المجالس المحلية تسيير 

على فقط  مقتصرا  يبقى ن معيار الكفاءة هذا أهذه النقطة  فيالذي قد يطرح شكال غير أن الإ
 3.المجلستلك داخل  توزيع المقاعديضا مرحلة توسيعه ليشمل أفترة الترشيحات دون 

 
 
 

                                                
وانعكاساته على الانتخابات  22_02قراءة في الأمر : ق الشباب في الترشح رابح بالرابح، نصر الدين عاشور، ضمان ح 1

، 0200، أفريل 22، العدد 21التشريعية في الجزائر، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد 
 2202ص 

 222إسماعيل فريجات، مرجع سابق، ص  2

صحاب المستوى الجامعي أذي ينجر عنه البحث عن مرشحين من ي بعض المناطق والانعكاس سلبي ف قد يكون لهذا الشرط 3
مانة ويكرس ما لى شكلية هذه الضإمر يؤدي الأ ، مماخرىأولويات ألا يستهويهم العمل السياسي ولهم والذين نجد الكثير منهم 
رابح بالرابح، نصر الدين : ، أنظر غيرو كراء الشهادات لتحقيق شروط المشاركة في الانتخابات لا أيعرف بظاهرة شراء 

 2220عاشور، مرجع سابق، ص 
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 اتالترشيحقوائم تزكية  :خامسا
القبول قوائم  المشرع الانتخابي ضابطا آخر اشترط، علاهأ المذكورةإضافة إلى الضوابط      

خيرة مقدمة من طرف حزب هذه الأكانت  سواء 1تلك القوائملزامية تزكية الترشيحات يتمثل في إ
ساس رة نظام الرعاية القائم على أمع ضمان فك ،حرة سياسية أو بعنوان قوائم أو عدة أحزاب

 22_02مر من الأ 222المنصوص عليها بموجب أحكام المادة وذلك حسب الصيغ  2التوقيعات
 :وهي كالتالي  المتعلق بالانتخابات،

أكثر  ة علىخير حصلت خلال الانتخابات المحلية الأحزاب السياسية التي تإما من طرف الأ _2
 .صوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيهاالأ من( % 2)ربعة في المائة من أ
قل في منتخبين على الأ( 22)فر على عشرة حزاب السياسية التي تتو إما من طرف الأ _0

 .المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية
حد حت غطاء حزب سياسي لا يتوفر على أتفي حالة تقديم مرشحين  استثناءهذا وورد      
نتخابات المحلية ومشاركا فيها و كان هذا الحزب حديث العهد بالاأ رطين المذكورين أعلاهالش
قل من توقيعا على الأ( 12)قائمة بخمسين في هذه الحالة تدعيم ال اشترطفإن المشرع  ،ول مرةلأ

 د مطلوب شغله، ليعود المشرع الانتخابي فيناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقع
 منه والختامية الانتقاليةالأحكام  ضمن سالف الذكر 22_02مر رقم من الأ 222نص المادة 

علاه بالنسبة لانتخابات المجالس المذكورة أ 222المادة نص ويستثني تطبيق الشروط الواردة في 
وهو ما تم العمل به بالنسبة للانتخابات  ،رمهذا الأصدور  التي تلي الشعبية البلدية والولائية

 .0202نوفمبر  02المحلية المسبقة التي جرت يوم 
 شرط جمع التوقيعات      :سادسا
جراءات المطلوبة لتقديم الترشيحات لانتخاب تخفيف الإفي بة من المشرع الانتخابي رغ     

المتعلق بنظام الانتخابات  22_02مر لدية والولائية التي تلت صدور الأالمجالس الشعبية الب
 جب جمعها من طرف قوائم الترشيحاتخاصة فيما تعلق منها بالنصاب القانوني للتوقيعات الوا

توقيعا عن كل مقعد مطلوب ( 12)على تقليص عدد هذه التوقيعات من خمسين المشرع نص 
عدد هذه  قلص من خلاله اتعديلا آخر  ليظيفتوقيعا فقط، ( 21)مسة وثلاثين لى خشغله إ

                                                
ولد أحمد تنهنان، الضمانات التشريعية لمبدأ عمومية الترشيح في الجزائر، مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية والإنسانية المعمقة،  1

 222، ص 0202، سبتمبر 0، العدد 2 ان عاشور، الجلفة، المجلدجامعة زي

  221يف، مرجع سابق، ص مصطفى خل 2
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المتعلق بنظام  22_02مر المعدل والمتمم للأ 22_02الأمر بموجب  استثنائيالتوقيعات كإجراء 
لكل مقعد مطلوب فقط توقيعا ( 02)يصبح عدد التوقيعات الواجب جمعها عشرين ، لالانتخابات

 للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عنوهذا بالنسبة ( 21)شغله بدل خمسة وثلاثين 
ن إفبمفهوم المخالفة و  1،يتم جمعها من ناخبي البلدية المعنية نسمة( 020222)لف عشرين أ

نسمة تبقى خاضعة لأحكام ( 020222)لف ن أو يفوق العشرو يساوي عدد سكانها أ البلديات التي
توقيعا عن  شترط تدعيم قائمة الترشيحات بخمسة وثلاثينت والتي 22_02مر من الأ 222المادة 
هو الناتج عن ضرب  ةالمطلوب النصاب القانوني للتوقيعاتد مطلوب شغله، حيث يعد كل مقع

منه على لزام كل مترشح بالعدد المطلوب وب شغلها في عدد التوقيعات وليس إعدد المقاعد المطل
 .انفراد

 :مثال توضيحي «
ائم قو التوقيعات المطلوب جمعها من قبل  دعدلى توضيح إسنتطرق في هذا المثال      

 .لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية وكيفيه حسابها الترشيحات
 عضاء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة لانتخابات أ_ (أ

ن حساب عدد التوقيعات الواجب فإ ،مقعدا   21ذا كان عدد مقاعد مجلس شعبي بلدي ما إ     
و عدد التوقيعات وه 212 = 12 × 21ترشيحات في هذه الحالة يكون الجمعها من طرف قائمة 

سبة للانتخابات التي تلت صدور بالن 222حكام المادة المطلوبة، هذا كأصل عام مع مراعاة أ
حيث  ،حكامهالذي عدل وتمم بعض أ 22_02وكذا الأمر  المتعلق بالانتخابات 22_02مر الأ

 :تصبح العملية كما يلي
يساوي عدد سكانها أو يقل عن عشرين  ديةمقعد في بل 22مجلس شعبي بلدي متكون من _ 2
 .وهو المطلوب توقيع 022 = 02 × 22لف نسمة، في هذه الحالة تكون العملية بضرب العدد أ
ذا إفترضنا أ ق تعداد سكانها العشرون ألف نسمةة ما يفو ما في مجلس شعبي بلدي لبلديأ_ 0 ن وا 

الواجب جمعها من قبل قائمة ن عدد التوقيعات فإ مقعد مثلا   22هذا المجلس متكون من 
 .21 × 22ناتج عن ضرب عدد  توقيع 2121هو في هذه الحالة الترشيحات 

 
 

                                                
مصدر بنظام الانتخابات،  المتضمن القانون العضوي المتعلق 22_02يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر، 22_02أمر رقم  1

 سابق
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 بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية الولائية_ (ب
ن عدد التوقيعات الواجب جمعها من فإ مقعد 21ولائي متكون من عبي شن مجلس أ فرضا       

هذا كأصل  توقيع 2212 يساوي الذي 12 × 21العدد  قبل قائمة المترشحين هو حاصل ضرب
التي تم العمل فيها بعدد  0202لسنة خيرة بات المجالس الشعبية الولائية الأبينما في انتخا ،عام
 21ن المجلس الشعبي الولائي المتكون من ، فإعن كل مقعد مطلوب شغله 12توقيع بدل  21

 توقيع على الأقل وهو ناتج 2001لة تقديم الحا مقعد مطلوب من قائمة الترشيحات في هذه
 .21 × 21ضرب العدد 

لجملة من الشروط خرى تخضع هي الأعملية جمع التوقيعات  نفإ ضافة لما سبق ذكرهإ     
فردية  كتتابا استماراتفي شكل  هذه التوقيعات في ضرورة تقديم ساسا  أتتمثل والضوابط 

من  ليهان يتم التصديق عأعلى  1ابات،نتخالمعدة من طرف مصالح السلطة المستقلة للاو 
لى رئيس اللجنة البلدية إفيما بعد من طرف ممثلي القوائم  يتم تقديمهاو طرف ضابط عمومي 
 2.مرفقة ببطاقة معلومات

بهذه الاجراءات ينجم عنه رفض قائمة الترشيحات  ن عدم التزامأ من خلال ما سبق يتضح     
صدار قرار برفض الترشح قائمة ضمن لكل فراد لحقوق الأن المشرع وصونا أ لا  ، إالملف وا 

اللجوء للقاضي  ترشيحات أو حزب سياسي مشارك في العملية الانتخابية رفض ملف ترشحه
في هذه الحالة إلا  النظر في ذلك الإداري الإداري للمطالبة بإلغاء ذلك القرار، وما على القاضي 

 .الطاعن من عدمه ادعاءاترار وصحة قالطلب والفصل فيه للتأكد من مشروعية ال

                                                
 222، 222عبد العالي بالة، مرجع سابق، ص ص  1

خاص المؤهلين للتصديق عليها وكيفية للمزيد من المعلومات حول المميزات التقنية لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية والأش 2
 :تقديمها واعتمادها، أنظر 

، 0202غشت سنة  22الموافق  2222محرم عام  02مؤرخ في  22قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم _ 
 ئي والتصديق عليها عضاء المجلس الشعبي البلدي والولاي صالح قوائم المترشحين لانتخاب أباستمارة التوقيعات الفردية فيتعلق
، يعدل 0202سنة  سبتمبر02الموافق  2222عام  صفر 22مؤرخ في  202قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم _ 

ي ، والمتعلق باستمارة التوقيعات الفردية ف0202غشت سنة  22الموافق  2222محرم عام  02مؤرخ في ال 22ويتمم القرار رقم 
 عضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي والتصديق عليهالانتخاب أ صالح قوائم المترشحين

، 0202أكتوبر سنة  22الموافق  2222أول ربيع الأول عام  مؤرخ في 222السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم  قرار_ 
باستمارة التوقيعات ، والمتعلق 0202غشت سنة  22الموافق  2222محرم عام  02مؤرخ في ال 22يعدل ويتمم القرار رقم 

 عضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي والتصديق عليهاي صالح قوائم المترشحين لانتخاب أالفردية ف
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دارية نجد الحكم الصادر عن المحكمة الإمن تطبيقات القضاء الإداري في هذا الأمر      
سيس المقدم من التأالقاضي برفض الطعن الانتخابي لعدم  22/22/0202بتاريخ بالوادي 

 قرارالضد  ية المغيرممثل حزب جبهة التحرير الوطني لانتخابات المجلس الشعبي الولائي لولا
قائمة رفض ترشيح الب الصادر عن المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بنفس الولاية القاضي

وأن عدم  ،حيث تبين للمحكمة عند فصلها في الطعن أن هذا الأخير جاء غير مؤسسالمعنية، 
يعات التوق استيفاء الحزب على المستوى المحلي لشرط النصاب القانوني لاستمارات اكتتاب

قامت بجميع الاجراءات الضرورية قد وأن المندوبية الولائية  ،الفردية سبب كاف لرفض القائمة
محضر لا يشوبه أي عيب قانوني أو في ذلك بتحرير  وانتهتفيما يخص مراقبة ملف الترشح 

جراءات الترشح المعنية لإعدم احترام القائمة  حيث اتضح من مضمون المحضر ،جرائيإ
 1.تخابات المحليةللان
من خلال تحليل مضمون هذا الحكم القاضي برفض طعن قائمة الحزب المعنية لعدم      

والشروط القانونية المعمول بها في مسألة لاجراءات لالتأسيس بسبب عدم احترام هذا الأخيرة 
اري ضي الإدالحكم يبين بوضوح حرص القاهذا  جمع التوقيعات وبلوغ النصاب المحدد لها، أن

عند الفصل في الطعون المتعلقة بمرحلة الترشيحات للانتخابات المحلية ورقابته لمدى مشروعية 
القرارات الانتخابية الصادرة عن المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة في هذا الشأن، وكذا 
حرصه على ان تتم عملية الترشيحات وفق مقتضيات التشريع والتنظيم المعمول بهما ورفض 

 .ل طعن جاء مخالفا لذلكك
 بمفهومها الضيق سير العملية الانتخابيةمرحلة  الإداري على رقابة القاضي: المطلب الثاني

يداع لولائية من إجالس الشعبية البلدية وامالمرحلة التحضيرية لانتخابات ال نتهاءبا     
 متدرجةلعملية الانتخابية ن اأ اعتباروعلى  ،للترشيحات وما يرافقها من حملات انتخابية ترويجية

ملية المرحلة المسايرة للع وهيألا همية مرحلة ثانية على قدر كبير من الأ تبدأ، ومتسلسلة
علان فرز ثم إالتصويت وال عمليةعلى  ساسا  أ ةالمنصب ،و الفنيالانتخابية بمفهومها الضيق أ

صالها المباشر بإرادة الناخبين تلاهمية من أدق المراحل وأكثرها أ ، هذه المرحلة التي تعدنتائجال
من جهة  المعيار الذي تقاس به سلامة الانتخابات المحلية ونزاهتها من عدمهوكونها  ،من جهة

                                                
، 20022/02، قضية رقم 22221/02، تحت رقم 22/22/0202الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالوادي، بتاريخ  1

لوطنية المستقلة للانتخابات ممثلة في شخص المندوب الولائي لولاية ، ضد السلطة اقائمة حزب ج ت و لولاية المغيربين 
 ، غير منشورالمغير
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نواع حماية والتي تعد رقابة القاضي الإداري أحد أدق وأنجع أضفى عليها المزيد من الما أ، أخرى
في ذلك  تماشيا   المطلبي هذا ف دراسته وتوضيحهوهو ما سيتم الرقابة المفروضة عليها، 

 لىإخير في الأ وصولا   صواتفرز الأ ثم التصويت بعملية بدءا   الزمني لهذه المرحلة والترتيب
 .المؤقتة لها علان النتائجإ

 في الانتخابات المحلية مرحلة التصويترقابة القاضي الإداري على  :الفرع الأول
الناخبون حقهم في المشاركة السياسية  لالهامن خيشكل التصويت المرحلة التي يباشر      
الوسيلة المادية التي يتجسد بها حق  يمثلهو الحر في الانتخابات، ف اختيارهمعبير عن والت

لذلك وضع المشرع الجزائري ضوابط قانونية تنظم  اجبه بالمشاركة في الشؤون العامة،الناخب وو 
جراءات إ صويت ثمالذي يجري فيه الت ماديطار البتحديد الإ اوتكفل سلامة التصويت بدء

صواتهم في جو من ضمانات تسمح للناخبين بالإدلاء بأن تتوفر عليه لتصويت وما يجب أا
وفق مبادئ وجب احترامها وتنظيم دقيق ومضبوط يمثل ضمانة  1يسوده التنظيم والحرية والشفافية

 .قانونية لتجسيد هذه المبادئ
مطروحة قتراحات اعلى  يتخذها الناخب ردا   ي عن خياراتالرسمتعبير ال التصويت يعد     
أحد آليات صنع فهو  2،مرشحين لشغل المناصب عبر الانتخاب اختيارأو في معرض أمامه 

نتخابات تستخدم الهيئة الناخبة ففي الا ،بين البدائل بالاختيارراع يرتبط قتالقرار من خلال ا
ي مرشح لأو عدم دعمها بير عن دعمها أمرشحين عدة وهو تع ممثليها من بين لاختيار

لى ذي يتجه فيه الناخبون والناخبات إاليوم الذلك من الناحية الفنية  كما ي عد 3،لمنتخبةمجالس الل
 هذا اليوم تتويجا   ، حيث يعدممثليهم لاختيارللإدلاء بأصواتهم في الانتخابات  خاصةمراكز 
 4.كاملة انتخابيةعملية لمسار 
تلك العملية التي يقوم من خلالها الناخبون  هو ن التصويتأالقول يمكن  لكذمن خلال      

بالإدلاء  5قتراعللا وفي اليوم المحدد قانونا   ة أو عن طريق من ينوب عنهم بوكالةبصفة شخصي

                                                
 22، مرجع سابق، ص نونة بليل 1

 210، مرجع سابق، ص ربيع رحماني 2

  212مرجع سابق، ص  مصطفى خليف، 3
 222مرجع سابق، ص  خالد عبد الشافي، كريج جينيس،4

 .قتراع، وهو مصطلح شامل يستعمل للدلالة على عملية انتخابية ماللتصويت مصطلحا  مرادفا  له وهو الا 5
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من يمثلهم على مستوى  اختياربغية  الانتخابية المحددة لذلكوالمكاتب صواتهم داخل المراكز بأ
 .و ولائيةة المحلية بلدية كانت أالس الشعبيالمج
 المبادئ التي تحكم عملية التصويت :أولاا 

يقوم التصويت على مبادئ هامة ولازمة لسلامته وصحته، لذا كرست معظم القوانين      
لحرية  رادة الناخبين وتكريسا  لإ لسلامة العملية وصونا   هذه المبادئ ضمانا  في العالم الانتخابية 
 :هم هذه المبادئ فيحيث تتمثل أيته، وشفاف الاختيار

 مبدأ حرية التصويت _ (أ
للمواطن بالتعبير عن نفسه بحرية  عترافبالاة للمتطلب الديمقراطي القاضي حترام الدولا     

من يريد ويصوت لن يختار ترك المجال للناخب بأبه يقصد  1تامة بمناسبة الانتخابات المحلية،
تكون نتيجة  نأي أ 2،ي ضغطودون أبكل حرية  ترشيحات مأن يختاره من مرشحين أو قوائ

حرص حيث  3،معنويةالو أالمادية كراهات عن كل الإ رادة الناخب بعيدا  التصويت تعكس حقيقة إ
القانون العضوي  المتضمن 22_02مرالأ من 021من خلال نص المادة الجزائري المشرع 

ثير فيه جريمة انتخابية بأن جعل التأ على ضمان حرية التصويت المتعلق بنظام الانتخابات
مالية من  وبغرامة سنوات( 2)أشهر إلى ثلاث ( 2)ها القانون بالحبس من ثلاثة يعاقب علي
( 2)الترشح لمدة تتراوح بين سنة والحرمان من حق الانتخاب و  ،دج 22.222لى دج إ 2.222

ذا كان المساس إلعقوبة خل بحرية التصويت، مع التشديد في اسنوات لكل من أ( 1)إلى خمس 
 .و نتيجة خطط مدبرةبإستعمال السلاح أ بحرية التصويت تم

 مبدأ سرية التصويت_ (ب
على و يطلع أ ا  حدية التصويت قيام الناخب بالإدلاء بصوته دون أن يشعر أتعني سر      

 يارالاختالطريقة ضمانة هامة للناخب في حيث تعد هذه  4،نهذا الشأفي  اتخذهالموقف الذي 
على الناخبين  طراف خارجية للضغطتصويت العلني يفتح المجال لتدخل أن اللأ ،رشحيهالحر لم

                                                
1Hamid Hamidi, La Relation Problematique entre Election local, Decentralisation Et Promotion De la Governance 

Locale En Algerie, Revue Droit, Societe et Pouvoir, Université d’Oran 2, Mohamed  Ben  Mohamed, Vol 3, N 1, 

Fevrier 2014, P 18  
  222، ص 0222ط، مركز الدراسات الاستراتيجية، القاهرة، مصر، .سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، د 2
  212، ص 0222، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 0سماعيل، النظم الانتخابية، طإعصام نعمة  3
 22سابق، ص ، مرجع نونة بليل 4
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 وثيق الارتباطأن و قائمة ترشيحات معينة، وبالتالي نجد مرشح بعينه أ لاختيارلتوجيههم ودفعهم 
 1.بوجود الثانية لا  لا تتم الأولى إ إذ ،نتخاب وسرية التصويتبين حرية الا

في المتعلق بنظام الانتخابات  22_02يد سرية التصويت تضمن القانون العضوي لتجس     
على ضرورة توفر الوسائل الخاصة بضمان السرية داخل كل مكتب  منه 222، 222المواد 

ظرفة المعدة الأكذا قتراع و وصندوق الا المعزلوجود ساسا في متمثلة أتصويت، هذه الوسائل 
 2.لذلك خصيصا  

 التصويتة مبدأ شخصي_ (ج
ن يباشر الناخب بنفسه عملية التصويت تحقيقا لمبدأ نسبة المقصود بشخصية التصويت أ     
وتتفق هذا ن المشاركة في التصويت حق شخصي، لأ صوت لصاحبه ولا نيابة في التصويتال
 222في المادة على ذلك غلب التشريعات على هذا المبدأ ومنها المشرع الجزائري الذي نص أ

يكون التصويت "ن بأ بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون العضوي المتعلق  22_02مر من الأ
تثبت التي  وثائقهمعه  مام مكتب التصويت حاملا  خب بنفسه أ، ما يعني تقدم النا"شخصيا وسريا

التصويت الشخصي  مبدأن غير أ ا كأصل عامهذ 3،جراءات التصويتهويته ليسمح له بإتمام إ
( وكلالم  )الناخب  اختيارعني ي والذي، مكانية التصويت بالوكالةيتمثل في إ اءاستثنيرد عليه 

نه على أنه يفترض في هذه الحالة أن يحافظ هذا الأخير ن يصوت مكاأ( الوكيل)لشخص آخر 
 المشرع هجاز أوهو ما  4وكل وتوجهه السياسي بناء على ثقة متبادلة بينهم،الم   اختيارعلى 

في حالات محددة على سبيل سالف الذكر  22_02مر من الأ 212دة نص الما الانتخابي في
المرضى التصويت بالوكالة وهم  وبطلب منهم ممارسة حق لبعض الفئات تسمح الحصر

العمال  ذوو العطب الكبير والعجزة، أو الذين يعالجون في منازلهم،/الموجودون بالمستشفيات و
لذين يلازمون أماكن أو الذين هم في تنقل، وا همالذين يعملون خارج ولاية إقامتوالمستخدمون 
الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية  قتراع،عملهم يوم الا

                                                
المجالس الشعبية المحلية في ظل نظامالتعددية السياسية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون، فريدة مزياني،  1

 222ص ، 0221جامعة منتوري، قسنطينة، 

مولود بن  : أنظر، لوسائللهذه ا مميزاتها التقنيةكذا ضمان سرية الاقتراع و في الوسائل المادية دور لمزيد من التفاصيل حول  2
، بن 2الضمانات القانونية لحماية العملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر ناصف، 

 22، 22، ص ص 0222يوسف بن خدة، 
 22، مرجع سابق، ص نونة بليل 3

4Gerard- David Desrameaux, Droit électoral, Studyrama_ Vocatis, France, 2017, P 75  
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أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني اطنون الموجودون مؤقتا في الخارج و المو  ،متهمإقا
لذين يلازمون أماكن عملهم يوم ومصالح السجون ا والحماية المدنية وموظفو الجمارك الجزائرية

 1.قتراعالا
ذه المبادئ سابقة الذكر من شأنه أن يدفع القاضي خلال بهن كل نزاع يحدث نتيجة الإإ      

سواء كليا أو جزئيا إلى الحكم بإلغاء الاقتراع خابات ترقابته البعدية على الان طارالإداري في إ
الانتخابية ن يؤثر سلبا على السير الحسن للعملية بادئ من شأنه أكون عدم الالتزام بهذه الم

 .من جهة أخرى تهم في الاختيارافراد وحريوبحقوق الأ ،ويمس مباشرة بمشروعيتها من جهة
 التنظيم القانوني لعملية التصويت: ثانيا
 احترامطار ات المحلية بكل حرية وشفافية في إفي الانتخاب مكين الناخب من أداء واجبهلت     

امة بدءا بتكريس الحياد قتراع بضمانات هيت، خص المشرع الجزائري مرحلة الامبادئ التصو 
حاطة عملية تشكيل بإ لا  إ تحقيقهوالذي لا يمكن  الانتخابية المنصوص عليه دستوريادارة التام للإ

هذه في  ن نلخصهايمكن أوالتي  ،قانونية تجسد ذلك فعليا   بضوابطمكاتب ومراكز التصويت 
 .النقاط

 تشكيل مكاتب التصويترقابة القاضي الإداري على _ (أ
ة تب التصويت المحور الذي تدور حوله العملية الانتخابية بصفة عامة وعمليامك عدت     

في نزاهة  اهدور و ا هميتهلأو  2قتراع،ة الاالمكان المخصص لعملي ، وهيالتصويت بصفة خاصة
جراءات لإا جملة منع عملية تشكيل أعضاء هذه المكاتب لأخضع المشر  العملية الانتخابية

 .للحياد المطلوب فيها وضمانا   آليات الرقابة على عملية التصويتآلية من  تمثلوالضوابط 
نتخابي طار الرقابة على تشكيل مكاتب التصويت منح المشرع الافي ذات السياق وفي إ     

 خلال سلطته الواسعة عندهذه القوائم وذلك من  اعتمادعملية مراقبة القاضي الإداري صلاحية 
الصادر عن المنسق الولائي للسلطة المستقلة الإداري القرار الفصل في الطعون المتعلقة ب

للشروط كان بشكل مخالف القائمة  والحكم بتعديله حال اتضح له أن اعتمادللانتخابات 
                                                

عداد وكالات التصويت ومميزاتها إشروط الفئات المسموح لهم ممارسة حق التصويت بالوكالة، وكذا لمزيد من التفاصيل حول  1
 :عدادها، أنظر إوفترات 

يحدد ، 0202سنة  سبتمبر2الموافق  2222محرم عام  02مؤرخ في  12قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم _ 
 شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي والتصديق عليها

تحليلية، مجلة الآداب دراسة _ 22_22خالد بوكوبة، نورة موسى، منازعات الانتخابات المحلية في ضوء القانون العضوي  2
  200، ص 0202، جوان 20العدد ، 22، المجلد 0جتماعية، جامعة سطيف والعلوم الإ
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المتضمن القانون العضوي  22_02من الأمر  0فقرة  202أحكام المادة المنصوص عليها في 
 .نتخاباتالمتعلق بنظام الا

 تعيين أعضاء مكاتب التصويتشروط _ (1
 الضوابطمن لى جملة قتراع إتصويت كأعوان لإدارة الايخضع تعيين مؤطري مكاتب ال     

 22_02مر الأمن  202المادة  المشرع الجزائري فيعليها  والشروط الواجب توافرها نص
الذين حصرهم المشرع في عوان هؤلاء الأ، نون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن القا

لى غاية الدرجة المترشحين وأقاربهم وأصهارهم إ باستثناء ين المقيمين في إقليم الولايةالناخبفئة 
 .  حزاب سياسيةالأفراد المنتمين إلى أو  الرابعة
منح  ،شكال التلاعبلتصويت عن كافة أأعضاء مكاتب ا اختيارلإبعاد عملية  ضمانا       

الذي يعين تخابات للان ةللمنسق الولائي للسلطة المستقل الاختصاصهذا الانتخابي المشرع 
بل لم يكتف عند هذا الحد بل نص على تقييد  ،بموجب مقرر وتحت مسؤوليتهأعضاء القائمة 

حزاب السياسية في التأكد من والأالمترشحين شراك بة قراراته في هذا المجال وذلك بإسلطته ورقا
تحت طائلة  1ي عيب قانوني يؤثر على حيادهملعضوية المكاتب من أ شخاص المختارينخلو الأ

 2.خرق النصوص القانونية المنظمة لتشكيلة هذه المكاتبتم حال  الطعن القضائي

                                                
، 22/22قدور ظريف، توفيق بوقرن، الضمانات القانونية لنزاهة عملية تشكيل مكاتب التصويت حسب القانون العضوي  1

  22، ص 0202، جوان 20، العدد 22مجلة الرائد في الدراسات السياسية، جامعة بان خلدون، تيارت، المجلد 
ية لى المساهمة في عملإلمشاركين في العملية الانتخابية حزاب السياسية والمترشحين اك الأشراإلى ضرورة إ هناك من دعى 2

 لتصويت للحفاظ على نزاهة العمليةمساعدين بعضوية كاملة ضمن تشكيلة مكاتب ا قتراحاتشكيل مكاتب التصويت عن طريق 
كاف ولا نهم يوم الاقتراع داخل المكاتب غير حزاب والمرشحين بتواجد ملاحظين عتمثيل الأ اقتصارن أحيث  الانتخابية،

خذ أهذه المسألة و  بالمشرع الفرنسي الذي نظم قتداءالالى إصحاب هذا المقترح أدارة، حيث يذهب بشكل مطلق حياد الإ يضمن
مكتب بصفتهم عضاء في مكاتب التصويت ولم يكتف بوجودهم داخل الأزاب السياسية والمترشحين بصفتهم حبتمثيل الأ

لأخذه بعين ة الوطنية المستقلة للانتخابات مر الذي ندعوا من خلاله المشرع الجزائري وكذا السلطحظين فقط، وهو الأملا
مزيد من مر فيها سهل مقارنة بباقي الاستحقاقات ذات الطابع الوطني، لمحلية كون الأخاصة في الانتخابات الالاعتبار 
 :، أنظر في هذه النقطةالتفاصيل 

  221، ص 0222الألمعية للنشر والتوزيع، الجزائر،  دار ؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في الجزائر،عبد الم _
_ Francis Delpéreé, Le Contentieux électoral, Annuaire international de justice constitutionelle, N 12, 1997, P 399    
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 22_02من القانون العضوي رقم  202هذا ويتشكل مكتب التصويت حسب نص المادة      
إلى ضافة سالف الذكر من رئيس، نائب للرئيس، كاتب، مساعدين إثنين، إالمتعلق بالانتخابات 

 .حسب الحالة و متنقلا  أ ن يكون هذا المكتب ثابتا  على أ 1،ضافيونأعضاء إ
بذكر رئيس  اكتفىبل  ليهاإ 22_02مر الأما بالنسبة لتشكيلة مركز التصويت فلم يشر أ     

نها تشكل المكان فإ و عدة مكاتب تصويت في نفسحالة وجود مكتبان أوأنه في  ،المركز فقط
ي يعين ويسخر بدوره بموجب مقرر تصويت يوضع تحت مسؤولية رئيس المركز الذللمركز 

 2.المندوب الولائي للسلطة المستقلة للانتخابات صادر عن
 ليمينعضاء مكاتب التصويت لأأداء _ (0

وية مكاتب التصويت بل يجب على الأعضاء الذين تم ة لعضلا يكفي توفر الشروط السابق     
ديني على  التزامأنه فرض جراء من ش، وهو إداء اليمينأداء هذه المهمة بصفة نهائية لأ اختيارهم

 3.مانة والمسؤولية الملقاة على عاتقهمحجم الألهم  مبرزا  عضاء الأ
ون العضوي للانتخابات على القان المتضمن 22_02مر من الأ 222هذا ونصت المادة      

أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم "عضاء مكاتب التصويت لليمين وفق الصيغة التالية أداء أ
 4".بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية والاستفتائية

 
                                                

مر بالسلطة المستقلة الظروف وبشكل منظم وسلسل، دفع الأحسن أنتخابي في الا داء واجبهأللسماح للناخب وتمكينه من  1
الانتخابات _ ن هذه المحطة الانتخابيةأخاصة و  ،مكانات اللازمة لذلكجميع التدابير وتسخير كل الإ لاتخاذللانتخابات 

نشاء إمعه  استوجبفي يوم واحد، مما ة عضاء لتشكيل المجالس الشعبية البلدية والولائيأتستوجب من الناخب اختيار _ محليةال
: ، أنظر خر بانتخابات المجلس الشعبي الولائيخابات المجلس الشعبي البلدي، والآحداهما بانتإللتصويت، يتكفل ( 0)مكتبان 

يحدد ، 0202سنة  سبتمبر00الموافق  2222عام  صفر21مؤرخ في  202قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم _ 
 .التصويت وسيرهما د تنظيم مركز ومكتبقواع

سالم قنينة، فيصل نسيغة، دور مؤطري مراكز ومكاتب التصويت في نزاهة الاقتراع، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر،  2
  222، ص 0202، ديسمبر 22، العدد 21بسكرة، المجلد 

 20، مرجع سابق، ص قدور ظريف، توفيق بوقرن 3

للانتخابات وفق نموذج محدد على  كتابيا عن طريق استمارة خاصة تعدها السلطة الوطنية المستقلةيتم التعبير عن اليمين  4
يمين بعد ظبط داء الأصية لعضو مكتب التصويت، حيث يتم ن تتضمن المعلومات الشخأستمارة نص اليمين و ن تبين هذه الاأ

ستمارات يداع هذه الاإوالطعون القضائية، ويتم  الاعتراضات من فترة نتهاءالاي بعد أعضاء مكاتب التصويت القائمة النهائية لأ
  : قليميا، أنظرإمانة ضبط المحكمة المختصة أضافيون لدى عضاء الإعضاء المكتب والأأالممضية من طرف 

عضاء مكاتب أداء اليمين من طرف أ، يحدد كيفيات 0202مارس سنة  00 الموافق 2220شعبان عام  2قرار مؤرخ في _ 
  0202، بتاريخ أول افريل سنة 02العدد  ،ر.يت، جالتصو 
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 قتراعالاسير عملية تنظيم  _(ب
خلال الصلاحيات الموكلة لرئيس  قتراع وتنظيمها منسير الا بط المشرع الجزائري عمليةض     

جرائية طية والإقتراع، هذه الصلاحيات الضبتب ومركز التصويت على طول يوم الاعضاء مكوأ
قبل، أثناء وبعد نهاية  ملية التصويت داخل المكتب وخارجههدفها الحفاظ على السير الحسن لع
حفظ النظام داخل مكتب التصويت  عاتقه مسؤولية تقع علىالتصويت، فرئيس مكتب التصويت 

ركز لى رئيس مقوة العمومية عن طريق طلب يقدمه إعوان الأب الاستعانةصلاحية  بامتلاكه
يضا قتراع، كما أن الرئيس أت قد تخل بالسير الحسن لعملية الاي تجاوزاالتصويت للحد من أ

قتراع والتدخل رورية المخصصة لسير الالمادية الضتوفر جميع الوسائل امدى كد من ملزم بالتأ
قتراع قبل بداية عملية التصويت ولعل أهمها وجود صندوق ا ي نقص في هذه الوسائللمعالجة أ

ختام الأوكذا  1قلفلين مختلفين، وعازل واحد على الأتعريفيا ومجهز بق شفاف يتضمن رقما  
سخة مصادق على ن"ارة مل عبوختم ندي يح ،"نتخب بالوكالةا"و" انتخب" الخاصة بالانتخاب
بعد ن رئيس المكتب ملزم أكما  2صوات،تعماله في ختم محاضر فرز الأسلا" مطابقتها للأصل

مصادق عليها ن تتساوى مع عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيعات الجب أالتي ي ظرفةالأ
وراق التصويت لكل د أوجو  مع المسجلين في مكتب التصويت سمية للناخبينالمتضمنة القائمة الإ

ميع الوثائق الخاصة وج الناخبين المسجلين في ذلك المكتبقائمة مترشحين بعدد يساوي عدد 
والأظرفة المخصصة لحفظ ، عداد كافيةمحاضر الفرز بأصوات و وراق عد الأكأ بعملية الفرز

ستمر إلى غاية ويا بعدهقتراع الانطلق لي 3،الوكالاتكذا وراق التصويت الملغاة، المتنازع عليها و أ
لا أخرى لا تقل أهمية أ تبدأ بعده مباشرة مرحلةل 4،القانوني موعدهافي الانتخابية  مليةالع إختام

 .علان النتائجاضر وا  بتسليم المحصوات والتي تختتم فرز الأوهي مرحلة 
                                                

معدل ومتمم، بنظام الانتخابات، ، يتضمن القانون العضوي المتعلق 22_02أمر رقم من  222، 222أنظر نص المواد  1
 مصدر سابق

 20، مرجع سابق، ص قدور ظريف، توفيق بوقرن 2

 202مرجع سابق، ص  سالم قنينة، فيصل نسيغة، 3

لى غاية إصباحا ( 2)به من الساعة الثامنة العمل  أقتراع المحدد بيوم واحد الذي يبدالا فتتاحابالنسبة لتاريخ ثناء قد يرد است 4
المتضمن القانون  22_02مر من الأ 220حكام المادة أمن نفس اليوم حسب ما نصت عليه  مساء( 2)الساعة السابعة 

طلب من المندوب بعد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ذلك ذا قرر إالعضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك 
ساعة على ( 20)ثنين وسبعين اي رئيس السلطة تقديم الاقتراع بألانتخابية المعنية، والذي يمكنه الولائي للسلطة في الدائرة ا

تكون راجعة لبعد مكاتب  سباب قدلأات التصويت في يوم الاقتراع نفسه جراء عمليإثر في البلديات التي يتعذر فيها كالأ
( 22)كما يمكن أن يكون هذا التقديم في حدود ثماني وأربعين ي سبب آخر حال دون ذلك، و لأأو تشتت السكان أالتصويت 
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ت يداري دورا هاما في الرقابة على سير عملية التصو القاضي الإيلعب  من خلال ما سبق     
من خلال ما يمتلكه من سلطات واسعة في هذا المجال عند البت في في الانتخابات المحلية 

م المبادئ التي تحكم هذه العملية نه يراقب مدى احتراخاصة وأالطعون الانتخابية والفصل فيها، 
لا ابات لى رقابته على مشروعية القرارات الانتخابية الصادرة عن المندوبية الولائية للانتخإضافة إ
مح ومدى توافر الشروط القانونية التي تس ما تعلق منها بمسألة تشكيل مكاتب التصويتسيما 

 . حيادة هذه المهمة بكل جدارة و عضاء هذه المكاتب من ممارسلأ
 في الانتخابات المحلية الناخبين صواتأمرحلة فرز رقابة القاضي الإداري على : فرع الثانيال

عضاء المجالس نتخاب أأهم مراحل العملية الانتخابية لا تصويت كأحدمرحلة ال بانتهاء     
صوات هي مرحلة فرز أهمية أ قتراع تبدأ مرحلة أخرى ذاتالا إختاموفور  لشعبية البلدية والولائيةا

كل صوات التي تحصلت عليها كل قائمة و مكن معرفة عدد الألتي من خلالها ي  وا الناخبين
لذلك  ،وتوزيع المقاعد فيما بعد وثيق بعملية حساب النتائج ارتباطلها مترشح، فعملية الفرز هنا 

في ظل احترام المبادئ العامة المكرسة لسلامة ءات القانونية جراأحاطها المشرع بجملة من الإ
 .وصحة هذه العملية

                                                                                                                                                       

خير ألرئيس السلطة بناء على طلبمن المندوب الولائي تأيضا كما يمكن ساعة حسب الحالة، ( 02)ساعة أو أربعة وعشرين 
 :، أنظر مساء من نفس اليوم( 2)خير الساعة الثامنة أن لا يتجاوز ذلك التأمكاتب التصويت على ت غلق توقي
، 0202سنة  نوفمبر 02الموافق  2222عام  ربيع الثاني 22مؤرخ في  022قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم _ 

عضاء نتخابات بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أللايرخص لمنسقي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة 
 .0202نوفمبر سنة  02المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 

ن كان ن ما يلاحظ من خلال الصلاحيات الممنوحة للسلطة المستقلة للانإ       تخابات بتقديم توقيت الاقتراع أو تأخيره، وا 
حيان بظروف عمل مكاتب التصويت المتنقلة نظرا لتشتت السكان م التوقيت المرتبط في كثير من الأديمر مفهوما بالنسبة لتقالأ
ة حقهم ديعدهم عن مراكز التصويت من تأكنهم ب  م  س به من البدو الرحل الذين لا ي  بعض مناطق البلاد ووجود عدد لابأ في

خير توقيت غلق مكاتب التصويت واختتام العملية في وقتها ء تأرامر غير مفهوم من المغزى و الانتخابي في يوم واحد، فإن الأ
الأمر الذي يفتح مجالا  للتأويل خاصة وأن  ،لذلك التوقيت خرىلمحدد بالساعة السابعة مساء وما الهدف من إضافة ساعة أا

نتخابيا أو مقاطعة الهدف الخفي من هذا قد يكون مبيت بنية رفع نسب التصويت في بعض المناطق التي قد تشهد عزوفا ا
للعملية الانتخابية، على الرغم من وجود بعض التبريرات التي تتحجج باحتمالية وجود ظرف طارئ كسوء للأحوال الجوية أو ما 
شابه ذلك، مما ينبغي معه التأقلم مع الوضع وعدم حرمان المواطنين من حقهم الانتخابي بإتاحة الفرصة لهم من خلال ذلك 

تجنب هذا الغموض واللبس حبذا لو قامت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بحصر الحالات التي يمكن التمديد، وبغية 
اللجوء حال وقوعها إلى تأخير توقيت غلق تلك المكاتب، كذكر حالات الاضطرابات الجوية أو العوامل الطبيعية أو أي عامل 

 .   ى هذا التأخيرآخر قد يحدث يوم الاقتراع يمكنه من أن يبرر اللجوء إل
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نما في مسألة تعريف الجزائري  يخض المشرعلم       ببيان كيفية  اكتفىعملية فرز الأصوات وا 
العديد من التعاريف في هذا السياق توضح حيث جاءت  ،الفقه لذلك فانبرى وتنظيمها جرائهاإ

صوات عملية التي يتم فيها الكشف عن الأنها تلك الأعلى  أصوات الناخبين فرزمدلول 
عة وعدها على مجمو  كما أنها تشمل فرز الأوراق 1،الانتخاب نتيجةالصحيحة والباطلة لتحديد 

د الأوراق الموجودة في صناديق وتتمثل في إحصاء عد قتراعد غلق صناديق الاعمليات تتم بع
صوات التي الأ حصاءكذا إو  ،صواتهمأدلوا بأ قتراع ومقارنتها بالعدد الموثق للناخبين الذينالا

كيف لا ، ية الانتخابيةالمهمة في العملمراحل ال منهي ف 2،مرشحكل تحصلت عليها كل قائمة و 
علانها في شكل نتائج يفترض فيها أ هي التي يتم منو  ن خلالها الكشف عن إرادة الناخبين وا 

 3.قتراعلما وضع من أصوات داخل صناديق الا تكون ترجمة حقيقية
أنها تلك  للانتخابات المحليةصوات الناخبين عملية فرز أ اعتباريمكن  من خلال ما سبق     

وراق على عد أ حيث تقوم أساسا   ،تصويتنتهاء من العملية الإحصائية التي تتم فور الاال
قتراع والمدلى بها من قبل الناخبين المسجلين في القائمة لتصويت المتواجدة داخل صناديق الاا

على  ،كد من مدى مطابقتها للشروط القانونية المطلوبةوالتأ بية لمكتب الانتخاب المعنيالانتخا
دد من خلاله نصيب كل قائمة يح لذلك ر في محضر معد خصيصا  خيأن ت ص ب في الأ

 .صواتكل مترشح من هذه الأكذا نصيب مترشحين و 
القاضي الإداري مؤتمن على أصوات  وباعتبارفي هذه المرحلة من عمر العملية الانتخابية      

الناخبين يلعب هذا الأخير دورا بارزا في الحفاظ على مشروعية المرحلة وحماية حقوق الأفراد 
ل السلطات الواسعة التي يمتلكها لا سيما في مراقبة مدى احترام مبادئ الفرز وحرياتهم من خلا

ى وضوابطه وتقييمه لأوراق التصويت لمطابقتها مع ما تضمنته المحاضر والحكم بعدها عل
  .مشروعية العملية من عدمه ونظره في الأوراق المتنازع في صحتها

 اخبين الن صواتأفرز  ةالمبادئ التي تحكم عملي :أولاا 
صوات الناخبين في الانتخابات تحكم عملية فرز أ لية الانتخابيةعلى غرار كل مراحل العم     

 ساسا  لتي تتمثل أوا ع الجزائري تحكم سير هذه العمليةالمحلية مجموعة من المبادئ تبناها المشر 
 .ء الفرزأثنا الدقة والسلامةتحري كذا وجوب و ، علانية الفرز الفرز في مباشرة في السرعة

                                                
 222، مرجع سابق، ص ربيع رحماني 1

  222، مرجع سابق، ص خالد عبد الشافي، كريج جينيس 2
 222، مرجع سابق، ص نونة بليل 3



 التكريس التشريعي لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية: ولالباب الأ 
 

 
99 

 أصوات الناخبين فرزمباشرة مبدأ السرعة في _ (أ
عملية التصويت  انتهاءالسرعة هو ضرورة إجراء الفرز بذات المكتب فور بمبدأ يقصد      
تفادي  والحكمة من هذا 1منها، الانتهاءلغاية  انقطاعمع وجوب تواصل العملية دون  شرةمبا

مكاتب التصويت إلى مراكز  قتراع منناديق الاعملية نقل ص دالتجاوزات التي قد تحدث عن
لامة العملية الانتخابية نه المساس بس، الأمر الذي من شأخرى محددة للفرزقتراع أو أماكن أالا

كن ن يمأو إتلاف محتوياتها، كما أن الإسراع في فرز الأصوات من شأنه أ الصناديقكتغيير 
 2.ت من النشر الفوري لتلك النتائجوهي السلطة المستقلة للانتخابا الجهات المختصة

 أصوات الناخبين فرز علانيةمبدأ  _(ب
على مجريات العملية بكل  طلاعالاتقتضي العلنية إضفاء المزيد من المصداقية لأنها تتيح      

مر من الأ 0فقرة  210ي في نص المادة لذلك نص المشرع الانتخاب وتجسيدا   3شفافية ووضوح،
ن يجري الفرز بمكتب التصويت ضرورة أ على ون العضوي للانتخاباتالمتضمن القان 22_02
حزاب السياسية والأ و ممثليهم المؤهلين قانونا  بحضور أعضاء مكتب التصويت والمرشحون أ علنا  

ولات التي يجري فوقها الفرز وهذا بترتيب الطا 4المشاركة في الانتخابات المحلية وكذا الناخبين،
 . حولها بالالتفافتيب يسمح للناخبين ن هذا التر ن يكو على أ

سباغ نوع من الرقابة الشعبية على العلنية في فرز الأصوات هو إ اشتراطإن الهدف من      
فالقاضي الإداري يجسد حرمة الصوت الانتخابي، العملية الانتخابية على نحو يضمن سلامتها و 

أن عملية الفرز  اعتبرة الفرنسي حتى أن مجلس الدوللا يتسامح مع أي اخلال مس هذا المبدأ 
ما وتقتضي الغاء الاقتراع ذا ما تمت دون حضور الناخبين تكون مشوبة بعيب مخالفة القانون إ
جراء الفرز دون وجود الناخبين للمحافظة على النظام إ دا في حالات الضرورة التي تستوجبع

                                                
استثناء إمكانية القيام بعمليات فرز الأصوات بالنسبة  22_02من الأمر  210أجاز المشرع الانتخابي من خلال نص المادة  1

وجوبية استمرار المتنقلة في مركز التصويت الذي ألحقت به، غير أن ما تضمنته أحكام المادة المذكورة من لمكاتب التصويت 
حدوث انقطاع لعملية حول مآل العملية في حالة يطرح بعض التساؤلات  ا،نتهاء منهعملية الفرز دون انقطاع إلى غاية الا

أو أي سبب آخر، فالمشرع الجزائري لم يتناول هذه المسألة  المكتب داخل مثلا  لحدوث أعمال شغبراجع كأن يكون ذلك الفرز 
عكس ما هو عليه الحال في فرنسا من خلال ما أقره القضاء الفرنسي الذي ذهب إلى حد إلغاء الانتخابات في حالة انقطاع 

 .222، مرجع سابق، ص نونة بليل: التيار الكهربائي أو وجود أعمال عنف، واعتبرها مساسا بسلامة العملية الانتخابية، أنظر 
  221، ص 0202سكندرية، مصر، ، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإ2، ط الانتخابيةحسين مناصري، قضاء المنازعات  2
 222، مرجع سابق، ص نونة بليل 3

مم، مصدر معدل ومتبنظام الانتخابات، ، يتضمن القانون العضوي المتعلق 22_02أمر رقم من 212أنظر نص المادة  4
 سابق
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 اتلتأثير ل علانية الفرزتم المساس بوهو تأكيد على أن القاضي الإداري لا يتساهل إذا ما  1،العام
 .على سير العملية ومشروعيتها لذلك ةالسلبي

 أصوات الناخبين فرزمبدأ الدقة وسلامة _ (ج
لاعب بالت اتهاماتلأن وجودها يؤدي إلى  خطاءبتعاد عن الأة الفرز الايقصد بالدقة وسلام     

تراع قأمين سلامة بطاقات الافرز تقتضي تمان نزاهة الن ضوالتزوير في الانتخاب، كما أ
، وعلى الرئيس وأعضاء مكتب التصويت وممثلي لى نهاية الفرزوالصناديق منذ بدء التصويت إ

اع ومرافقتها عند نقلها من مكان إلى قتر لدوام صناديق الاا على ان يراقبو الأحزاب والمترشحين أ
 3.هو مقرر في القانون وراق التصويت ومطابقتها لماكما عليهم مراقبة مدى صحة أ 2،خرآ

 الناخبين في الانتخابات المحلية صواتأالضوابط القانونية لعملية فرز : ثانيا
حاط المشرع خابات المجالس الشعبية المحلية، أصوات الناخبين في انتلأهمية عملية فرز أ     

صوات لأ صونا  بذلك على الدقة والشفافية و  قانونية خاصة حفاظا   بضوابطالانتخابي هذه المرحلة 
بتحديد تشكيلة الأشخاص الموكلة إليهم مهمة إجراء عملية الفرز، ثم تنظيم  ا  بدء ،الناخبين

وراق التصويت بتحديد وتقييم أ مرورا   ،تسليم المحاضرلى نهايتها و العملية إ افتتاحمن  جراءاتهاإ
 .اط المواليةفي النق ليهها للقانون، وهو ما سيتم التطرق إمن حيث صحتها ومدى مطابقت

 الناخبين صواتأالأشخاص المكلفون بعملية فرز _ (أ
المتضمن القانون  22_02مر من الأ 212ابي من خلال نص المادة حدد المشرع الانتخ     

وكل هذه المهمة لفارزين ، حيث أصواتم الانتخابات تشكيلة لجنة فرز الأالعضوي المتعلق بنظا
عضاء مكتب لية تحت رقابة أالتصويت المعني بالعم من بين الناخبين المسجلين في مكتب

نه في حالة عدم توفر العدد الكافي من المترشحين، غير أقوائم التصويت وبحضور ممثلين عن 
 .عضاء مكتب التصويت المشاركة في عملية الفرزفارزين يمكن في هذه الحالة جميع أال

هما الناخبون المسجلون  لى فئتانت إكل مهمة فرز الأصواو أن المشرع الانتخابي أ يتضح     
ممثلي قوائم لوكل بينما أ ،صويتتوكذا أعضاء مكتب ال في مكتب التصويت المعني بالفرز

                                                
 222، مرجع سابق، ص حسين مناصري1

، 201، ص ص 0220، 2فاطمة بن سنوسي، المنازعات الانتخابية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر  2
202 

  220رحماني، مرجع سابق، ص  عربي 3
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مع ملاحظة عدم تحديد المشرع للعدد الواجب توفره  1،المترشحين مهمة الرقابة على سير العملية
 2.للقيام بمهمة الفرز خاصة من فئة الناخبين

 الناخبين صواتأفرز ضي الإداري لإجراءات رقابة القا _(ب
صوات الناخبين لانتخابات المجالس الشعبية المحلية نظم المشرع الانتخابي إجراءات فرز أ     

وراق ثم تقييم أ عملية الفرز افتتاحمن مرحلة  مراعيا في ذلك التدرج والتنظيم المطلوب بدءا  
العملية وتحرير محضر الفرز  اختتامإلى  لا  وصو  ،التصويت وتحديد الصحيحة منها من الملغاة

وفي هذا الإطار يلعب القاضي الإداري بما يمتلكه من صلاحيات دورا هاما في الحفاظ على 
 . الاختيار الحر والنزيه للناخبين حرمة الصوت الانتخابي وضمان

 الأصوات فرزعملية  فتتاحا_ (1
خلال ترتيب الطاولات صوات من ية فرز الألتصويت تبدأ مباشرة عملعملية ا اختتامفور      

رئيس مكتب التصويت قها الفرز على نحو يتيح للناخبين الطواف حولها، ثم يقوم التي يجري فو 
على ثنين إ( 0)و ممثليهم القانونيين وناخبين قتراع تحت رقابة المرشحين أبفتح صندوق الا

زون حساب المظاريف المتواجدة بداخله قتراع ويتولى الفار لأقل، ليتم إفراغ محتوى صندوق الاا
ذي من المفروض أن يكونا شوف التوقيعات والومقارنتها مع عدد الناخبين الموقعين على ك

بعدها  لتبدأ 3لى ذلك في محضر الفرز في الحالة العكسية،على أن يتم الإشارة إ ،متطابقين
قبل ورقة التصويت منها من ظرفة كل على حدا وسحب إذ يتم فتح الأ عملية تلاوة وعد النقاط

ثنين بتسجيل عدد ، ثم يقوم فارزين اخر ليقرأها بصوت مرتفعحد الفارزين ويسلمها لفارز آأ
ير وهكذا يس مترشح على ورقة خاصة بعد النقاط صوات التي تحصلت عليها كل قائمة وكلالأ

 4.وراق التصويتالأمر إلى غاية نفاذ أ

                                                
 202، 202، مرجع سابق، ص ص نونة بليل 1

ام بعملية مكتب التصويت وللحفاظ على الهدوء المطلوب داخل مكتب الانتخاب لحظة القين رئيس أثبت أن الواقع العملي إ 2
ء لجنة عضاأا بعملية التصويت ليكونا من بين خر ناخبين قامباختيار آيقوم  ،العملية من دقةهذه صوات وما تتطلبه فرز الأ

الاستعانة لى إدون اللجوء نهاية العملية  فيصوات اء مكتب التصويت على محضر فرز الأعضأالفرز وهم من يمضون رفقة 
بمثل هذه أصلا  ن يكونوا هؤلاء الناخبين غير مؤهلين للقيام أد يصعب التحكم فيهم مع احتمالية عدد كبير من الناخبين الذين قب

ناخبين المسجلين في ن يكونوا ضمن الأ لا  إفي الفارزين  المطلوبةدنى شرع الانتخابي لم يحدد الشروط الأن المأخاصة و  ،المهام
 . وفقط ذلك المكتب

 222، مرجع سابق، ص حسين مناصري3

 202، مرجع سابق، ص نونة بليل 4
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 وراق التصويتتقييم أ_ (0
من الباطلة التي  احتسابهاتضي تقييم أوراق التصويت تحديد الأوراق الصحيحة التي يتم يق      

 .صوات متنازع عليهامع وجود حالات لأ ،ملغاة اوراقتعد أ
 وراق التصويت الصحيحةأ_ 
فيها الورقة صحيحة على خلاف ما قام به  شرع الانتخابي الحالات التي تعدلم يحدد الم      

فيها أوراق التصويت باطلة، وبالتالي الأصوات الصحيحة هي تلك  لات التي تعدتحديد الحا عند
ثناء المشاركة في الانتخابات وفقا صراحة أ يهبية التي يعبر بها الناخب عن رأيجاالأصوات الإ

 1.وهي التي يعتد بها وحدها في حساب النتائج ،للقانون
ي عبر من خلاله الناخب عن رأيه ت الذن الصوت الانتخابي الصحيح هو ذلك الصو إ     

ة وراق التصويت الصحيحبطريقة قانونية ونظامية، حتى أن المشرع الانتخابي أمر بأن تحفظ أ
 انقضاءلكل مكتب من مكاتب التصويت في أكياس مشمعة ومعرفة حسب مصدرها إلى غاية 

 2.علان النهائي لنتائج الانتخاباتآجال الطعون والإ
 لغاةوراق التصويت المأ_ 
في عملية حساب  الاعتبارخذ بعين وراق التي لا تؤ تلك الأوراق التصويت الملغاة أ تعد     

هو تفادي كل  قتراع، والحجة في ذلكجدوى في الا غير ذي اوراقأ باعتبارهانتخابات نتائج الا
ي هل طريقة لذلك هو جعلها لا تحمل أسوأ قد يعطي لهذه الأوراق الانتخابيةتفسير و تأويل أ

ق الانتخاب وراخلاف على حصر الحالات التي تجعل أرادة الناخب، وحسما لكل تعبير عن إ
ل المشرع الانتخابي على عم 3رادة،هذه الأوراق غير معبرة عن أية إ واعتبارلاغية ولا قيمة لها 

 22_02مر من الأ 212في نص المادة  ثناء الفرز على سبيل الحصرالملغاة ا وراقتحديد الأ
 من الورقة أو الورقة من دون ظرف وراق المتمثلة في الظرف المجرد، وهي تلك الأالذكرسالف 

وراق وكذا الأ حد، الأظرفة أو الأوراق المشوهة أو الممزقةو وجود عدة أوراق داخل ظرف واأ
قتراع المعتمدة هذا عندما تقتضي طريقة الا إلا   أو التي تحمل أية علامة و جزئيا  أ المشطوبة كليا  

                                                
، أطروحة (الجزائر، تونس، المغرب)شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي  1

  012، ص 0222دكتوراه في الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
معدل ومتمم، بنظام الانتخابات، ، يتضمن القانون العضوي المتعلق 22_02أمر رقم من  2فقرة  212أنظر نص المادة  2

 مصدر سابق

، مجلة آفاق للأبحاث 22/22قدور ضريف، الحماية القانونية لعملية فرز أصوات الناخبين في ظل القانون العضوي  3
 222، ص 0202، جوان 1، العدد 2، المجلد ليجي، الأغواطعمار ث السياسية والقانونية، جامعة
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من  220و 222جراء المنصوص عليه في المادتين لشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإا
 1.القانون العضوي للانتخابات

 وراق التصويت المتنازع في صحتهاأ_ 
ة والملغاة يقوم في غالب الأحيان على معيار وراق التصويت الصحيحكان التمييز بين أ ذاإ     

، إذ أن مر ليس بهذه البساطة في كل الحالاتأن الأ إلا   يهرأوضوح إرادة الناخب في التعبير عن 
حيث يقع  ننها الصحة من البطلاهناك بعض الأوراق قد يلتبس الأمر حولها ولا تتضح بشأ

ا وراق، فطرف يعتبرها أطراف في صحتهاخلاف وتباين حول صحتها لتكون محل تنازع الأ
 2.ة ملغاةباطل اوراقصحيحة معبر عنها وطرف آخر يعتبرها أ

لفرز في دراسة هلية لجنة االعضوي للانتخابات لم يتحدث عن أ ن القانوننشير هنا أ     
نما ألزم أ 3،و التي نازع الناخبون في صحتهاوالفصل في مصير الأوراق المشكوك فيها أ عضاء وا 

 لى رئيس مكتبمن طرفهم إ وراق عد النقاط الموقعةفرز بتسليم تلك الأوراق مع ألجنة ال
ة الانتخابية البلدية مقابل وصل لى رئيس اللجني يسلمها بدوره رفقة محضر الفرز إالذ التصويت
 .استلام

 الأصوات فرزعداد محضر إ_ (2
محلية يتم تحرير صوات الناخبين في انتخابات المجالس الشعبية العملية فرز أ بانتهاء     

سفرت عنه عملية ما أ متضمنا   صوات داخل مكتب التصويت بحضور الناخبينمحضر فرز الأ
الناخبين أو  تحفظاتملاحظات أو  الاقتضاءعند  ن تدون فيهعلى أ ،من نتائجالتصويت 

                                                
نه لم يحدد درجة التمزيق أد من خلالها ورقة التصويت ملغاة الملاحظ من خلال ضبط المشرع الانتخابي للحالات التي تع 1

زيق جانبي وبسيط لا نه حتى لو كان التمأمعنى هذا  ،مر بشكل كلي دون تفصيلخذ الأأبل  ،تطال الورقة لاعتبارها ملغاة التي
نونة بليل، : نظر أالورقة ملغاة، هذه يؤثر ولا يعدم معرفة اتجاه الناخب في التصويت يمكن للفارزين في هذه الحالة اعتبار 

، بينما في النقطة المتعلقة بشطب الأوراق، أحال المشرع في هذه الحالة إلى مراعاة أحكام المادتين 202مرجع سابق، ص 
علقة بطريقة الاقتراع المعتمدة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي، حيث بإستقراء نص المت 220و 222

المادتين نجد أن الناخب يقوم باختيار قائمة واحدة ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة في حدود المقاعد المخصصة 
لامة أمام كل مترشح وقع عليه اختياره دون أن يتجاوز في ذلك عدد للدائرة الانتخابية المعنية، وهذا من خلال وضع الناخب لع

المقاعد المطلوب شغلها بالانتخاب تحت طائلة رفض الورقة في حالة تجاوز هذا العدد، كما أقرت السلطة الوطنية المستقلة 
المختارة رغم من أن الناخب لم يبدي للانتخابات باحتساب أوراق التصويت التي لم يعبر فيها الناخب عن اختياره لفائدة القائمة 

 .صراحة إرادته في الاختيار واكتفى بوضع قائمة المترشحين دون أن يختار أحد منهم لتمثيله في هذه المجالس
 222، مرجع سابق، ص قدور ضريف 2

 202، مرجع سابق، ص نونة بليل 3
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ر هذا المحضر بحبر لا يمحى وفي ثلاث يحر يتم تن أو  ،و ممثليهم المؤهلين قانونا  المرشحين أ
 1:تي لآليتم توزيعها كاعضاء مكتب التصويت سخ أصلية موقع عليها من طرف أن( 2)
 ،لى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويتنسخة إ_ 
يسلمها رئيس  استلامة البلدية مع الملاحق مقابل وصل لى رئيس اللجنة الانتخابينسخة إ_ 

وراق التصويت ق التصويت الملغاة، أورا، وتشمل الملاحق أو نائب الرئيسمكتب التصويت أ
 ،المتنازع في صحتها والوكالات

ممثله يسلمها رئيس مركز التصويت  ودوبية الولائية للسلطة المستقلة ألى منسق المننسخة إ_ 
كما تسلم نسخ أخرى من محضر فرز الأصوات مصادق على مطابقتها للأصل من قبل رئيس 

ن ، على أاستلاملقوائم المترشحين مقابل وصل  لى كل الممثلين المؤهلين قانونا  مكتب التصويت إ
نسخة مصادق على مطابقتها "ارة النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عب تدمغ هذه

 2.لى ممثل السلطة المستقلة للانتخابات، ونسخة أخرى تسلم إ"صلللأ
يمارس عند فصله في الطعون المتعلقة بهذه المرحلة داري ن القاضي الإخلاصة القول أ     

ن مصوات الناخبين كونه المؤتفرز أات عملية مجريكاملة في الرقابة على عملية صلاحياته ال
جراءات وأن تنظيم إ ،وفق المبادئ الأساسية لهاحقا وذلك بالتأكد من أن العملية سارت  ،عليها

تظهر  ، كمات مطابقة لمقتضيات القانونجاء المواقيت المحددة لهاالفرز خاصة ما تعلق منها ب
تثور بمناسبة تقييم  عات التيفي المناز  هلفص سلطاته الواسعة عند من خلالأكثر صلاحياته 

مخرجات ل بتهاقر اضافة ل والفصل فيها، وراق المتنازع في صحتهاأوراق التصويت لا سيما الأ

                                                
معدل ومتمم، مصدر بنظام الانتخابات، تعلق ، يتضمن القانون العضوي الم22_02أمر رقم من  211 أنظر نص المادة 1

 سابق

وحتى يكون حجة ودليلا على  ،صوات الوعاء الذي تحفظ فيه حقوق الناخبين والمنتخبين على حد سواءمحضر فرز الأ ديع 2
ولى الورقة الأاصفات التقنية تضمنتها خصته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بجملة من المو  ة عملية الاقتراعشفافية ونزاه

الدائرة  ولة، الرقم التسلسلي لمحضر الفرزمنه بوجود شعار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الختم الجاف الرسمي للد
صوات التي نتائج الفرز، جدول يتضمن عدد الأ الانتخابية، مركز ومكتب التصويت، عدد الناخبين المسجلين وعدد المصوتين،

 .عضاء مكتب التصويتأحيز مخصص لتوقيع و  ن وكل مترشح، حيز مخصص للملاحظاتة مترشحيتحصلت عليها كل قائم
يوسف بولعراس، كمال فتحي دريس، المميزات التقنية المستحدثة لإعداد وتسليم محضر فرز : لمزيد من المعلومات، أنظر 

الانتخابات "ونزاهة العملية الانتخابية الأصوات من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ودورها في ضمان شفافية 
، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة حمى لخضر، الوادي، المجلد "أنموذجا 0222ديسمبر  20الرئاسية ليوم 

  222، 222، ص ص 0202، ديسمبر 22، العدد 22
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ومدى تطابقها مع محتوى هذه في محاضر الفرز المعدة لذلك  مع ما هو مدونالانتخابية العملية 
 .المحاضر

 الانتخابات المحلية نتائجعلان إمرحلة  رقابة القاضي الإداري على: الفرع الثالث
ية مام نهاية طبيعية لانتخابات المجالس الشعبالنتائج نكون أعلان بالوصول إلى مرحلة إ     

حاطها المشرع أ لذا، بانتهائهاخر مراحل المشاركة والتي تنتهي حيث تعد هذه المرحلة آ المحلية
 .وشفافيتها العملية الانتخابية في نزاهة قتهمالأفراد وث حقوقعلى  بجملة من الضمانات حفاظا  

تلك المعلومات التي تقدمها السلطة بهدف  يقصد بهكمفهوم علان نتائج الانتخابات إن إ     
لمعلومات المتعلقة بها من عدد تحديد الفائز في الانتخابات والتي تتضمن نتائج الانتخابات وكل ا

ومعلومات أخرى تفصيلية  ،ات وكل مترشحئمة ترشيحصوات التي حصلت عليها كل قاالأ
 فهي 1،خرى باطلةمصنفة إلى أصوات صحيحة وأ دلاء بهاكإجمالي عدد الأصوات التي تم الإ

صوات الصحيحة المعبر عنها في الانتخابات على على توزيع الأ تقوم أساسا   عملية فنية
من التي يتم ي هي الطريقة وبالتال 2،المترشحين وبيان النسبة التي تحصل عليها كل واحد منهم

وتوزيعها على عدد  صواتئمة ترشيحات وكل مترشح من هذه الأنصيب كل قاتحديد خلالها 
 .ما تحصلت عليه كل قائمة وكل مرشح على بناء  المقاعد المراد شغلها 

سيتم التطرق في هذا الفرع إلى توضيح الجوانب الإجرائية التي تمر بها  ،لما سبق اعتبارا     
علان المنسق الولائي للسلطة المستقلة للانتخابات على هذ ه المرحلة من بدايتها إلى نهايتها وا 

 ، هذه النتائج التي يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقالنتائج المؤقتة لها
 في  ن بسط رقابته عليها والنظربما يسمح للقاضي الإداري م ،الاجراءات والآجال المحددة لذلك

 .مشروعيتها
 الانتخابات المحلية نتائجعن علان الإجراءات رقابة القاضي الإداري لإ: أولاا 

  بدقة بطها المشرع الانتخابيجرائية ضخطوات إمراحل و  لان النتائج بعدةعإ عمليةتمر      
 علانإلى الإ وصولا   تركيزها وتوزيع المقاعد المراد شغلهاو  حصاء نتائج التصويتإ بعملية ا  بدء
 .تباعا من خلال النقاط الموالية توضيحهوهو ما سيتم  ،لها النتائج المؤقتةعن 

 
                                                

 022، مرجع سابق، ص خالد عبد الشافي، كريج جينيس1

 -تونس -الجزائر)دراسة لنماذج  –نظمة المغاربية نونية للانتخابات النيابية في الأ، الضمانات القامحمد توفيق شعيب 2
  022، ص 0202، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، (المغرب
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 الناخبين صواتالبلدي لأحصاء لإا_ (أ
المتضمن القانون  22_02مر من الأ 212و 222في المواد نص المشرع الانتخابي      

بمناسبة إجراء انتخابات ان نشاء لجنتان انتخابيتان بلديتي المتعلق بنظام الانتخابات على إالعضو 
حصاء نتائج التصويت المحصل ، تتكفل إحداهما بإمجالس الشعبية البلدية والولائيةعضاء الأ

بينما  ،لانتخابات المجلس الشعبي البلدي عليها من مكاتب التصويت على مستوى البلدية بالنسبة
ن على أ 1مجلس الشعبي الولائي،العضاء أاللجنة الثانية تتكفل بنفس العملية بالنسبة لانتخابات 

عضاء اللجنة من قبل أ عنسخ موق( 2)لجنة عملها في شكل محضر رسمي من ثلاث كل تفرغ 
حصاء النتائج المسجلة قوائم المترشحين، حيث تتم عملية إل وبحضور الممثلين المؤهلين قانونا  

نتهاء فور الاث للمحضر صلية الثلايتم توزيع النسخ الأتب تصويت دون تغيير فيها، و مكفي كل 
رسال مقر البلدية لى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، ونسخة تعلق بإواحدة منه  نسخ من تحريره وا 

لى المنسق الولائي للسلطة التي جرت بها عملية إحصاء الأصوات، ونسخة أخرى ترسل إ
قائمة مثل القانوني لصل تسلم لكل من الم، ونسخ مصادق على مطابقتها للأالمستقلة للانتخابات

 2.بالاستلاممستقلة للانتخابات مقابل وصل ومنسق المندوبية الولائية للسلطة ال المترشحين
محاضر الإحصاء  استقباللولائية فدورها الرئيسي يكمن في ما بالنسبة للجنة الانتخابية اأ     

لكشف أي نقص أو خلل دون نتخابية البلدية ومعاينتها رسلتها اللجان الاالبلدي للأصوات التي أ
تقوم ل ،و حشو لما تضمنته تلك المحاضرأو النقصان أو تحريف أ ي تغيير بالزيادةإحداث أ

عضاء جميع أمن قبل محضر يوقع عليه في  ما بعدفي فراغهاواالنتائج تلك بتركيز وتجميع 
 3.و ممثلهأ للسلطة المستقلةالولائي منسق اللى خة أصلية منه على الفور إوتسلم نساللجنة 

 توزيع المقاعدعملية  _(ب
بدور هام يتمثل في توزيع للجنة الانتخابية البلدية والولائية القيام ناط المشرع الانتخابي أ     

من القانون العضوي المتعلق بنظام  222، 222، 220، 222حكام المواد لأ طبقا   المقاعد
م حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها بالتناسب بين القوائمر على أن يتم الأ ،الانتخابات

                                                
المتضمن القانون  22_02عبد المالك مزيان، زهية عيسى، فعالية اللجان الانتخابية في الانتخابات المحلية على ضوء الأمر 1

، ص 0202العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ديسمبر 
202 

، معدل ومتمم، مصدر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 22_02أمر رقم من 021أنظر نص المادة  2
 سابق

 222مزيان، زهية عيسى، مرجع سابق، ص  عبد المالك 3
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 انتهاءفور اللجنة الانتخابية الولائية مع ضرورة تسليم  ،قوىمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأكل قائ
 و ممثلهدوبية الولائية للسلطة المستقلة ألى منسق المنإتسلمه عن ذلك صلي أمحضر ل شغالهاأ

لكل قائمة مترشحين مقابل وصل  ؤهل قانونا  لى الممثل الممصادق على مطابقتها للأصل إونسخ 
 1.استلام

 المحلية لانتخاباتالمؤقتة ل نتائجالرسمي عن العلان الإ: ثانيا
بعد تركيز النتائج من قبل اللجنة الانتخابية الولائية وتجميع النتائج المسجلة والمرسلة من      

عتراضات داع محاضر النتائج مرفقة بالابإي البلدية، تقوم اللجنة الولائيةطرف اللجان الانتخابية 
يعلن منسقها ل ،ليهاالمرسلة إ الاعتراضاتي هذه مانة المندوبية الولائية للسلطة التي تبت فلدى أ

لدية والولائية خلال عضاء المجالس الشعبية البعن النتائج المؤقتة لانتخابات أبعدها الولائي 
مع إمكانية تمديد هذا الأجل  المحاضرتلك  ماستلاساعة من تاريخ ( 22)الثماني والأربعين 
ن تصبح هذه على أ 2،الولائيمنسق الضافية عند الحاجة بقرار من ساعة إ( 02)بأربعة وعشرين 

أو في حالة  أجل الطعن القضائي انقضاءحالة  عنها نهائية بقوة القانونالنتائج المؤقتة المعلن 
نشر عدها منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة يتولى بنها، و صدور أحكام قضائية نهائية بشأ

لى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي النتائج إرسال نسخة من مقرر او  النتائجتلك 
لسلطة المستقلة للانتخابات، كما أن المنسق الولائي ملزم يقوم بدوره بنشرها في النشرة الرسمية ل

لى والي الولاية التي جرت فيها ية لانتخابات المجالس المحلية إائرسال النتائج النهبإ أيضا  
الشعبية المجالس  عضاءالعملية لانتخاب أ جراءاتالإالمرحلة هذه  بانتهاءتنتهي ل 3،الانتخابات
 .المحلية
يمارس مهامه الرقابية داري ستخلص أن القاضي الإسرده من اجراءات نمن خلال ما تم      

من خلال فصله في الطعون الانتخابية التي قد ترد ائج الانتخابات المحلية ن نتعلاعلى مرحلة إ
جراءات سير هذه لتأكد من أن إإليه من ذوي الشأن، حيث يمتلك صلاحيات واسعة في النظر وا

صوات الناخبين وكذا توزيع المقاعد الانتخابية جاءت حصاء أقها المتعلق بإالعملية خاصة في ش
                                                

معدل ومتمم، مصدر بنظام الانتخابات، ، يتضمن القانون العضوي المتعلق 22_02أمر رقم من  022أنظر نص المادة  1
 سابق

 222إسماعيل فريجات، مرجع سابق، ص  2

، 0202سنة  نوفمبر02الموافق  2222عام  ربيع الثاني 21مؤرخ في  022قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم  3
علان النتائج المؤقتة وكيفيات نشر النتائج النهائية  يحدد اجراءات البت في الاعتراضات في صحة عمليات التصويت وا 

 0202نوفمبر سنة  02لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 



 التكريس التشريعي لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية: ولالباب الأ 
 

 
108 

حترم من خلالها مبدأ التناسب بين القوائم وا ،قانون الانتخابي من جهةال قتضياتمتماشية وم
واتخاذ  ،من جهة أخرى عند توزيعها صوات المتحصل عليها من كل قائمة وكل مرشحوعدد الأ

الانتخابية القرار المناسب بشأنها إذا ما تبين للقاضي وجود مخالفات أثرت على سيرورة العملية 
و إلغاء الاقتراع والأمر تيب المترشحين الفائزين وتعديل تلك النتائج جزئيا أالحكم بإعادة تر بسواء 

لصوت للحفاظ على احقيقية للناخبين والمترشحين وهو ما يشكل ضمانة  جراءه من جديد،بإعادة إ
الشعبية على مستوى هذه المجالس وشرعيته مشروعية التمثيل النيابي  يضمنوصونه و الانتخابي 
 .المنتخبة
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 خلاصة الفصل الثاني
داري على قابة القاضي الإن نطاق ر أ تبين ،تم التطرق إليه في هذا الفصلمن خلال ما      

سواء كان هذا طراف العملية الانتخابية وحدودها يمتد ليشمل الرقابة على أالانتخابات المحلية 
دارة إ باعتبارهافي المندوبية الولائية ت ممثلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخاباهو  الطرف
في ظل الصلاحيات الواسعة التي  خص العملية الانتخابيةت داريةوما تصدره من قرارات إانتخابية 

دارة العملية الانتخابية في إالحاصل على مستوى التطور  صبحت تتمتع بها هذه الأخيرة نظيرا
من ن كانت العملية تدار من قبل المحايدة بعد أة و سلوب الإدارة المستقلالمشرع لأنتهاج وا الجزائر
 وشكوك بعدم الحياد نتقاداتاذلك الأسلوب من  ثارهوما أفي الدولة الجهاز التنفيذي طرف 
رادة قوية لتكريس المزيد من الضمانات نبؤ على وجود ات بادرة حسنة د  ع  مر الذي الأ ،والتزوير

داري الإ المعني برقابة القاضيالطرف هذا  و كانأ، ن تدبيرهالنزاهة العملية الانتخابية وحس
  .فر الشروط لديهاتو القانونية ومدى أهليته  ينظر القاضي في ترشيحات و قائمةأ ا  مرشح
المختلفة وما قد مراحل العملية الانتخابية  على الإداري رقابته أيضا   يبسط القاضيكما       

 سواء ،ترتب عنها من طعونمن نزاعات وما يابية من عمر العملية الانتخ تثيره هذه الفترات
نظرا انتخابية وهي أكثر المراحل التي تشهد طعون ات حيبمرحلة الترش ت هذه الأخيرة متعلقةكان

 كانت على اتصال بإعداد أو ،لمستجدات القانون الانتخابي وما تضمنه من شروط جديدة للترشح
المؤقتة  نتائجالعلان وا   قتراعة بمرحلة الاطمرتبال تلكو أ ،تالتصويومراكز قوائم مكاتب 

حدود هذه الرقابة ونطاقها من بما يشكل من احصاء وفرز للأصوات وتوزيع المقاعد،  نتخاباتلال
 .هامراحلكذا أطراف العملية الانتخابية المحلية و  حيث
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 خلاصة الباب الأول
كبر لدى معظم الدول تها الهاجس الأالانتخابات وشفافي شكل موضوع الحفاظ على نزاهة      

د من الضمانات القانونية للوصول إلى الهدف الديمقراطية التي سعت جاهدة لتكريس المزي
يقة عن إرادة المواطنين وتوجهاتهم وتصان فيها حقوقهم انتخابات تعبر حق بلوغالمنشود ألا وهو 
لجزائر رغم حداثة تجربتها في هذا ، لذا عملت هذه الدول ومن بينها ااتهمصو أ وتحفظ من خلالها

إلى ضبط هذه العملية من كل جوانبها  المجال لا سيما في الانتخابات ذات الطابع المحلي
خيرة التي يشكل واحاطتها بمنظومة رقابية تنوعت بين ما هو إداري وبين ما هو قضائي، هذه الأ

نتخابية لانتخابات أعضاء الإداري حجر الزاوية في حماية العملية الا من خلالها القاضي
 اعتبر المجالس الشعبية البلدية والولائية وضمانا  لحسن تدبيرها، خاصة وأن المشرع الجزائري

الحقوق السياسية للأفراد حق من  تشكيل هذه المجالس المحلية وهول الطريقة الوحيدة الانتخاب
من ب الحفاظ عليه وصونه ستوجاضفى عليه المزيد من الحماية و أ الأمر الذي دستوريا مكفول

التأرجح الكبير حامي الحقوق والحريات، رغم  هو خيرهذا الأسيما وأن قبل القاضي الإداري 
الإداري على الانتخابات  القاضيرقابة ل المنظومة التشريعيةمن خلال دراسة تطور  اتضحالذي 

للقاضي همة الرقابية إسناد هذه المفي من قبل المشرع التذبذب الواضح و في الجزائر المحلية 
بشكل التي شهدتها المنظومة الانتخابية لتشكيل هذه المجالس والتطورات لتغيرات ل نظراالإداري 
 سنة مفصلية في تاريخ تعد 0222أن سنة  إلا   ،احسب ظروف كل مرحلة ومعطياتهبعام و 
هذا كون على أن يصراحة حيث تم التنصيص  على هذه العمليةوبسط رقابته الإداري  القاضي
من الانتخابات المحلية في الفصل في كل ما قد يعتري الأصيل  الاختصاصصاحب  الأخير

المفروضة من الرقابة  بدءا   ،هاعلى طول مراحلوحرياتهم ختلالات تمس حقوق الأفراد شوائب وا
في ظل حداثة السلطة ، هانتائجبإعلان  هاإلى آخر محطة لصولا  و على مرحلة الترشيحات و 

قرارات من  ذلك ينتج عنلة للانتخابات ونقص خبرتها في إدارة هذه العمليات وما قد المستق
النص  غموض بعض المواد التي حملهافي ظل  ،حق الأفراد أو سوء تطبيق للقانونمجحفة في 
 .للترشح وما أثارته من نزاعات الجديد لا سيما الشروط المستحدثة الانتخابي
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 :الباب الثاني
 ونية لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحليةالآليات القان

ء مطلوب وليس مفروض، وعلى اعتبار أن من خصائص رقابة لى كون القضاإ استنادا      
 لا  م إلا تتأي تلقائية ليست  نها رقابة بعدية كما أنهاالقاضي الإداري على الانتخابات المحلية أ

، هذه الطعون في الطعون الانتخابية ساسا  تتمثل ألك لذ من خلال آليات ووسائل قانونية محددة
لتحريك رقابة  راستها والبحث فيها كونها السبيل الوحيدهم المسائل الواجب دمن أ التي تعد
ذوي الشأن من لية القانونية التي تكفل الحق لوالآ داري على العملية الانتخابيةلإي االقاض

الطعون من توفير وما تمثله هذه  ،من جهةداري جوء للقاضي الإللالصفة والمصلحة ا صحابأ
طراف من جهة ثانية بالنسبة لكل الأنزاهة الانتخابات المحلية ومشروعيتها  قناعات حقيقية حول

والخروقات التي قد بتطهير الانتخابات من كل العيوب للقاضي داة التي تسمح الأ باعتبارها
 .خطاء التي تشوبهاالأ تطالها وتصحيح

 داري على الانتخابات المحليةهذه الآليات القانونية لرقابة القاضي الإليط الضوء على لتس     
لى إ الجانب التطبيقي من الموضوع،يمثل  باعتبارهراسة الد هذا الباب الثاني منسيتم التطرق في 

داري منهجية القاضي الإمعرفة لى وشروطها وصولا إ دراسة كل ماهو متعلق بالطعون الانتخابية
خير الأحكامه والسلطات التي يتمتع بها هذا توضيح مضمون أي التعامل مع هذه الطعون، مع ف

 .  فيها عند الفصل
الطعون  بعنوانالذي جاء ول منه الأثنين خصص ى فصلين الالباب إ تم تقسيموذلك تماشيا      

لدراسة ماهية هذه داري على الانتخابات المحلية كوسيلة قانونية لرقابة القاضي الإالانتخابية 
داري لذي جاء بعنوان منهجية القاضي الإامنه رك الفصل الثاني ، بينما ت  وشروط صحتها الطعون

طات سل بيانو  الطعون جرائية للبت فيعند الفصل في الطعون الانتخابية لدراسة الجوانب الإ
 .داري عند الفصل فيهاالقاضي الإ
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 :ولالفصل الأ 
 داري على الانتخابات المحليةرقابة القاضي الإقانونية ل سيلةو كالطعون الانتخابية 

طار الاصلاحات التي مست المنظومة الانتخابية لا سيما في وكل المشرع الجزائري في إأ     
لسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بامتداداتها على ل العملية الانتخابية دارةمنها بإما تعلق 

رة مصد ،لى نهايتهاشراف عليها من بدايتها إم الانتخابات المحلية والإمة تنظيالمستوى المحلي مه
 . تماشيا وسير المراحل التي تمر بها هذه المحطة الانتخابية داريةفي ذلك العديد من القرارات الإ

 للحفاظ على حقوق الناخبين والمترشحين طار تكريس المزيد من الضمانات القانونيةفي إ     
داري من خلال السماح لكل لرقابة القاضي الإللانتخابات لسلطة المستقلة ا اراتقر  خضع المشرعأ

و تعديلها وفق الشروط غائها ألذه القرارات وطلب إمتضرر منها من اللجوء للقضاء للطعن في ه
بسط رقابته  داريللقاضي الإمر الأجال المحددة لذلك حتى يتسنى شكال المطلوبة وفي الآوالأ

 .ضمان مشروعيتهاو  نتخابيةعلى العملية الا
ه على رقابت بسطداري من لقاضي الإمكن االوسيلة الوحيدة التي ت   خابيةالطعون الانت باعتبار     

 ول من الباب الثاني من الدراسة التطرق لماهية هذهالانتخابات المحلية، سيتم في هذا الفصل الأ
هم خصائصها، ثم توضيح أتبيان ناها و دراك معتعريفها لإب ول منه وذلكالطعون في المبحث الأ

منها و ما كان طاعن أبشخص الالشروط المطلوبة لصحة هذه الطعون سواء ما تعلق منها 
 .مرتبطا بموضوع الطعن
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 : المبحث الأول
 ماهية الطعون الانتخابية

رقابة  دون وجودومشروعيتها لمحلية الحديث عن نزاهة الانتخابات اعمليا  لا يمكن       
كما لا يمكن أن تتم رقابة القاضي الإداري دون وجود طعون انتخابية  ،القاضي الإداري عليها

العدالة، ومن هذا المنطلق  ومقتضياتللقانون  خير بمعالجتها والفصل فيها طبقا  يستأثر هذا الأ
دراك ة ماهيتها لإطعون الانتخابية معرفكان لزاما عند دراسة هذه الوسيلة القانونية المتمثلة في ال

طار بما يشكل الإمر جة هذا الأمعناها وتبيان خصوصياتها، لذا جاء هذا المبحث لمعال
لمفهوم منه ول ثنين، خصص المطلب الأإلى مطلبين ا تقسيمهب وذلكمفاهيمي لهذه الطعون ال

لذي في ذلك والتميز ا ومميزاتها تماشيا   هم خصائصهاالطعون الانتخابية وتوضيح مدلولها وأ
الذي جاء بعنوان الطبيعة المطلب الثاني  تركبينما تعرفه المنازعة الانتخابية في حد ذاتها، 

الذي شهده الفقه الخلاف  لغاء والقضاء الكامل لدراسةللطعون الانتخابية بين دعاوى الإ القانونية
فريق اء لكل آر نقسامه في ذلك إلى ثلاث اتجاهات و واهذه الطعون القانوني لتكييف اللة في مسأ

 .عالجته تباعا  موهو ما سيتم الوقوف عليه و  ،سانيدهمنهم حججه وأ
 مفهوم الطعون الانتخابية: ولالمطلب الأ 

خابات المحلية لما لهذا الحق جراءات المتعلقة بالانتفي الا كفل المشرع الجزائري حق الطعن     
ان شفافيتها وكذا الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وضممشروعية و همية في تجسيد من أ
العملي لممارسة القاضي  التطبيق تجسدهذه الطعون التي  وحقوق الأفراد وحرياتهم، جديتها

نظام التصدي لكل ما من على العملية الانتخابية كونها تمثل  ةرقابداري لاختصاصاته في الالإ
كثر النظم المكفولة أنها أحد أ اعتبارعلى  ،اقيتهاديمس سير العملية ومص ن يشكل تجاوزا  شأنه أ
قوق الأطراف ناخبين كانوا بما يضمن ح دارة الانتخابية غير المشروعةللتصدي لقرارات الإ قانونا  

 .و مرشحينأ
 ولا  ألى تعريفها التطرق إ ، استلزم الأمردراك معناهاالطعون الانتخابية وا   ولى مدلللوقوف عل     
وفق الفروع  تباعا  ا سيتم العمل عليه في هذا المطلب ، وهو مثانيا   هم خصائصهابيان أثم 

 .الموالية
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 الطعون الانتخابية مدلول :ولالفرع الأ 
 ا  ركات بيان أسبابها دون الخوض في تعريفهاتعداد الطعون الانتخابية و قام المشرع الجزائري ب     

 باختلاففي ذلك  تواختلفلذي تنوعت تعاريفه لهذه الطعون اخير هذا الأ ،مهمة ذلك للفقه
 .لها ضيقل واسع للطعون الانتخابية وآخر تلك التعاريف بين مدلو  فتباينت وجهات النظر

موقف المشرع وحججهم مع ابراز الآراء  الأمر التطرق لكل هذه استوجبللوقوف على ذلك      
 .وفق النقاط المواليةهذا و  ،وتكييفه لهاالجزائري من هذه التصنيفات 

 لول الواسع للطعون الانتخابيةالمد: ولاا أ
لمتعلقة بالعملية الانتخابية في ن الطعون الانتخابية هي كل الطعون ايرى جانب من الفقه أ      
ومرحلة  جداول الناخبينعداد لدوائر الانتخابية إلى إا بدءا  من تقسيم ،ي مرحلة من مراحلهاأ

جراءاتها  لمدلول هو كل وفق هذا االانتخابي لطعن علان النتائج، وعليه فابإ وانتهاءالترشح وا 
شمولية الطعن الانتخابي لجميع ما يعني ، ي مرحلة من مراحل العملية الانتخابيةطعن يقدم في أ

 1.مراحل هذه العملية السياسية
لتي يقدمها العرائض ا نها تلكأعلى المدلول  وفق نفس يضا  أالانتخابية الطعون  فتر  ع  كما      

أو أسماء ناخبين  اسمهبذلك إدراج  مام الجهة مصدرة القرار طالبا  وصفة أ كل من له مصلحة
ت القضائية المختصة في قرارات مام الجهاأو الطعن أ و حذفهاآخرين في القوائم الانتخابية أ

 2.و نظام الانتخاباترة الانتخابية المخالفة للدستور أداالإ
ذلك النزاع المثار بشأن صحة وشرعية  في من رأى أن هذه الطعون تتمثلأيضا من الفقه      

نتخابية المنازعات المتعلقة بالقوائم الا مثل العمليات السابقة لها وكذا العملية الانتخابية
حة تعبير نتيجة الانتخابات عن حول ص أيضا  تثور قد نها تلك المنازعة التي أو  ،والترشيحات

نه ثر في صحة إجراءات التصويت ويزعم أكأن ينازع شخص أو أك ،الإرادة الحقيقية للناخبين
وسائل الضغط للمساس  باستعمالتدليس أو إكراه أو غير ذلك من عيوب الإرادة  وأشابها غش 
 3.جراءات الفرز ودقتهابسلامة إ

                                                
، المركز القومي 2، ط (دراسة مقارنة)القانونية للانتخابات العامة الضمانات الدستورية و يحي محمد علي الطياري،  1

 102ص ، 0222للإصدارات القانونية، القاهرة، 

المتعلق بنظام  22/22مصطفى خليف، الرقابة القضائية على العملية الانتخابية على ضوء القانون العضوي رقم  2
 020، ص مرجع سابقالانتخابات، 

 220ص مرجع سابق، ، الانتخابيةالقضائية على العملية  مصطفى خليف، الرقابة 3
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دليل الطعون الانتخابية الصادر عن رئاسة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء  جاءو هذا      
عرائض يرفعها من له "نها على أتعريفا واسعا الطعون الانتخابية  معرفا  بالجمهورية اليمنية 

مصلحة قانونية أمام الهيئات المختصة قانونا طالبا فيها إدراج أسماء ناخبين في جدول الناخبين 
اسية بشأن طلب الإدراج أو الحذف أو يطعن فيها بقرارات اللجان الأس أو حذفها وفقا للقانون،

أو الطعن  ،ةالمحاكم الابتدائية أمام المحاكم الاستئنافي  لابتدائية أو الطعن بقراراتمام المحاكم اأ
، أو ية والمحلية أمام المحكمة العلياالنياب  قتراع والفرز في الانتخاباتفي إجراءات ونتائج الا

عتراضات والتظلمات أمام هيئتي رئاسة الا أو ،العضوية في مجلس النواب ةالطعن في صح
النواب والشورى على الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية والطعن في قراراتها أمام الدائرة  مجلسي

قتراع والفرز لانتخابات رئيس الجمهورية أو الطعن في أو الطعن في إجراءات الا الدستورية،
لق أو الطعن المتع ستئنافيةوالا الابتدائيةفتاء في الدوائر أمام المحاكم إجراءات ونتائج الاست

أو الطعن المتعلق بمخالفة اللجنة العليا للدستور  ،بالنتيجة العامة للاستفتاء أمام المحكمة العليا
 1."م الجهات القضائية بكافة درجاتهاوالقانون أما

 اعتبرهاالذي و العربي للانتخابات،  القاموس تعريف آخر للطعون الانتخابية في ورد في حين     
أطراف العملية  لمحددة بموجب الدستور أو القانون والتي يمكن من خلالهالقانونية ادوات اتلك الأ"

مسؤولة عن السلطات ال اتخاذهاعن  امتنعتأو  اتخذتهاعتراض على قرارات الانتخابية من الا
جراء قهم، ولا تقتصر الطعون على فترة إجحاف بحقو إدارة الانتخابات، ويكون فيها إخلال أو إ

دأ حتى من قبل إجراء الانتخابات وفي مراحل الإعداد لها من عملية تخابات فحسب بل تبالان
ين، كما المرشح عداد كشوف قوائمالناخبين، وتلقي طلبات الترشح، وا  _ قوائم_ عداد الكشوفإ

 2".علان النتائج النهائيةبعد إجراء العملية الانتخابية وحتى إ تمتد إلى ما
عون الانتخابية وفق مدلولها الواسع أن أصحابها يبدوا من خلال ما ورد من تعاريف للط     

اعتبروا هذه الطعون بمثابة اعتراضات تحدث أثناء المرحلة الانتخابية بكل مراحلها ولا تقتصر 
 .على مرحلة دون أخرى

 

                                                
، يتضمن اصدار دليل الطعون الانتخابية، صادر عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، 0200لسنة  22قرار رقم  1

-https://yemen:  المركز الوطني للمعلومات ، الجمهورية اليمنية، متاح على الرابط

nic.info/sectors/politics/detail.php?ID=1229،  22:22، على الساعة 02/22/0200تاريخ الاطلاع 

 222، ص خالد عبد الشافي، كريج جينيس، مرجع سابق 2

https://yemen-nic.info/sectors/politics/detail.php?ID=1229
https://yemen-nic.info/sectors/politics/detail.php?ID=1229
https://yemen-nic.info/sectors/politics/detail.php?ID=1229
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 المدلول الضيق للطعون الانتخابية: ثانياا 
قتصر فقط على ها تنتخابية وفق المفهوم الضيق لن الطعون الاجانب من الفقه أ رأى     

ي صوات فملية الإدلاء بالأعلى ع تخابية بمفهومها الفني الذي يرتكزالطعون في العملية الان
 ن الطعن الانتخابي يعدلهذا المدلول الضيق فإ علان نتائجها، ووفقا  العملية الانتخابية ثم فرزها وا  

ئج الانتخابات دون باقي علان نتامتصل مباشرة بمرحلة الإدلاء بالأصوات وفرزها وا  طعن كل 
 1.المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية

ن الملاحظ من خلال هذا التعريف هو حصر معنى الطعن الانتخابي في تلك الطعون إ     
لانتخابية السابقة المتعلقة بالمرحلة المسايرة للعملية الانتخابية بمفهومها الفني دون باقي المراحل ا

غير دقيق وغير جامع لمعنى الطعون الانتخابية  ا  هذا التعريف تعريف اعتبار لها، ما يؤدي إلى
مراحل أخرى  واستبعاد علان النتائج فقطها ومدلولها على مرحلة التصويت وا  التي لا يتوقف معنا

التي  مرحلة الترشيحاتكعضاء المجالس المحلية في عمر العملية الانتخابية لانتخاب أمهمة 
 .التمهيدية لهذه العملية لتدرج ضمن المراح

 المشرع الجزائري للطعون الانتخابية     تكييف: ثالثاا 
حول مدلولها  والاختلاففقهية للطعون الانتخابية تعريفات ذكره من  ما سبق ضوء على     

خذ به المشرع الجزائري ومحاولة لمعرفة ما أ بالمرحلة التي تعالجها هذه الطعون، ساسا  المرتبط أ
مر المشرع الانتخابي في الأما جاء به  واستقراءمن خلال تفحص ول لهذه الطعون من مدل

المدلول  خير تبنى، نجد أن هذا الأالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 22_02
ودليل ذلك أنها عضاء المجالس الشعبية المحلية المتعلقة بانتخابات أالواسع للطعون الانتخابية 

قتراع ان منها في الفترة السابقة عن الاكع مراحل العملية الانتخابية المحلية سواء ما شملت جمي
 التصويتعملية والمتمثلة في  دهبعما قتراع و للافي المرحلة المسايرة أو  مثلا   الترشيحاتكمرحلة 
 . علان النتائجإلى مرحلة إ وصولا   والفرز
للطعون الانتخابية وفق المدلول فقهية من تعاريف على ما تم ذكره  وبناء   مما سبق انطلاقا     

ت لهذه الطعون الانتخابية المتعلقة بانتخابا دقيقتعريف  لإعطاءومحاولة الواسع والضيق لها، 
جال في الآالقضائية المرفوعة تلك الطعون ي مكن القول بأنها  أعضاء المجالس الشعبية المحلية

من خلالها  با  طال  م  المختص  أمام القضاءفة ومصلحة من قبل كل ذي ص القانونية المحددة لها
                                                

زائر، مجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر، محمد حمودي، رقابة القضاء الاداري على الطعون الانتخابية في الج 1
  22، ص 0222أفريل ، 2، العدد 2بسكرة، المجلد 
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ممثلة غير المشروعة الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارات اللغاء تعديل أو إ
أو خاصة بعملية  اتحيمرحلة الترشب ت هذ الطعون متعلقةسواء كانئية لها المندوبية الولافي 

علان التصويت و   . نتائجالا 
ية، فإن الطعون الانتخاب ريفتعفي الفقهي  الاختلافعن  وبعيدا   لما سبق خلاصااست     

الحقوق  فعالة لحمايةقانونية ن هذه الطعون تعد بمثابة ضمانة أ وقضاء   المستقر عليه فقها  
ناء العملية الانتخابية ثأزات و تجاخطاء و ما قد يقع من أداة علاجية لتدارك أ كونهاوالحريات 
دستوري هو الحق في اللجوء  تجسيد لحقوهي  ،المحليةالشعبية اء المجالس عضلانتخاب أ

 1.للقضاء الإداري حامي الحقوق والحريات
 الطعون الانتخابية خصائص :الثانيالفرع 

عضاء المجالس الشعبية امة والطعون المتعلقة بانتخابات أبصفة عالانتخابية  تتميز الطعون     
 نظرا   ،داريةف عن باقي الطعون القضائية الأخرى في المادة الإختلبخصائص وسمات تالمحلية 

ذ يحكم هذه الطعون الطابع المجاني لها ، إفي حد ذاتهاالمحلية لطبيعة المنازعة الانتخابية 
من خلال دراسة هذه وتوضيحه عليه وقصر مواعيدها وسرعة الفصل فيها، وهو ما سيتم الوقوف 

 .النقاط الموالية السمات في
 طعون قضائية الطعون الانتخابية: لاا و أ

جذريا في الهندسة العامة للمنازعة  تغيرا   02222حدث قانون الانتخابات الصادر سنة أ     
مي الحقوق حا باعتبارهدة القاضي الإداري لمكانته الطبيعية ستعامع ا خاصة الانتخابية
ء المجالس عضاأ بانتخابة لفصل في مختلف الطعون المتعلقسندت له مهمة ا، حيث أوالحريات

اللجان الانتخابية الولائية التي تم النص  اختصاصبعد أن كانت هذه المهمة من  الشعبية المحلية
 كما رأينا ذلك من قبل 22224ثم قانون الولاية لسنة  22223عليها بموجب قانون البلدية لسنة 

عِل  منها الجهة المختصة ن ج  على صلاحيات القاضي الإداري بأ استحوذتهذه اللجان التي 

                                                
  222، ص مرجع سابقنونة بليل،  1
 مصدر سابق نتخابات،تضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الاي 22_22رقم  قانون عضوي 2
 مصدر سابق يتضمن القانون البلدي، 02_22أمر رقم  3
 مصدر سابق يتضمن قانون الولاية، 22_ 22م أمر رق 4
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طعون مرحلة بمنها متعلقة لا سيما البية لانتخابات المجالس المحلية بالفصل في الطعون الانتخا
 1.التصويت والنظر في صحة النتائج

لشعبية المحلية لرقابة القاضي الإداري عضاء المجالس اإخضاع منازعات انتخاب أن إ     
الموجهة تلف الطعون للنظر والفصل في مخ قانونا   مخولا   خيرهذا الأمن خلالها صبح أوالتي 

ما انتخابية سواء دارة إ باعتبارهاقلة للانتخابات السلطة المستعن الصادرة الإدارية ضد القرارات 
وعلى  ،النتائجعلان ا  مشروعية التصويت و منازعات و بمنازعات رفض الترشح أ منها متعلقا   كان

الجهة المختصة ن القضاء هو ن الطعون طعون قضائية بمعنى أوع مهذا الن ساس يعدهذا الأ
 2.وقرارات قضائيةحكام بموجب أ هاوالوحيدة في البت والفصل في

ضاء هو المخول بالفصل فيها ن القطعون قضائية وأ عون الانتخابيةن الطبأن القول أكما      
بية للانتخابات المحلية الرقا خرى التي قد تشملها العمليةنها تختلف عن بعض الطعون الأيعني أ

إداري و تظلم أمسبق عتراض التي تأخذ شكل ادارية الطعون الإ في هذا الخصوصا ونقصد به
داري المسبق كشرط من الشروط الشكلية لقبول راض الإتعالا دراسةعند  كما سنرى ذلك لاحقا  

 .الفصل في الطعون الانتخابية
عضاء المجالس الشعبية المحلية باعتبارها طعون انتخابات أالانتخابية المتعلقة ب ن الطعونإ     

عن الطعون  وجوهريا   كبيرا   اختلافاتختلف داري الإضي اللق حصرا  يرجع اختصاص النظر فيها 
و من أ المتعلق بنظام الانتخابات 22_02حسب الأمر  الإدارية التي يفصل فيها من قبل الإدارة

نواع وهي بدورها أي الطعون الإدارية تشكل هي الأخرى نوع من أ، دارية الانتخابيةجان الإقبل الل
الرقابة وآلية من الآليات التي يعتمدها المشرع الانتخابي في تطبيق القوانين والاجراءات لضمان 

المنهج  وهو ،لمتابعة العملية وتنظيمها من ميكانيزمات ووسائل حسن للانتخاب لما توفرهسير الال
 3.وانين الانتخابيةالقمختلف في ونص عليه الانتخابي الجزائري خذ به المشرع الذي أ

 الطعون الانتخابية طعون مجانية: ثانيا
 معفاة من الرسوم والمصاريف القضائية ن الطعون الانتخابيةمجانية أبعبارة طعون  يقصد     

ف باقي الواجبة التحصيل على باقي الطعون القضائية الأخرى، أي أن الطعون الانتخابية خلا

                                                
  22مصطفى خليف، مرجع سابق، ص  1
  22محمد حمودي، مرجع سابق، ص  2
فاروق خلف، الطعون الإدارية في العملية الانتخابية، مجلة البحوث والدراسات، منشورات جامعة الشهيد حمى لخضر،  3

  222، ص 0222، جوان 0، العدد 22الوادي، المجلد 
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يقصد التي هذه الأخيرة الطعون القضائية يكون أطراف الدعوى فيها معفيين من دفع هذه الرسوم، 
 فطراف الدعوى دفعها مقابل التكاليعلى أالتي يتعين و المستحقة للدولة  تلك المبالغ الماليةبها 

وسماع  التحقيق تاإجراءإلى  هامن قيد ابتداءالدعوى ثناء سير عن الإجراءات المتخذة أالناجمة 
جراءات الخبرة وا مصاريف كذا و حكام وتسليمها ر الأنتقال المحكمة للمعاينة وتحريالشهود وا 

من  222زائري في المادة المشرع الج انص عليه والتي 1،ومصاريف التنفيذالترجمة والخبرة 
تتم بمجرد و ية دار ي رسوم واجبة في كل المنازعات الإوه 2،جراءات المدنية والإداريةقانون الإ

ما نصت  وفق دارية مالم ينص القانون على خلاف ذلكإيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة الإ
تودع العريضة بأمانة ضبط المحكمة الإدارية مقابل " نفس القانونمن  202حكام المادة أ عليه

من  تخابيقره المشرع الانأ، وهو ما "خلاف ذلك سم القضائي، مالم ينص القانون علىدفع الر 
جرائية والمقررات والسجلات المتعلقة بالعملية الانتخابية من رسوم كل الأعمال الإ إعفاءخلال 

عون الانتخابية الخاصة بمنازعات الط نيعني أ ما 3،الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية
مجانية طعون المحلية على غرار باقي المنازعات الانتخابية الشعبية عضاء المجالس نتخاب أا

 .م التسجيل ومصاريف التقاضييكون الطاعن فيها معفى من رس
وم من رس ء الطاعنعفاعلى الطعون الانتخابية من خلال إ ضفاء صبغة المجانيةإن إ     

لطبيعة وحساسية هذه  نظرا  ميز المنازعة الانتخابية ت خرىالطابع ومصاريف التسجيل ميزة أ
ن تكريس المشرع الجزائري لمبدأ المجانية في أكما  4،بالمصلحة العامة وارتباطهاالطعون 

ها حق التصويت الطعون الانتخابية نابع من حرصه على كفالة الحقوق العامة التي يندرج ضمن
خاصية  ية الانتخابات وشرعيتها، إذ تعدلمصداق وهذا ضمانا   ن العام المحليوالترشح لمهام الشأ

ا المشرع الانتخابي بغية التقصي حول مشروعية العملية برز التبسيطات التي كفلهالمجانية من أ
ذا ما لوحظ أي وي الصفة اللجوء للقاضي الإداري إتيح لذالانتخابية من خلال الطعون التي ت

                                                
 221، ص مرجع سابقنبيلة جيماوي،  1
يتضمن قانون الإجراءات المدنية  0222فبراير سنة  01الموافق  2202صفر عام  22مؤرخ في  22_22قانون رقم  2
 ، معدل ومتمم0222أبريل سنة  02، بتاريخ 02، العدد ر.جلإدارية، وا
معدل ومتمم، مصدر بنظام الانتخابات، تعلق ، يتضمن القانون العضوي الم22_02أمر رقم من  222أنظر نص المادة  3

 سابق

  022، ص 0221، د م ج، 2مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ج الثاني، ط  4



 الآليات القانونية لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية: الباب الثاني
 

 
120 

كان بغير حق  يا  أو حرمان أ مساس بسلامة العملية الانتخابيةنه التجاوز أو خرق للقانون من شأ
 1.ا  من حقوقه السياسية المكفولة دستوري

 فيها وسرعة الفصلالطعون الانتخابية مواعيد قصر  :ثالثاا 
و بالطعن أمام القضاء أ متعلقا   كان ذلك ن الانتخابية بالقصر سواءل في الطعو تمتاز الآجا     
يؤكد هذا والإجراءات السريعة في مباشرة هذا النوع من الطعون قصر المواعيد  ،هاالفصل في عند

العملية الانتخابية في حد ذاتها وما تمتاز به لفعالية من جهة تحقيق ا فيالجزائري رغبة المشرع 
 هاجالبقصر أهذه الطعون تميز وهو ما يفسر  ،ثانيةمن جهة  مرتبطة بحيز زمني محددكونها 

 2.بوجه عامتتناسب وطبيعة العملية الانتخابية لمقارنة بباقي أنواع الطعون القضائية الأخرى 
ن يجب أالأخيرة ن هذه أ اعتبارراجع إلى الانتخابية  نو الطع التي تمتاز بها سرعةهذه الن إ     

في تأخير  أين وأ ،الوثيق بالمصلحة العامة اتصالهلا احاط برعاية تضمن سرعة الفصل فيهت
العامة بين أيدي من لا يصلحون لها أو من شاب ماضيهم والشؤون  هذا الأمر قد يضع المصالح

 3.تلك الشؤون بالغ وسيئ علىله أثر قد يكون  غير ذلك مماحاضرهم إجرام أو أو 
 آجال الفصل فيهاكذا و ن و رفع الطعحكام المواد الناظمة لميعاد لما جاءت به أ الدارسن إ     

بمبدأ خذ أ المتضمن القانون العضوي للانتخابات 22_02مر في الأنتخابي أن المشرع الايلاحظ 
عضاء أ لانتخاباتلتي قد تثور أثناء العملية الانتخابية النزاعات اجال لمختلف تقليص الآ
 هذه المدد اختلفتحيث  ،جالنه لم يوحد هذه الآعلى الرغم من أ المحليةالشعبية المجالس 
المشرع  حدد كما ،مواعيدهاحيث لتصبح هذه الطعون الأقصر من  4،رحلةمكل  باختلاف

                                                
قراءة في التجربتين المغربية والفرنسية، المجلة الدولية للعلوم القانونية، الاقتصادية : شريفة لموير، المنازعات الانتخابية 1

 2، ص 0202، 22، العدد 20ماعية، المجلد والاجت
 2، ص نفسه مرجعال 2
ط، .دالقضائي في المواد المدنية والجنائية والإدارية على ضوء الفقه وأحكام القضاء،  الاختصاصعبد الحكيم فودة، ضوابط  3

  222، ص 0221 ،لاسكندريةمنشأة المعارف، ا
بالانتخابات المحلية بمختلف جال بالنسبة للطعون المتعلقة الآح في تحديد معيار واض ن المشرع الانتخابي لم يعتمدأيبدو  4

ي نجده في مرحلة الطعن في دار مام القضاء الإأجال رفع الطعن داري، فبالنسبة لآا الخاضعة لنطاق رقابة القاضي الإمراحله
 ربعونأفيما نص على ثمانية و  ،يامأ( 22)بثلاثة فيها جال الترشح حددت الآ مؤطري مكاتب التصويت وكذاو عضاء أقائمة 

حيث اختلفت جال الفصل في هذه الطعون آضا في يأوهو ما تجسد  ،ساعة فقط بالنسبة للطعون في مشروعية النتائج( 22)
ففي الطعون  من مراحل العملية الانتخابية، الطعون حسب كل مرحلةتلك داري للفصل في المدة الممنوحة للقاضي الإ كذلك

يام أ( 22)حددها بثلاثة ئم مؤطري مكاتب التصويت وكذا الفصل في الطعون الخاصة برفض الترشح نجد المشرع الخاصة بقوا
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وجب التنويه في هذه  هنأ لا  إ ،للفصل فيها مضبوطا جلا  الإداري أ من خلالها للقاضيالجزائري 
لا  كما أنهلى سقوط الدعوى لا يؤدي إ داري لهذه المواعيدالإاة القاضي عدم مراعالنقطة أن 

 الطعن نظرا  يدعي بسقوط حق القاضي في الفصل في  نأ يمكن لأي طرف من أطراف النزاع
له في  على القاضي وليست حقوقا  وواجب  التزامهي  الآجاللأن هذه  ،المواعيد تلك لانقضاء

وبغية فهم طبيعة إضافة لهذا  1،انقضاءهاحتى يمكن القول بسقوطها في حالة مواجهة الخصوم 
ن أ كذلكوجب التنويه  الطعون الانتخابية عن غيرها من الطعون السرعة التي تمتاز بها

حكام ذات طابع بأية الانتخابخصيص المشرع الانتخابي الجزائري إجراءات الفصل في الطعون ت
ر مستعجالي، ذلك أن الأالقضاء الإداري الا اختصاصنها من أ ن يفهم منهلا ينبغي أ استعجالي

الذي يستأثر  الاستعجاليوهذا ينأى بها عن تدخل القضاء  يتعلق هنا بدعاوى تمس أصل الحق
ن لطعو لهذه ا جللذلك فالطابع المستع صل الحق، وتبعا  بأبالفصل في الدعاوى دون المساس فقط 

ن رغم أ 2،المختصة ةداريالإ الفصل فيها من طرف المحكمةجال بتقليص آ يتعلقإنما الانتخابية 
وجود خلط واضح بين قضاء واقع العمل القضائي اليوم يبين غير ذلك ما ينبئ بوضوح 

قضاة المحاكم  استنادن على اعتبار أ ،ستعجال والفصل في الموضوع على وجه السرعةالا
تدابير  باتخاذ صلا  أالقاضية  ق إ م إمن  202 ،222،222لمواد ا دارية في أحكامهم علىالإ

قواعد قضاء الاستعجال  نلأ ،جانب الصواب استنادالحق هو  لصمؤقتة وعدم النظر في أ
مر الأ كون، ن نطبقها على الطعون الانتخابيةمنصوص عليها في ق إ م إ لا يمكن أال

لى لطلبات المقدمة إن تكون ابه أ يراد من نفس القانون 222ص المادة على ن الاستعجالي بناء  
مر بتدابير ذات طابع يأإنما الاستعجال ن قاضي وأ 3قاضي الاستعجال لا تمس بموضوع النزاع

ن يغير في في أن يعدل أو أوليس له الحق  والالتزاماتلا يجوز له أن يتناول الحقوق و  مؤقت
                                                                                                                                                       

، كما أن يامأ( 21)لى خمسة إالطعون الخاصة بمنازعات النتائج جل الفصل في أبينما رفع  ،يام للثانيةأ( 22)ربعة أولى و للأ
 .حساب الآجال تارة بالأيام وتارة بالساعاتالملاحظ مما سبق أن المشرع الانتخابي اعتمد في 

إن الأخذ بتقليص آجال الطعن مرده تحقيق الفعالية كما أن هذه الآجال من النظام العام لا يجوز مخالفتها، وأن الالتزام       
 :ذه النقطة بها واجب من شأنه أن يؤدي احترامه إلى تأميــن العلاقـات والمراكــز القانونيــة للأشخـاص، أنظر في ه

_ Claude Leclercq, André Chaminade, Droit Administratif, 3éme édition, Litec,Paris, 1992,P 123 

  22محمد حمودي، مرجع سابق، ص  1
الياس جوادي، شوقي يعيش تمام، آليات تسوية منازعات العمليات التحضيرية للانتخابات التشريعية في ضوء مستجدات  2

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري، المجلة الدولية للبحوث القانونية  22_02أحكام الأمر 
  22، ص 0202، ماي 2، العدد 1، المجلد حمى لخضر، الوادي والسياسية، جامعة

  012، ص خليف، مرجع سابقمصطفى  3
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لا تتضمن التي  لإداريةالدعوى الاستعجالية في المادة ا ي خصوصيةوه القانوني للخصومالمركز 
الأمر  1،مجرد تدابير مؤقتة وتحفظية باعتبارهاالأطراف ومراكزهم القانونية بشكل جوهري حقوق 

 قانونامكفولة وجدت لحماية حقوق التي هذه الأخيرة  ،طعون الانتخابيةالوطبيعة  يتنافىالذي 
 ما يؤكد ،هو فصل في الموضوع هاوبالتالي الفصل في قتراعالاح وحق الترش حقو  حق الانتخابك

المحلية ملزمة  عضاء المجالسها في الطعون المتعلقة بانتخاب أنظر دارية عند أن المحاكم الإ
هذه إن إصدار فو مؤقتة، وعليه أ ستعجاليةلى وجه السرعة وليس بوضع تدابير ابالفصل فيها ع

للقانون ناتج عن  ابية يعد خرقا  فصلها في الطعون الانتخ ستعجالية حالوامر االمحاكم الإدارية لأ
داري ومقتضيات الفصل على وجه السرعة في ين مقتضيات القضاء الاستعجالي الإخلط ب

ناظم المتعلق بنظام الانتخابات وهو النص ال 22_02مر أن الأ علما 2،الطعون الانتخابية
 للمنازعة الانتخابية دة من مواده على الطابع الاستعجاليي مافي أ للعملية الانتخابية لم ينص

القصيرة التي منحت سواء للطاعن والمدد  من تلك المواعيد نستخلصهنما عنصر الاستعجال وا  
 .في النزاع للفصلدارية أو للمحكمة الإ لرفع طعنه

 ضاء الكاملالإلغاء والقدعاوى بين  يعة القانونية للطعون الانتخابيةالطب: المطلب الثاني
إلى عدة اتجاهات  في ذلك وانقسمنتخابية لة تحديد طبيعة الطعون الاالفقه في مسأ ختلفا     

 درج ضمن دعاوى الإلغاءن الطعون الانتخابية تنأ اعتبرل حسب وجهة نظره، فمنهم من ك
في راءه وحججه كل واحد منهما أ مبرزا   لحقها بدعاوى القضاء الكامل أو الشاملا وفريق آخر

 .طعون ذات طبيعة خاصة واعتبرهامن الفقه فريق ثالث أقر بينما ذلك، 
وجب التطرق  ،طعونتحديد الطبيعة القانونية لهذه البغية لة لتسليط الضوء على هذه المسأ     

ودراسة حججه كل اتجاه  إلى التطرقمن خلال الثاني في هذا المطلب إلى دراسة كل هذه الآراء 
 .الفروع الموالية وهو ما سيتم بيانه في ،على حدىوبراهينه 

 لغاءقة الطعون الانتخابية بدعاوى الإ علا: الفرع الأول
خرى للدعاوى الإدارية الذي تبنى تقسيمها إلى دعاوى شخصية وأ للتقسيم الحديث ستناداا     

 مدمراكز قانونية تستب ساسا  هي طعون موضوعية تتعلق أن الطعون الانتخابية ، فإموضوعية
الأمر الذي يجعل دور  ،لحة عامةتهدف بذلك إلى حماية مصوجودها من نصوص قانونية عامة 

                                                
المجلد ، عمار ثليجي، الأغواط ر القانوني والسياسي، جامعةعطاء الله خضرون، الاستعجال في المادة الإدارية، مجلة الفك 1
        21ص ، 0222نوفمبر ، 0العدد ، 0
  222، ص مرجع سابقلعبادي، سماعين  2
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بين  ا  فالنزاع الانتخابي لا يعد نزاع 1عن المصالح الشخصية الخاصة، داري بعيدا  القاضي الإ
نما يقتصر على التحقق من أ طار ما نص عليه جرت في إ ن العملية الانتخابيةشخصين وا 

مشروعية العملية خير في الأما يضمن لذلك  ةلإجراءات والكيفيات المحددا  لفقو و القانون 
ه بالدور شبي وهو ما يجعل دور القاضي الإداري حال فصله في الطعون الانتخابية الانتخابية

 2.الأخرى لغاءوى الإاالذي يقوم به القاضي الإداري في دع
الشرعية  احترامى مراقبة لإبالأساس  هدفي الطعون الانتخابية ن جوهرأأيضا يمكن القول      
مقام الأول دعوى ، فهي في الو شخصية تترتب عنها مصالح خاصةتعلق بحقوق ذاتية أولا ي

نما إلى  شخاص بذواتهمعينية من زاوية أنها لا ترمي إلى مخاصمة أ على  عتراضالاوا 
داري اء الإالقضعليه  كدأ وهو ما ،الخروقات القانونية التي قد تشوب مسار العملية الانتخابية

جاء فيه والتي كادير بالمغرب ففي أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية في أ ،المقارن
 نه لما كانت الانتخابات وسيلة من وسائل المشاركة السياسية الممنوحة للمواطنينوحيث أ"...

هذا النوع من المشاركة وذلك الممارسة القانونية ل جل مراقبةالذين أعطاهم المشرع ضمانات من أ
الإجراءات التي قررها القانون، فإنه إذا ما تحرك بمنازعة كل انتخاب لم يجر وفق الكيفيات و 

نه يتم هذا وفق هذا المنظور، فإ خابية واحدةلى لائحة انتمواطن أو مجموعة مواطنين ينتمون إ
نما يتم  ق مصلحة ذاتية شخصيةتحقي ابتغاءالتحرك ليس  تلك  لمصلحة العامة، وتكونا ءابتغاوا 

نما تهدف إلى مراقبة عدم لى مالدعوى الانتخابية لا تهدف إ  حتراماخاصمة أشخاص بذواتهم وا 
ة للانتخابات، ولذلك فهي لا تهدف إلى إقرار حقوق شخصي أولئك الأشخاص للقوانين المنظمة
نما تهدف إلى إلغاء نتيجة الا ثناء قانون أالشرعية وال حتراماقتراع أو تعديل تلك النتيجة لعدم وا 

 3"سريان العملية الانتخابية
تخابية طعون موضوعية يستلزم ذلك أنها تهدف ن الطعون الانالقول بأف ،بناء على ما سبق     

خيرة هذه الأ ،ساسه دولة القانونمبدأ موضوعي تقوم على أ باعتبارهإلى حماية مبدأ المشروعية 
 بيةادارة الانتخالإدارية الصادرة عن قاضي الإداري لكل القرارات الإإلغاء الالتي يقتضي تحقيقها 

                                                
1Eric-Adole T.Gasti, Heurs et malheurs du contentieux électoral en Afrique: étude comparée du droit  processuel 

africain, Les cahiers de droit, Université Lavel, Vol 60, N 4, Décembre 2019, P 699  
جامعة  المحلية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الانتخاباتسهيلة دبياش، دور المحاكم الإدارية في  2

  222ص  ،0222، سبتمبر 2، العدد 12، بن يوسف بن خدة، المجلد 2الجزائر 
مجلة الباحث للدراسات والأبحاث  ،الحبيب العطشان، الدعوى الانتخابية بين النص القانوني والعمل القضائي للمحاكم الإدارية 3

  22، ص 0202، أكتوبر 21القانونية والسياسية، المغرب، العدد 
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لة موضوعية وليست في هكذا قضايا هي مسأعية و شر ملة الفمسأ ،التي تكون مخالفة للقانون
نما تتعلق وتنصب بالأساس على الطعن في القرار الإمرتبطة بحق شخصي   ومقاضاته داريوا 

عدى مشروع الغير الإداري قرار ذلك الن تلغي يمكن أ حيث أنه لا توجد دعوى قضائية أخرى
لة الطعون لذلك تبنى القضاء في مسأ 1الإطار، في هذاصلية الأ الدعوى لتي تعدالغاء و دعوى الإ

من خلالها الطعن في القرارات الإدارية  والتي يمكن للانفصالخابية نظرية القرارات القابلة الانت
صلها عن العملية الانتخابية دون ف يتملغاء، هذه القرارات التي بالإ الصادرة عن الإدارة الانتخابية

القضائي ن الحكم ، حيث يمكن القول أواستمراريتهاعلى كينونة العملية الانتخابية ن تؤثر أ
داري بعدم مشروعية هذه القرارات لا يؤثر في مجمل العملية الانتخابية الصادر عن القاضي الإ
 2.داري الملغىذلك القرار الإ المركبة التي فصل عنها

ن طائفة الطعون العينية من حيث ألى إ متنظن الطعون الانتخابية فإ لمعطىلهذا ا طبقا       
حكام بمختلف مراحلها ومدى مطابقتها لأ النزاع الذي تثيره يتعلق بمشروعية العملية الانتخابية

صادر عن  اجتهاد ففي ،المقارن يدار عليه أيضا بعض أحكام القضاء الإ وهو ما أكدت ،للقانون
توجه ضد  ن مثل هذه الدعاوىهذه الأخيرة أ ت فيهأقر  على بالمغربرية بالمجلس الأداالغرفة الإ

 3.غاءلاف من الطعن في هذه القرارات بالإطر مكن الأما ي   شخاصإجراءات وليس ضد أ
جهة ضد العملية ية مو ن الطعون الانتخابية طعون موضوعية عينأي الذي يرى إن هذا الرأ     

لعديد واجه ا ،لغاءضمن دعاوى الإ اعتبارهاخرق قانوني معين مما يجب  اعتراهاالانتخابية التي 
لغاء ة ذات طبيعة خاصة تختلف عن دعوى إن الطعون الانتخابيأ اعتبارعلى  الانتقاداتمن 

ريق بين الطعن على التففي هذه المسألة داري القضاء الإ استقر حيث ،داريةلقرارات الإا
غاء هي لفدعوى الإ 4،من الطعنين ساس طبيعة كلا  داري على أالانتخابي والطعن بإلغاء قرار إ

 نظرا  دعوى قضائية ترفع أمام الجهة القضائية المختصة بغرض إلغاء قرار إداري غير مشروع 
ما  5،ذلكلا  لإجراءات خاصة ومحددة طبق أو أكثر من أركانه لما شابه من عيوب طالت ركنا  

                                                
مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية عبد الرحمن بن جيلالي، مفهوم دعوى الإلغاء وتمييزها عن الدعاوى الإدارية الأخرى،  1

  022، 022، ص ص 0202، مارس 2العدد ، 2المجلد والإنسانية المعمقة، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
 ، مجلة(دراسة مقارنة)دارية القابلة للانفصال عن العملية الانتخابية ضد القرارات الإ غاءلالطعن بالإتامر محمد إبراهيم،  2

  222، ص 0202، 2، العدد 20مجلد الكربلاء،  جامعةرسالة الحقوق، 
 22، ص سابقالحبيب العطشان، مرجع  3

 212، ص مرجع سابقنبيلة جيماوي،  4
  02، ص 0220محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  5
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إفصاح الإدارة عن إرادتها يعبر صراحة عن  دارييبين بوضوح أنها ترتكز على مخاصمة قرار إ
نتخابية والتي ، بينما الطعن الانتخابي ينصب على العملية الاثر قانوني معينقصد إحداث أ

خبين ومظهر من مظاهرها دون تدخل أو إيحاء من رادة الناتتمثل بالكشف والإعلان عن إ
 خابي لا يمكن تقديمه بصيغة دعوى إلغاءن الطعن الانتما يمكن القول مما تقدم أ 1دارة،الإ

خيرة التي لا يد والرسوم المطلوبة لها، هذه الأجراءات المتبعة والمواععنها من حيث الإ لاختلافه
ية التي خصها المشرع الانتخابي بإجراءات خاصة كسرعة لها في الطعون الانتخاب تجد مكانا  

الوثيق بالمصلحة  وارتباطها قبل سبق ذكرها منتتعلق بالعملية الانتخابية  لاعتباراتلفصل فيها ا
ن الطعن في أحد قراراته أقر الذي أمصري ة العليه مجلس الدول ستقراالأمر الذي وهو  2العامة،

لي فهو داري وبالتااء ضد قرار إلغبالإ نتخابية ذاتها لا يعد طعنا  الانتخابي في العملية الا
أو من حيث سلطات القاضي جراءات والمواعيد يخضع لنظام دعوى الإلغاء سواء من حيث الإلا
 التيفي أحد أحكامها داري المصرية أيضا محكمة القضاء الإ وهو ما أكدت عليه يه،ف داريالإ

ت غاء في القرارالالطعون الانتخابية عن الطعن بالإ سباب التي تبعدفي كل الأمن خلاله  فصلت
، والقرار الإداري داريدعوى الإلغاء تنصب على قرار إ"وذلك بقولها وبصورة متواترة أن  داريةالإ

ثر عليه قضاء مجلس الدولة هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الذاتية بقصد إحداث أ استقروفقا لما 
ية دارية بينما الطعن الانتخابي ينصب على عملفهو تعبير عن إرادة السلطة الإ قانوني

 3"...رادة الناخبين ومظهر من مظاهرهاالانتخابات التي هي عبارة عن إعلان إ
طعن الانتخابي ن الأ اعتبرأن هذا الرأي الأخير الذي  يبدو بيانه،من خلال ما سبق      

لى حصر الطعون إذ أن الأخذ به يؤدي إ ،قد جانب الصوابعلان النتائج مقتصر على مرحلة إ
خرى من مراحل وهو بهذه الصورة يمس بمراحل أدون غيرها فقط الانتخابات  الانتخابية في نتائج

في مفهومهم  يأصحاب هذا الرأ اعتمدتخابات المجالس المحلية، حيث العملية الانتخابية لان
علان للطعن الانتخابي على المفهوم الضيق له الذي يقتصر  على إجراءات التصويت والفرز وا 

                                                
عون الانتخابية في الأردن، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، نوفان العقيل العجارمة، الرقابة القضائية على الط 1

  12، ص 0222، أفريل 20، العدد 22المجلد 
  212نبيلة جيماوي، مرجع سابق، ص  2
ط، دار النهضة العربية للنشر .رأفت فودة، دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة الفرنسي في مجال الطعون الانتخابية، د 3
  22، ص 0222لتوزيع، القاهرة، وا
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المراحل بين من  التي تعد 1كمرحلة الترشحمن مراحل ما سبق ذلك لى النتائج دون أن يمتد إ
 .داريلرقابة القاضي الإ الخاضعةالهامة في العملية الانتخابية المحلية 

 علاقة الطعون الانتخابية بدعاوى القضاء الكامل: الفرع الثاني
امل إلى طبيعة عاوى القضاء الكلانتخابية بدالطعون ا ارتباطع أصحاب هذا الرأي ي رجِ      

، إضافة للدور النشط الواسعة التي يتمتع بها قاضي الانتخاب في مثل هكذا طعون السلطات
لى النتيجة الصحيحة لتعلقه كل الإجراء التحقيقية للتوصل إ باتخاذوالإيجابي له والذي يسمح له 
نبمسائل لا تهم فقط مشر  ما تهم أيضا وعية القرارات المتخذة من قبل الإدارة الانتخابية وا 

والخروقات التي من شأنها  تالاختلالاالعملية الانتخابية من خلال مراقبة كل نزاهة  وبالأساس
الطعون الانتخابية  برعت  الذي ي   الاتجاهحيث برز أصحاب هذا  2،العمليةثير في نزاهة وشفافية التأ

 اعتبرواالذين ول الأالموجهة لأصحاب الرأي  الانتقاداتطار القضاء الكامل بعد ضمن إ تندرج
ثاني منهجا ي الحيث تبنى أصحاب الرألغاء، فئة دعاوى الإلى أن الطعون الانتخابية تنتمي إ

داري في هذه للقاضي الإن الذي يرى أ Odentالفقيه  سهموعلى رأ في تفسير ذلك لسابقيه مخالفا
ها وتقرير عددصوات لأمن ترشح وتوزيع ل العملية الانتخابيةسير  سلطة مراقبة الحالات
الإدارة  اتجاهحسبه يتمتع القاضي الإداري بسلطات واسعة ففي ظل القضاء الكامل  ،الصحيح

ض عليها السلوك القويم الذي يجب أن تنتهجه سواء كان قيام بعمل ن يفر الانتخابية إذ يجوز له أ
ية غاء التي تنحصر صلاحلفي دعوى الإعكس ما يكون عليه الحال  3،عن عمل امتناعأو 

ه متى لاحظ مخالفته للقانون لغاءفحص مشروعية القرار الإداري وا   علىداري فيها القاضي الإ
 4.استبدالهدون أن يحكم بتعديله أو 

سارت على هذا النهج  التيلهذا الرأي نجد بعض أحكام وقرارات القضاء الإداري  تدعيما     
ن دعاوى العقود نها في ذلك شأية ضمن دعاوى القضاء الكامل شأالطعون الانتخاب وأدرجت

داري المصرية محكمة القضاء الإ اعتبرتفعلى غرار مجلس الدولة الفرنسي  ودعاوى التعويض،
 ضمن دعاوى القضاء الكامل نظرا  تندرج أنها طعون الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية أيضا 

                                                
  222مصطفى خليف، مرجع سابق، ص  1
الطاهر العلوي، الإثبات أمام القاضي الانتخابي، قراءات في فقه القضاء الانتخابي للمحكمة الادارية، برنامج الامم المتحدة  2

  222، ص 0202الانمائي، 
 222مصطفى خليف، مرجع سابق، ص  3
   222جع سابق، ص عطاء الله بوحميدة، مر  4
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قابته على العملية الانتخابية بسط ر  أثناءداري الإالتي يتمتع بها القاضي للصلاحيات الواسعة 
أو تلك الخاصة  جراءات الممهدة أو المصاحبة لهاكان منها مرتبط بالإ سواء مابكل مراحلها 

بإلغاء القرار  الاكتفاءدون  1لغاءهاوتعديلها أو حتى إ علان النتائجبعملية فرز الأصوات وا  
تباعه من خلال تفحص يم الواجب إن الوضع القانوني السللى بياإمر الأبل يتعداه  ،داري فقطالإ

حصاء الأكلي للعملية الانتخاب مع صوات التي حاز عليها كل مترشح ية من حيث الإجراءات وا 
في قرار  أيضا وأيده القضاء المغربيمر الذي سار عليه وهو الأ 2،النتائجتلك مكانية مراجعة إ

المنازعة "ن يه أجاء ف 2222/ 02/20بتاريخ  22على تحت رقم صادر عن المجلس الأ
 استعمالر عن سلطة إدارية بسبب الشطط في لغاء مقرر إداري صادلا تتعلق بإ الانتخابية

 3..."السلطة بل تدخل في نطاق القضاء الإداري الكامل
للقاضي الإداري  5هو الولاية الكاملة والشاملة في هكذا مسائل 4ن المقصود بالقضاء الكاملإ     

 في هذهذ لا يقتصر دور القاضي ، إلغاء وسلطة الحكم بالحل الصحيححيث تكون له سلطة الإ
الوضع جميع هذا  نما يترتب علىغير المشروع وا  داري الإقرار ذلك اللغاء مجرد إ علىالقضايا 
ملية مراحل الع التي صدرت في كل 6دارية المعنيةما في ذلك تعديل تلك القرارات الإنتائجه ب

                                                
  222مصطفى خليف، مرجع سابق، ص  1
  22نوفان العقيل العجارمة، مرجع سابق، ص  2
  02، ص 0222، 2عدد المغرب، المحمد بورمضان، طبيعة الطعون في المقررات ذات الصلة بالانتخابات، مجلة البحوث،  3
ا أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائية الإدارية يرفعهالدعاوى القضائية التي  تلكيقصد بدعاوى القضاء الكامل  4

المختصة وفق الشروط والشكليات القانونية والإجرائية المقررة لذلك بهدف المطالبة بالاعتراف بوجود حقوق شخصية مكتسبة 
أمامه ة المطروحة الحل السليم في المنازع مع تمتع القاضي الإداري فيها بسلطات وصلاحيات واسعة تمكنه من الوصول إلى

الإلغاء الذي يقف فيه دور القاضي في حدود الحكم بإلغاء قرار الإدارة غير المشروع  قضاء مقارنة بما هو عليه الحال في
حيث نجد أن تطبيقات القضاء الكامل كثيرة ومتعددة من أشهرها دعاوى العقود الإدارية، الدعاوى الضريبية، دعاوى التعويض 

دعاوى الانتخابية محل الدراسة، ففي هذه الأخيرة تظهر بجلاء سلطة القاضي الإداري في مواجهة الإدارة أو المسؤولية وال
، لمزيد كما سنراه لاحقا في المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب_ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات_ الانتخابية

مار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي ع: من التفصيل حول طبيعة القضاء الكامل، أنظر 
 022، ص 0222ج، الجزائر، .م.، د1، ط 0الجزائري، نظرية الدعوى الإدارية، ج 

في هذا  Juridictionن كلمة اء الكامل وهي ترجمة غير دقيقة لأالترجمة السائدة لهذا المصطلح في الفقه هي دعاوى القض 5
محمد محمد عبد اللطيف، : ، أنظر في هذا ي صلاحيات القاضي الفاصل في النزاعأنما الولاية ا  تعني القضاء و  التعبير لا

، زيادة على هذا 22ص  ،0202، جامعة المنصورة، 2الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم القضاء الإداري ودعوى الإلغاء، ج 
نوفان العقيل : الكامل، لأن قضاء الإلغاء ليس قضاء  ناقصا ، أنظر  يفضل استخدام مصطلح القضاء الشامل بدلا  من القضاء

  22العجارمة، مرجع سابق، ص 
  212نبيلة جيماوي، مرجع سابق، ص  6



 الآليات القانونية لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية: الباب الثاني
 

 
128 

حيث  ،مصداقيتها فظحشفافيتها وي هذه المحطة السياسية ويضمن الانتخابية بما يحقق نزاهة
يكون معه الذي نحو الصدار الحكم على إمن الإداري ن صلاحيات القضاء الكامل القاضي ك  م  ت  

 1.مصدرة ذلك القرار للتنفيذ مباشرة من قبل السلطة قابلا  
 الطبيعة الخاصة للطعون الانتخابية :الفرع الثالث

الطعون الانتخابية  دراجيمات الفقهية السابقة التي حاول أصحابها إعن في التقسن المتمإ     
يظهر له حسب وجهة نظر كل من الفريقين و دعاوى القضاء الكامل ضمن دعاوى الإلغاء أ
فمن جهة هي طعون موضوعية تتعلق بمراكز  2،ون الانتخابيةلطعلهذه ابجلاء الطبيعة الخاصة 

عند بصلاحيات واسعة لا تتوقف فيها  يتمتع داريجد أن القاضي الإومن جهة أخرى ن قانونية
 استبدالهأو  تعديل ذلك القرارمكانية إلى إمر بل يتعدى الأ ،مشروعداري غير مجرد إلغاء قرار إ

مكان التمييز ث تداخل بين التقسيمين السابقين إلى درجة أنه لم يعد في الإلى حدو دى إما ا
خر من الدعاوى التي تجمع أدى إلى بروز نوع آ ما اصبح نسبينما الأمر أ، وا  قاطعاتمييزا بينهما 

برز الطعون الانتخابية أحد أصفات كل تقسيم وهي دعاوى الولاية الكاملة الموضوعية والتي تعد 
ام القاضي مسائل خاصة مبأنها تثير أسابقا ذلك ينا كما رأهذه الأخيرة حيث تتميز  ،تطبيقاتها

بيعة موضوعية على غرار دعاوى الإلغاء ومع ذلك تنتمي إلى تتميز بط اليبالمشروعية وبالت
نما يمكن أن  دعاوى الولاية الكاملة لأن دور القاضي الإداري فيها لا يقف عند حد الإلغاء وا 

مع تميز  3،و كليا  سواء جزئيا ألغاء نتائج العملية الانتخابية حتى إو ذلك القرار لى تعديل يصل إ
 لارتباطهاالكافة يحتج بها في مواجهة و ثر المطلق ة والأداري فيها بالحجيالإأحكام القاضي 

الطعون لى تميز الأمر الذي أدى إبالمصلحة العامة خلافا لمبدأ نسبية أحكام القضاء الكامل، 
لغاء هذه الطعون كفرع مستقل عن فرعي الطعن بالإصبحت تشكله الانتخابية عن غيرها وما أ

 4.املودعاوى القضاء الك
على طرفي  ن الحكم ليس قاصرا  القاضي الإداري يقصد بها أ حكامإن الحجية المطلقة لأ     

نما يكون نتيجة نالنزاع على الرغم من أ على حق  اعتداءه غير متعلق بحقوق شخصية ذاتية وا 

                                                
رؤى متقاطعة بين هيئة الانتخابات والهيئات القضائية، قراءات : حسناء بن سليمان، الرقابة القضائية على العملية الانتخابية 1

  22، ص 0202الانتخابي للمحكمة الادارية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  في فقه القضاء
2Lydia Apori Nkansah, Dispute Resolution and Electoral Justice in Africa: The Way Forward, Council for the 

Development of  Social Science Research in Africa 2017, Afriva Development, Vol 401, N 2, 2016, P 109 
  22، ص مرجع سابقمحمد محمد عبد اللطيف،  3
 22، مرجع سابق، ص حمد بورمضانم 4
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ال الطعون الانتخابية ضمن دخلهذا يرى أصحاب هذا الرأي من الفقه ضرورة إ ،موضوعي
رى مشابهة لها في زمرة متميزة عن القضاء الكامل الذي يراد به قضاء الحقوق خدعاوى أ
 1.الشخصية

من تجليات التقاطع والتلاقي بين قضاء تجاوز  لطعون الانتخابية يعدن التصنيف الحديث لإ     
نونية نه قضاء الشرعية المنطبق على وضعية قالقضاء الكامل باعتباره ي عرف على أالسلطة وا

داري رقابة المشروعية على وضعية قانونية معينة ويتمتع س من خلالها القاضي الإيمار 
صبح يطلق على ي القضاء الكامل على النحو الذي أبمناسبتها بجميع السلطات المخولة لقاض
تي لا يكتفي زعات الانتخابية الانملشرعية، وهو حال الهذا النوع من القضاء قضاء موضوعي ل

 دارية ذات العلاقة بالانتخاباتة القرارات الإداري بالحكم بعدم مشروعيالإمن خلالها القاضي 
نما ت جراءات الضرورية لضمان شرعية العملية الانتخابية جميع الإ اتخاذإلى سلطاته متد وا 

صوات بإعادة المترشح المرفوض ملفه أو إعادة عملية فرز الأ كالحكم تكريسا لشفافيتها ونزاهتها
 2.من جديد بإعادتهلغاء الاقتراع والأمر إحتى أو وتعديل النتائج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
  222ص مرجع سابق،  عبد الله طلبه،1
، قراءات في (قاضي تجاوز السلطة ونزاعات مرحلة ما بعد الانتخابات)محمد اللطيف، قاضي تجاوز السلطة والانتخابات  2

   202 _22ص ، ص0202خابي للمحكمة الادارية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقه القضاء الانت
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 :المبحث الثاني
 المتعلقة بالانتخابات المحلية الطعون صحةشروط 

عضاء ة العملية الانتخابية لانتخابات أفي دراس حدى المسائل الهامةالطعون الانتخابية إتعد      
داري للتصدي لتحريك رقابة القاضي الإ الوحيدة يةالوسيلة القانون مجالس الشعبية المحلية، كونهاال

لمبحث ينا ذلك في ااء سير العملية الانتخابية كما رأثنتجاوزات والخروقات التي قد تحدث ألكل ال
ط شرو رفع هذه الطعون ب وضبط طيرإلى تأالمشرع الجزائري  من هذا الفصل، لذلك عمد السابق

، تلك الشروط التي يمكن المختصة اريدت القضاء الإأمام هيئا هاالفصل في لقبولوجب توافرها 
 خر خاص بموضوع الطعنآوقسم  سم متعلق بشخص الطاعن في حد ذاتهق مينلى قسها إتقسيم

عنوان الشروط ول ب، الأثنينا مطلبين في هذا المبحث من خلال م دراستهالانتخابي، وهو ما سيت
 .الخاصة بموضوع الطعن الانتخابي الثاني لدراسة الشروط خصصبينما  ،الخاصة بالطاعن

 بالطاعن الخاصةالشروط : المطلب الأول
حكام المشتركة لجميع الجهات المعدل والمتمم بعنوان الأإ م إ  ضبط المشرع الجزائري في ق     

والمصلحة  اضي ما لم تتوافر لديه وهي الصفةي شخص التقا لا يجوز لأالقضائية شروط
المتضمن القانون العضوي المتعلق  22_02مر الأ ولو ضمنياذلك ك وهو ما تضمنه1،هليةوالأ

له الحق في الطعن الانتخابي صفة من الانتخابي المشرع من خلاله  حددبنظام الانتخابات الذي 
هذا هلية الطاعن سواء كان المصلحة وأشرط وكذا  مراحل العملية الانتخابية، اختلافعلى 

تقسيمه من خلال في هذا المطلب سيتم دراسته تباعا  او مو معنويا، وهالأخير شخصا طبيعيا أ
 .إلى فروع خصص كل فرع منها لدراسة شرط من هذه الشروط

 صفة الطاعن: ولالفرع الأ 
طالبا  لمبادرة في اللجوء للقضاءذلك الشخص الذي له حق ا ن الطاعن هوغني عن البيان أ    
 لذا نجد المشرع الانتخابي 2يام هذا الطعن،ساس في قبذلك العنصر الأ شكلا  ية حق معين م  حما

صحاب الصفة في رفع الطعن من خلال ضبط أ حرص على تحديد صاحب هذا الحق
النظام  في ق إ م إ وجعلها منن المشرع الجزائري نص على شرط الصفة ورغم أ ،الانتخابي
حيث وردت في ، لفقهمهمة ذلك ل اركات نه كعادة معظم التشريعات لم يتطرق لتعريفهالا  أالعام إ

والتي  هذا الشرطتوضح معنى ريف الفقهية التي حاول اصحابها اهذا السياق العديد من التع
                                                

 معدل ومتمم، مصدر سابقلإدارية، تضمن قانون الإجراءات المدنية واالم 22_22قانون رقم من  22و 22أنظر نص المواد  1

  222نبيلة جيماوي، مرجع سابق، ص  2
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ن يكون المدعي في وضعية ملائمة بالصفة في التقاضي أن المقصود اعتبرت في معظمها أ
و من يكون هن ي سليم يخول له التوجه للقضاء وأن يكون في مركز قانونأي أ ،لمباشرة الدعوى

 ثرت سلبا  ها المدعي للقيام بدعواه والتي تأهي الوضعية التي يحتج بف، يباشر الحق في الدعوى
يكون صاحب الحق هو المدعي  نومؤدى ذلك أ 1،بالقرار المطعون فيه أمام القاضي المختص
وهي عند الكثير من الفقهاء تتوافر كلما كانت  ،والمدعى عليه هو المعتدي على هذا الحق

و الصفة الإجرائية ألها عن  تمييزا  " الصفة الموضوعية"ويطلق عليها  لحة شخصية ومباشرةالمص
 ب الصفة فيهانيابة عن صاحقضائية دعوى ما شخص من خلالها يرفع  والتيي التمثيل القانون

 2مام القضاءأشخاص المعنوية هذا الشخص قانونا كحالة تمثيل الأمن يمثل  هان يرفعأو أ
ما ، كان الطعن غير مقبول لا  من ذي صفة على ذي صفة وا   طعن وجوب رفعهفي الصل الأف

 3.طراف الدعوى بموضوعهاالتي تربط أتلك العلاقة  نهاأالصفة لى اعتبار يؤدي إ
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  22_02مر أحكام الأ وباستقراء المنطلق من هذا     

لطعن أمام جهات القضاء الفئات التي لها حق احصر بي المشرع الانتخان أنجد  ،الانتخابات
الجهة  باعتبارها_ المندوبية الولائية_السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  قرارات داري ضدالإ

شخاص المشاركين فقط في لأفي ا واقتصار ذلكالانتخابية  القراراتصدار بإ المخولة قانونا  
 حزابا  أو أرشحين و مجموعة مأ فرادا  أ كانوا هؤلاء المشاركين واءس دون سواهم، العملية الانتخابية
 .في العملية الانتخابية سياسية مشاركة

 الانتخابي صحاب الصفة في رفع الطعنأ: أولاا 
كل مترشح أو قائمة  ،سالف الذكر 22_02لال الأمر منح المشرع الانتخابي من خ     

المحلية الحق في الشعبية  اء المجالسعضترشيحات أو حزب سياسي مشارك في انتخابات أ
داري في القرارات الصادرة عن المندوبية الولائية للسلطة المستقلة الإ الطعن أمام القاضي

ذا أ القضائي إلا   قبول الطعن لا يتمنه بمعنى أ حيث جاء الأمر على سبيل الحصر ،للانتخابات
للأشخاص  ه الحالة لا تثبت إلا  ، وعليه فإن الصفة في هذشخاصالأهؤلاء  لمن قب هرفعتم 

 :الآتي بيانهم 

                                                
  022، ص 0222، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2ية، القسم الأول، ط عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدار  1
 222، ص 0222، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، ط  2
ة والسياسية، جامعة عمار ، مجلة الدراسات القانوني(العادية والاستعجالية)مصطفى عبد النبي، إجراءات رفع العدوى الادارية  3

  202، ص 0202، جانفي 2، العدد 2ثليجي، الأغواط، المجلد 
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 تخابات المحليةللان المرشحون_ (أ
لا تثبت عضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لانتخابات أ رشحن صفة الملا مراء في أ     

ملفه لدى ودع أو في التشريع وط القانونية المنصوص عليها توافرت فيه الشر الذي شخص لل لا  إ
عتراض والطعن ن صاحبه من حق الاك  م  حق سياسي دستوري ي  الترشح كبذلك، فلمختصة الجهة ا

المشكلة  يضا في القوائملطعن أفي احقه  وكذلك 1،مام القضاء في حال ما تم رفض ملفهأ
في  طرفا  كان هذا الشخص  حال ومشروعيتهافي صحة النتائج و  عضاء مكاتب التصويتلأ

مر من الأ 222، 222، 202المواد  جلى بوضوح من خلالتوهو ما  ،العملية الانتخابية
ها تتيح لكل مرشح فردا نجد التيالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  22_02
ستقلة للانتخابات المندوبية الولائية للسلطة الم مكانية الطعن في قراراتإ و قائمة مرشحينأ كان

ء كان الطعن متعلقا بقرار رفض الترشح أو موجه سوا ،مياقليأمام المحكمة الإدارية المختصة إ
 علانمشروعية التصويت وا  و يتمحور حول ومراكز التصويت أعضاء مكاتب ضد قائمة أ

 .النتائج
 نتخابات المحليةلا احزاب السياسية المشاركة في الأ_ (ب
على ثير يرا في التأدورا كبمؤسسات معترف بها دستوريا  باعتبارهاحزاب السياسية تلعب الأ      

وعلى  2الشعبية البلدية والولائية،لمجالس لتشكيل ا مصدرا   التي تعدالعملية الانتخابية المحلية 
مر الأ 3،هلية القانونيةبالشخصية المعنوية والأ يتمتع_ الأحزاب_ السياسي  ن هذا الكيانأ اعتبار
يتم شخاص المحلية والتي تتم من قبل أخابات حيويا في عملية الرقابة على الانت دورا   يكسبهالذي 

جراءات الإ احترامتكليفهم بشكل رسمي بممارسة أعمال المتابعة وتقصي الحقائق للتأكد من مدى 
ب حزاما يمكن هذه الأ 4،مراحلها عبر مختلف القانونية السليمة التي تمر بها العملية الانتخابية

وهو ، امصالحهعن للدفاع  داريى القاضي الإوقها الانتخابية اللجوء إلالمساس بحق من حق حال
لكل حزب "... المتعلق بالانتخابات  22_02مر من الأ 222 المادة حكامأعليه  تنصما 

                                                
دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ، ط.دجمال الدين دندن، آليات ووسائل ضمان العملية الانتخابية في التشريع الجزائري،  1

  22ص ، 0222الجزائر، 
 022، ص مرجع سابقنسيم رشاشي،  2
يناير سنة  20الموافق  2222صفر عام  22، مؤرخ في 22_20من القانون العضوي رقم  20و 2اد أنظر نص المو  3

  0220يناير سنة  21، بتاريخ 20ر، العدد .، يتعلق بالأحزاب السياسية، ج0220
م الانتخابية والتصويت مراحل إعداد القوائ)ليلى دراغلة، رقية عواشرية، رقابة الأحزاب السياسية للعملية الانتخابية في الجزائر  4

 211، ص 0202، جويلية 0، العدد 2، المجلد 2، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، جامعة باتنة (والفرز أنموذجا
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سياسي مشارك في هذه الانتخابات، الحق في الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الإدارية 
ب الممثل القانوني لذلك الحز ل من قبالطعن هذا ن يتم تقديم على أ، ..."المختصة إقليميا
 1.بيةالعملية الانتخاهذه في  السياسي المشارك

في  ادارة الانتخابية تجد قيودلطعن في قرارات الإالصفة التي منحت للحزب السياسي لن إ     
نوني القاسم الحزب بواسطة ممثله بعض التشريعات المقارنة حيث أنه متى رفعت الدعوى بإ

ن ، ما يعني أالطعنذلك قبول ل ن يكون مسجلا في القوائم الانتخابيةخير أرط في هذا الأشت  أ  
، وهو ساس الحزبلا على أساس الشخص الطبيعي الذي يمثله الطاعن تكون على أ صفة

تمتع الحزب  عتباردون الأخذ بعين الإ على معيار القيد في اللوائح الانتخابية عتماد واضحإ
 2.بالشخصية المعنويةالساسي 

 في الانتخابات المحلية مكانية الطعن من قبل الغيرإمدى : نياثا
لقة بالانتخابات المحلية صحاب الصفة في الطعون المتعالمشرع الانتخابي الجزائري أ حصر     
رفض "على معيار ارات رفض الترشيحات قر بخصوص  اعتمدمراحلها، حيث  اختلافعلى 
 اختصاصهامة الإدارية التي يشمل نطاق المحكمام في الطعن أ لتحديد صاحب الصفة "الترشح

لى التضييق من مفهوم المشرع إأي متجها بذلك ذلك الطاعن  الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها
ن السؤال الذي يطرح في هذه المسألة ماذا لو تم قبول غير أ 3،في هذا النوع من الطعون الصفة
 القانونية المطلوبة لذلكجراءات والإلشروط و قائمة ترشيحات دون مراعاة اح شخص ما أيترش

 ؟هذاهل يمكن للغير الطعن في قرار قبول الترشح 
واقتصرها على  في قرارات رفض الترشح صحاب الصفة في الطعنإذا كان المشرع قد حدد أ     

لى مسالة امكانية لم يتطرق إ، فإنه و قائمة ترشيحاتبالقرار سواء كان فردا أ مخاطبالشخص ال
ارة الانتخابية بقبول ترشيح شخص أو دمن عدمه في القرار الصادر عن الإ طعن من قبل الغيرال

                                                
ن أحزاب السياسية قدم من طرف الأن المشرع الانتخابي اشترط لقبول الطعن القضائي المأهذه المواد الملاحظ من خلال  1
بات المحلية لا يمكنها حزاب غير المشاركة في الانتخالأن اأ هما يفهم من ،في العملية الانتخابية ةمشارك خيرةالأهذه كون ت

و غير معني شرط منطقي فكيف لمن هحسب رأينا وهو  ،دارة الانتخابية مهما كاني قرار متخذ من قبل الإأالطعن في 
 .ية القرارات المتخذة بشأنهاوفي مشروع ن يطعن فيهاأو كان مقاطعا لها أبالعملية الانتخابية 

، 0222، ديسمبر 2، العدد 1نجاة خلدون، شرطا الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابية، مجلة البحوث، المغرب، المجلد  2
  020ص 

 المنارة للدراسات مجلةإحسان بنداود، منازعات الترشيح للانتخابات الجماعية على ضوء اجتهاد القضاء الاداري المغربي،  3
  222ص  ،0221، 22العدد المغرب، دارية، القانونية والإ
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قرارا لى اعتبار القرار الانتخابي بطريقة مخالفة للقانون مما يؤدي إمر قائمة ترشيحات حال تم الأ
صول هو الو من الرقابة ن الهدف المنشود كبيرا خاصة وأ شكالا  لة تثير إوهي مسأ 1،غير مشروع

 .لى عملية انتخابية خالية من كل الشوائبإ
ن أيبدوا  المتضمن القانون العضوي للانتخابات 22_02مر أحكام الأ من خلال استقراء     

داري وهو معيار معيار الذي يمكن من خلاله الطعن أمام القاضي الإالحدد قد  المشرع الانتخابي
هو قرار  رياالإد القابل للطعن فيه أمام القاضي الانتخابيرار الق ن، ومؤدى ذلك أ"رفض الترشح"

و تنظيمات من طرف الغير سواء كانوا مرشحين أو ناخبين أما الطعن الموجه أ رفض الترشيح
شكال ومخالفته للأهلية الترشح ما بعلة عدم توفره على أ ضد قرار قبول ترشيح شخصمجتمعية 

 2.قبولعدم الالرفض و يكون مآله جراءات المعمول بها والإ
غلب أف، علان للنتائجرة للعملية الانتخابية من فرز للأصوات وا  ما بخصوص المرحلة المسايأ     

على معيار  بالاعتمادصحاب الصفة في الطعن لأ هاالمقارنة أخذت في تحديدالتشريعات 
حق الطعن في نتائج حصر من خلال كذلك المشرع الجزائري  خذ بهوهو ما أ 3،"الضرر"

خير مترشحا فردا أو متضرر منها سواء كان هذا الأعضاء المجالس المحلية لكل أانتخابات 
 . المحلية دون سواهم قائمة مترشحين، ولكل حزب سياسي شارك في هذه الانتخابات

التي تملك حق ن المشرع الجزائري ضيق من دائرة الفئات أمما سبق يمكن استخلاصه  ما     
في الانتخابات  ينرا على المشاركتصن جعل هذا الحق مقبأ خابيةدارة الانتالطعن في قرارات الإ

شخصا و للانتخابات أ اشخصا طبيعيا بصفته مرشحالطاعن  كان سواء   مدون سواهالمحلية 
ا طرافأحق الطعن ن يشمل دون أالمعني مباشرة بهذه العملية السياسية سياسي الحزب كال امعنوي

 4.و فعاليات المجتمع المدنيأو الجمعيات أ خرى كالناخبين مثلا  أ
 
 
 
 

                                                
 022مرجع سابق، ص  نجاة خلدون، 1

  222، مرجع سابق، ص إحسان بنداود 2
 022مرجع سابق، ص  نجاة خلدون، 3

 222 مرجع سابق، ص ،يعيش تمام شوقي 4
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 الانتخابي عنرافع الطشرط المصلحة في : الفرع الثاني
هو خر وجب توافر شرط آ 1،ي رافع الطعن الانتخابيفره فاضافة لشرط الصفة الواجب تو إ     

نه حيث لا مصلحة ئ الهامة في مجال التقاضي عموما أمن المباد ن، فكما هو معلوم أالمصلحة
لم تكن لا يجوز لأي شخص التقاضي ما "من ق إ م إ  22وعلى ذلك نصت المادة  فلا دعوى،

من شروط شرط أساسي فالمصلحة  ،..."و محتملة يقرها القانونله صفة، وله مصلحة قائمة أ
 .الطعن الانتخابيرفع 
 ن تكونن يكون رافع كل دعوى قضائية إدارية كانت أو مدنية أو جزائية أهي أمن البديإن      

عدم وجود هذه المصلحة كفيل بعدم قبول الدعوى لذلك يقال لا ف ،ثارة النزاعفي إله مصلحة 
و الفائدة التي تعود المنفعة أ فالمصلحة هي 2،دعوى حيث لا مصلحة والمصلحة مناط الدعوى
، والعلة ي هي الحاجة الماسة لحماية القضاءأ على رافع الطعن من الحكم له قضائيا على طلباته

قانونية للمتخاصمين بل لا بد للمدعي من  استشاراتهذا الشرط أن المحاكم لم توجد لإعطاء من 
الضابط  باعتبارها لا يملك الطاعن هذا الحقوبدونها مصلحة وشروط معينة لدخول باب القضاء 

أجمع حيث  3،القانوني لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها لها القانون
زاء القرار فع الدعوى في حالة قانونية خاصة إن يكون راقانون الإداري أن المصلحة تعني أفقه ال

هي و  ،ثيرا مباشرا في مصلحة شخصية لهتأ ن تجعله مؤثرا  ا أنهوالتي من شأالمطعون فيه 
 بما لا طائل من ورائه للقضاء شغالا  ا للوقت وا  هدار إتكون الدعوى  ابدونهو قامتها إعلى باعث ال
ول سلبي مقتضاه منع من وهي على وجهين الأ 4،الادعاءا أوليا لضمان جدية تمثل قيدبهذا هي ف

شرطا  اعتبارهاوالثاني إيجابي وهو  ،لى القضاءإ الالتجاءلحماية القانون من ليس في حاجة 
وفي بعض  صلا  أ حيانا يكون هذا الشرط موجودا  فأ 5،لقبول دعوى كل من له فائدة في الحكم فيها

                                                
ن الصفة في أالفرق جوهري بينهما حيث ن أذ إ ،يجب التفرقة بين شرط الصفة في الدعوى والصفة في التمثيل القانوني 1

 ما التمثيل القانوني يتعلق باجراءات الخصومة وبالتالي صحة التمثيل القانوني ليست شرطا من شروطأبالحق  الدعوى تتعلق
  022ربيع رحماني، مرجع سابق، ص : جرائي، أنظر الدعوى بل هي شرط لصحة العمل الإ

  022عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  2
  222نبيلة جيماوي، مرجع سابق، ص  3
، أطروحة دكتوراه في القانون (دراسة مقارنة)شهاب الريح مصطفى محمود، ضوابط المصلحة في دعوى الطعن الإداري  4

  222، ص 0222العام، جامعة النيلين، الخرطوم، 
 022عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  5
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الذين حددهم شخاص يجب أن يكون في الأكما يان يجب البحث عن توفره من عدمه حالأ
 1.مام المحكمة المختصةالمشرع صراحة للطعن أ

 ات المصلحة في الطعون الانتخابيةسم: أولاا 
 يضا من السيماتلها ألطعون الانتخابية ن لكل دعوى ميزاتها وخصائصها فاأ اعتبارا     

حيث  ،فيما تعلق منها بخصوصية شرط المصلحة الطعون باقيما يميزها عن والخصائص 
 .ذكره ساسا فيما يليأهذه السمات تتجلى 

 ن تكون المصلحة مشروعةأ_ (أ
على  الاتفاقمع النظام العام الذي لا يجوز المصلحة المشروعة هي التي تكون متوافقة      

 كم  ح   لا  و حرية يحميها القانون وا  أن تستند هذه المصلحة إلى حق أمن لا بد نه أ ، كمامخالفته
من تلقاء  ثارة ذلكحيث يجوز للمحكمة إ ،لعدم قانونية المصلحة القاضي بعدم قبول الطعن شكلا  

بل ملف ترشحه مثلا  نتيجة تحايل منه ق  فلا يحق لمن  2،ي مرحلة من مراحل الدعوىفي أنفسها 
قصائه ما بعد في قرار رفض ترشحه أو إطعن فين يأو تزوير للوثائق الإدارية المطلوبة لذلك أ

فلا يجوز لمن كان  رار يشوبه عيب من عيوب المشروعية،الق ن كان هذاحتى وا   من الانتخابات
 .قواعد المشروعية باحترامأن يطالب  في مركز غير قانوني

 و محتملةأ قائمةن تكون المصلحة أ _(ب
نه محققة أي أ ن تكونارية بصفة عامة أالمصلحة الموجبة لرفع الدعوى الإد لا يشترط في     

حقية رفع لطرف معين يخوله أمساس بمركز قانوني الإداري قرار العن صدور  ينجم فعلا  
نما يكفي أ الدعوى وهو المسعى الذي تبناه  ،ن تكون المصلحة محتملة الوقوع في المستقبلوا 

ي شخص لا يجوز لأ" إ م إ حين نصت على من ق 22ائري من خلال نص المادة المشرع الجز 
أن الفقه لذا نجد  3،..."و محتملة يقرها القانونلم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أالتقاضي ما 
التي من خذ بفكرة المصلحة المحتملة في تفسير شرط المصلحة وذلك بالأ اتوسع داريوالقضاء الإ
 4.ن تتحقق لرافع الدعوى مستقبلا  الممكن أ

                                                
 220مرجع سابق، ص  شهاب الريح مصطفى محمود، 1

جهاد ضيف الله الجازي، وقت توافر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء، دراسة تحليلية مقارنة، دراسات علوم الشريعة والقانون، 2
  22، ص 0221، 2، العدد 20الجامعة الأردنية، المجلد 

 020عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  3

 02مرجع سابق، ص  جهاد ضيف الله الجازي، 4
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الانتخابي ن المشرع سقاطا لهذا في مجال الطعون الانتخابية، نجد ألما سبق وا   تطبيقا       
، ومرد ذلك الانتخابية الطعون فيالمصلحة المحتملة القائمة كما يعتد ببالمصلحة الجزائري يعتد 

في  و حزب سياسي مشارك في الانتخابات المحلية الطعنمترشح أ لكل بالنسبة للثانية جازأنه أ
ن هناك أ تما دام عضائهاأي عضو من أ باستبدالت والمطالبة لتصويعضاء مكاتب اتشكيلة أ

أو خرى وقوع تزوير أو تحيز لجهة على حساب أ احتماليةمصلحة محتملة للطاعن متمثلة في 
على درجة قرابة  عضاء هذه المكاتبأحد نتيجة وجود أثير على السير الحسن لعملية الاقتراع التأ

أو كان هذا العضو من الأفراد المنتمين  ،لمترشحينرابعة لأحد اأو مصاهرة إلى غاية الدرجة ال
ة لحماية ، وبالتالي هي ضمانهذه الانتخاباتو التشكيلات السياسية المشاركة في حزاب ألأحد الأ

 1.فراد وحقوقهموحماية للأ المساس بها وبنزاهتها احتمالالعملية الانتخابية من 
 في الطعون الانتخابية صلحةالصفة في شرط الم اندماجمدى : ثانيا
لى إ ن الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابيةفي القول بشأداري الفقه والقضاء الإ انقسم     

وفريق آخر  ،وصاف المصلحةأالصفة وجه أو وصف من  واعتبار ماجهمادنبافريق يقر  فريقين،
من ليه تطرق إالجب ما و مستقل عن شرط الصفة، وهو  المصلحةشرط وبأن يرى عكس ذلك 

 .راءهذه الآوجهة نظر كل توضيح خلال 
 ة والمصلحة في الطعون الانتخابيةاندماج الصف: ولالرأي الأ _ (أ

في الطعون الانتخابية  الصفة والمصلحة ندماجاذهب بعض من جمهور الفقهاء إلى تقرير      
متى الصفة وفر تتعليه حيث  عتداءالاالمصلحة إلى حق تم  استنادنه ليس من الضروري وأ

تؤيد ببعض التطبيقات القضائية التي هذا مدعمين موقفهم  2،كانت هناك مصلحة لرافع الدعوى
في أحد الأحكام الصادرة عن داري في مصر القضاء الإ به ا الطرح على غرار ما جاءهذ

المحكمة كدت فيه والذي أ 0222ديسمبر  02بتاريخ  20222دارية تحت رقم المحكمة الإ
لى إمن خلال القضية التي تعود حيثياتها  ،الطعون الانتخابيةالصفة في المصلحة في  جباندما

ابات المجلس الشعبي المحلي علان نتيجة انتخام المدعي برفع دعوى طالب فيها بإلغاء قرار إيق
عضاء المجلس الشعبي أ لاختياربدائرة قسم المطرية  0222أبريل  2جريت بتاريخ التي أ
هذه المجالس على عضاء في ذلك إلى أن القانون قد أوجب أن يكون نصف أ ا  مستند ،المحلي

ر الذي يوصم قرار قبول القائمة م، الأالعمل بهيتم وهو ما لم  قل من العمال والفلاحينالأ
                                                

  222ابق، ص مصطفى خليف، مرجع س 1
 222مرجع سابق، ص  شهاب الريح مصطفى محمود، 2
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دفعت بعدم قبول الدعوى ن المحكمة ، غير أنتيجة الانتخابات في هذه الدائرة بالبطلانوبالتبعية 
وتندمج الصفة في "... وهو ما تجلى في منطوق الحكم فة والمصلحة شرطي الص لانتفاء

، وهو ما "اشرة لرفع الدعوىالمصلحة، فتتوافر الصفة كلما كانت هناك مصلحة شخصية ومب
فيما يخص  ن الصفة تندمج في المصلحةأ اعتبرتمن خلال هذا الحكم قد المحكمة ن يؤكد أ

ن شرط الصفة أمعتبرا من قبل الدولة الفرنسي  مجلسأيضا وهو ما تبناه  1،الطعون الانتخابية
مصلحة للطاعن ففي لحظة تقديم الطعن تعطي ال المصلحة،في  مندمجفي المجال الانتخابي 
مدعي والنزاع المعروض محددة بين الالقانونية تلك العلاقة ال من خلال وجود الصفة في التقاضي

به  نفس المسار الذي أخذتوهو  2و جماعية،مصلحة في هذا فردية أالسواء كانت  على القاضي
مبادئ من ال" نأالذي جاء فيه قضت في أحد أحكامها حيث  ،دارية بفاسكذلك المحكمة الإ

ن تكون قائمة وثابتة عند حة في الطعن الانتخابي يجب أن المصلالمستقر عليها فقها وقضاء أ
القوي بين هذين العنصرين في المادة تقديم الدعوى حتى تتوفر الصفة لتقديم هذا الطعن للترابط 

 3."الانتخابية
 عن المصلحة في الطعون الانتخابيةاختلاف الصفة : ي الثانيالرأ_ (ب

المصلحة  باندماجعكس ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل  الاتجاهأصحاب هذا يرى      
الانتخابية تختلف  الطعونن الصفة في أالثاني هذا ي الرأ صحاببر أعت  حيث ي   ،في شرط الصفة
ة شرط لقيام مام القضاء بينما الصفشرطا لقبول الدعوى أ وأن هذه الأخيرة تعد عن المصلحة

خير يكون هذا الأ الاعتباري، ففي حالة الشخص ن الفرق واضح بينهماالدعوى ومباشرتها وأ
لى إ نادااستة فهو الذي يمثل هذا الشخص وذلك ما صاحب الصفى أصاحب مصلحة في الدعو 

لا حسب هذا الطرح فالصفة في الطعون الانتخابية  4،الطبيعة الموضوعية للطعون الانتخابية
و معنوية من فقد يكون للطاعن مصلحة مادية أ ،تندمج مع المصلحة وهي شرط مستقل عنها

أحد المرشحين أو زوجه بالطعن خ مثلا  أن يقوم كحال أ ،الطعن الانتخابي لكن لا توجد له صفة
أن  الطاعن إلا  خسرها هذا المترشح ورغم وجود مصلحة معنوية لهذا  في نتيجة الانتخابات التي

                                                
، مجلة القانون "دراسة مقارنة"يحي محمد عيد النمر، شرط المصلحة في دعوى الإلغاء بين توسع القضاء وتضييق المشرع  1

  022، ص 0222مارس ، 22العدد ، 22جامعة القاهرة، المجلد والاقتصاد، 
2Jean_PoulPastorel,Droit administrative principes généraux l’action administrative le contrôle de l’ action 

administrative, 4e édition, Gualino éditeur,Paris,1999,P 170. 
 022مرجع سابق، ص  نجاة خلدون، 3

 222مرجع سابق، ص  شهاب الريح مصطفى محمود، 4
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ن الدعوى لا تقبل من قبل المحكة ففي مثل هذه الحالة فإ ،الصفة نعداملاطعنه غير مقبول 
 1.صفةال لانعدام
الجزائري من  ومحاولة للوقوف على رأي وموقف المشرع الانتخابيمن خلال ما سبق بيانه،      

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  22_02مر الأحكام لأ ستقراءواكل هذا، 
ي إلى منه، يتبين بوضوح أن توافر الصفة لدى الطاعن يكف 222و 222، 202لاسيما المواد 

ا فوععن مر الط الأمر الذي يترتب عليه أن هذه الأخيرة محققة ما دام أن المصلحة متوافرة اعتبار
المحلية، وهو يعكس مشارك في الانتخابات و حزب سياسي شيحات أو قائمة تر رشح أمن قبل م
الصفة القانونية في الطاعن  شترطايبدوا أنه موقف المشرع الانتخابي الجزائري الذي  بوضوح

 2.لحق بهجراء الضرر الذي في رفع طعنه لحته المباشرة التي تعكس بدورها مصو 
 في الطعون الانتخابية هليةالأشرط : ثالثالالفرع 
الشعبية عضاء المجالس أ اتنتخابالمتعلقة باوابط الطعون الانتخابية ضن الحديث عن إ     

 داريالقاضي الإ مماا دراسة كل شروط رفع هذه الطعون أالمحلية في الجزائر يقتضي لزام
الطاعن كشرط هلية أ فيمر كذلك الخوض ة يقتضي الألى شرطي الصفة والمصلحإ فبالاضافة

 هلية الشخص المعنويخص الطبيعي وأهلية الشتبيان الفرق بين أو  جراءاتمن شروط صحة الإ
 .على النحو الآتي بيانه

 ةن الانتخابيوالطعفي الخصومة كشرط لصحة إجراءات  هليةالأ: ولاا أ
ة الشخص بنفسه قدر مع  الالتزاماتتحمل الحقوق و  لاكتسابقابلية الشخص  يقصد بالأهلية     

القوانين  اعترفتحيث  ،الالتزامات تحملهو أالحقوق تلك عمال القانونية التي تكسبه على القيام بالأ
 شخاص بعد زوال نظام الرق والعبوديةبالشخصية القانونية للأ لاعترافهاة بالأهلية كنتيجة الحديث

ية هو إنكار هلية القانونبالأ رافالاعتالذي كان سائدا  من قبل، ما يعني بمفهوم المخالفة أن عدم 
قدرة الشخص طبيعي كان أو معنوي على  تعنيالأهلية ف 3ص،اشخالأ للشخصية القانونية لهؤلاء

 4.مام القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحهالتصرف أ

                                                
  12مرجع سابق، ص  نوفان العقيل العجارمة، 1
  222، 222مصطفى خليف، مرجع سابق، ص ص  2
عواطف زرارة، أهلية التقاضي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور،  3

  022، ص 0220، نوفمبر 2، العدد 1الجلفة، المجلد 
 20ص ، 0221، دار بلقيس للنشر، الجزائر،ط. دائري، سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجز  4
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الجزائري لم يشر إلى المشرع ن أمنه نجد  22المادة  في نصإ م إ  حكام قلى أبالرجوع إ     
من نفس القانون على  22ي المادة لكنه نص ف ريةداط من شروط قبول الدعوى الإلية كشر هالأ
في هذه المسائل يمكنه أن ن القاضي جراءات، حيث أبطلان الإ الأهلية يترتب عنه انعدامأن 

نما هي ليست شرطا لقبول الدعوى وا   هذه الأخيرةن أ ما يفهم منه ،هليةالأ انعداميثير تلقائيا 
جراءات الإ عكس ما كان عليه الحال في قانون 1اشرة الخصومة وصحتهاشرط من شروط مب
 2.المدنية القديم الملغى

أنه إذا باشر الدعوى من هو ليس ، يمكن القول لذلك في مجال الطعون الانتخابية تطبيقا       
كما أنه من  ،جراءات الخصومة تكون باطلةا كانت دعواه صحيحة ومقبولة لكن إلمباشرته هلا  أ

أثناء سير  تصرف ثم طرأهلية البأ متمتعا  يوم رفعه للدعوى ذا كان الطاعن ناحية أخرى إ
 سبابالأحد وقيع الحجر عليه أو فقده صفة الناخب أو المترشح لأتهلية كالأ فقدهالإجراءات ما أ

يحة ولكن يوقف ن الدعوى تظل صحفإ 3،المذكورة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
واصلتها كالحزب السياسي نف في مواجهة من له الحق في منظر في الخصومة إلى أن تستأال

 4.المترشحذلك ليه المنتمي إ
 المعنوي في الطعون الانتخابيةالشخص و هلية الشخص الطبيعي الفرق بين أ :ثانيا
شرط من شروط صحة هلية أن الأإ م إ  من ق 21و 22 نص المشرع الجزائري في المواد     

أن  اعتباروعلى  ،انعدامهاالقاضي الإداري تلقائيا جراءات الخصومة وهي من النظام العام يثير إ
حيث تجمع  د أطرافهاالمحلية تتميز بتعدالشعبية عضاء المجالس المنازعة الانتخابية لانتخاب أ

دراسة  وجب ا أو مدعى عليهمدعيبصفته بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي سواء كان 
 .النقاط التالية منهما وفق كلا   وتوضيح أهلية ذلك
 
 

                                                
 202مرجع سابق، ص  مصطفى عبد النبي، 1

يتضمن  2222يونيو سنة  2الموافق  2222صفر عام  22مؤرخ في  212 -22من أمر رقم  212أنظر نص المادة  2
  2222يونيو سنة  2، بتاريخ 22ر، العدد .قانون الاجراءات المدنية، ج

نها أ نالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم 22_02من الامر  12المادة  يفهم من نص 3
المواد  لأحكامداري المختص طبقا مام القضاء الإأن يرفع طعنا انتخابيا أبية الواجب توافرها لكل من يريد هلية الانتخاحددت الأ

 .مرمن نفس الأ 222، 222، 202
  222مرجع سابق، ص مصطفى خليف،  4
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 الشخص الطبيعيهلية أ_ (أ
تمتع رافع ن يالجزائر بالنسبة للشخص الطبيعي أ شترط قانونا لممارسة حق التقاضي فيي       

من القانون  22المادة  لمقتضيات طبقا  كاملة سنة  22ي بلوغه سن الدعوى بالرشد المدني أ
مر أن الأ إلا   2،هلية لمباشرة حقوقهويكون كامل الأن يتمتع بقواه العقلية وأ 1،المدني الجزائري

سنة للتمتع ( 02)بثلاث وعشرين  مختلف في المادة الانتخابية حيث حدد المشرع الانتخابي السن
هلية الطعن في الانتخابات المحلية وهي السن القانونية المعتمدة للترشح لعضوية المجالس بأ

يكون ضمن الفئات غير القابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم  لا  ولائية، وأالدية و الشعبية البل
 ان مارسو أين يمارسون أو سبق لهم أ الاختصاصبعد التوقف عن العمل في دائرة ولمدة سنة 

من  12وص عليها في المادة لشروط المنصل الطاعن استيفاءلى ضرورة إضافة إ 3،وظائفهم هافي
والتي يظهر من خلالها محافظة المشرع الجزائري  لمتضمن قانون الانتخاباتا 22_02مر الأ

نة كاملة يوم الاقتراع مقارنة س( 22)المحدد بثماني عشرة و تخفيض سن الرشد الانتخابي على 
 .كاملةسنة ( 22)المحددة بتسعة عشر المدني الرشد سن ب

 هلية الشخص المعنويأ_ (ب
نتخابات دراسة موضوع الطعون المتعلقة با اص المعنوية عندشخالأ هليةإن الحديث عن أ     
والتفريق  طرافالأ تحديد هذهبالضرورة  ، يستوجبالمحلية في الجزائرعضاء المجالس الشعبية أ

 :وفق التقسيم التاليوذلك بينها 
 دارة الانتخابيةالإ_ (1

مسألة تمثيل الهيئات  منه 202في نص المادة إ م إ  ق حكامنظم المشرع الجزائري ضمن أ     
ورئيس  ،والوالي بالنسبة لمنازعات الولاية ،العمومية العامة فذكر الوزير بالنسبة لمنازعات الدولة

والممثل القانوني للمؤسسة بالنسبة لمنازعات  ،المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لمنازعات البلدية
السلطة الوطنية المستقلة ن أ اعتباروعلى  4.داريةالصبغة الإالمؤسسات العمومية ذات 

موكل لها مهمة  ينا ذلك سابقاكما رأداري الإ والاستقلالبالشخصية المعنوية  تتمتعللانتخابات 
                                                

ر، العدد .يتضمن القانون المدني، ج 2221سبتمبر سنة  02الموافق  2221رمضان عام  02مؤرخ في  12_21أمر رقم  1
 ، المعدل والمتمم2221سبتمبر سنة  22، بتاريخ 22

  022عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  2
معدل ومتمم، بنظام الانتخابات، العضوي المتعلق  ، يتضمن القانون22_02أمر رقم من  222، 222أنظر نص المواد  3

 مصدر سابق

  22سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص  4
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مر من الأ 2ف عليها طبقا لنص المادة شرات المحلية وتنظيمها وتسييرها والإتحضير الانتخابا
ار العديد من القرارات مصدرة في هذا الإطالقانون العضوي للانتخابات المتضمن  22_02
 ن رئيس السلطةأعلى المشرع الانتخابي  نص داري،لرقابة القاضي الإ محلا   دارية التي تكونالإ

 خير الذي يكون ممثلا  هذا الأ 1،داريةجميع التصرفات المدنية والإ فيمام القضاء هو ممثلها أ
نطاق الدائرة الانتخابية  نتخابات فيمحليا بالمنسق الولائي للمندوبية الولائية للسلطة المستقلة للا

و مدعى عليه عند بصفته مدعي أداري أمام القضاء الإمهام التقاضي  توليل ختصاصالامحل 
ثارة رغم إ ،عضاء المجالس المحليةسير العملية الانتخابية لانتخاب أ ثناءأكل نزاع قد يثور 

على مستوى مستقلة للانتخابات الهلية وصفة المندوب الولائي في تمثيل السلطة أمسألة عدم 
الكثير من  وهو ما اتضح من خلال ،داريةالقضايا التي نوقشت أمام المحاكم الإ في كثيرالقضاء 
نص قانوني لى عدم وجود إفيها ستناد الطاعنين ي أثيرت من خلالها هذه المسألة واالتالطعون 

رغم  ،الهيئات القضائية ى مستوىئيين من تمثيل السلطة علقرار يفوض هؤلاء المنسقين الولاأو 
نما اعتبرت أن المندوبيات الولائية ا  أن أحكام القضاء الإداري لم تفصل في الأمر بشكل واضح و 

 .للسلطة الوطنية المستقلة وهيكل من هياكلها على المستوى المحلي امتدادهي 
 حزاب السياسيةالأ_ (0

شروط المطابقة  استيفاء بمجرد لية القانونيةهبالشخصية المعنوية والأالحزب السياسي يتمتع      
ريدة بقرار صادر عن الوزير المكلف بالداخلية ونشره في الج الاعتماد واستلاملأحكام القانون 

 2.عن مصالحه ادفاعاللجوء للقضاء وتمتعه بحق  الحزب اكتساب ينبثق عنهوهو ما  ،الرسمية
بالمشاركة وتقديم مرشحين عنه للانتخابات  ملزم ن الحزب السياسي بموجب القانونواعتبارا أ     

 المشارك في الانتخابات المحلية حالالسياسي لحزب منح المشرع الانتخابي ا ،تحت طائلة الحل
القرارات الصادرة عن المندوبية الولائية الطعن في حق  تس  الانتخابية قد م  ن مصالحه رأى أ

من قبل داري المختص ع الطعن أمام القضاء الإرفن يتم على أ للسلطة المستقلة للانتخابات
 .للحزب القانوني الممثل
يتضح أن القاضي الإداري عند البت في الطعون  ،بيانهمن خلال ما سبق ختاما ومن      

مدى توافر الشروط الخاصة بالمدعي والمدعى عليه من صحة هذه الطعون و يراقب  الانتخابية
                                                

معدل ومتمم، مصدر بنظام الانتخابات، ، يتضمن القانون العضوي المتعلق 22_02أمر رقم من  22أنظر نص المادة  1
 سابق

 مصدر سابقحزاب السياسية، ، يتعلق بالأ22_20القانون العضوي رقم  من 20، 22أنظر نص المواد  2
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عند مباشرة اجراءات الخصومة، حيث يمكن للقاضي في كل منهما  صفة ومصلحة وكذا أهلية
 طراف الدعوى طبقا في ذلك لمقتضياتفي أحد اهذه الشروط تلقائيا انعدام  هذه الحالة أن يثير
 .   التشريع المعمول به

 الانتخابي الشروط المتعلقة بموضوع الطعن: طلب الثانيالم
ليها ة والمصلحة والأهلية والتي تم التطرق إاصة بالطاعن كالصفلا يكفي توافر الشروط الخ     

داري الفصل في الطعون لقبول القاضي الإباعتبارها شروط قبول عامة في المطلب السابق 
خرى متعلقة ما لم تتوافر معها شروط أ نتخابات المجالس الشعبية المحليةالانتخابية المتعلقة با

شروط شكلية وأخرى موضوعية لى بدورها إالتي تنقسم ، هذه الشروط بموضوع الطعن الانتخابي
هذا المطلب الثاني حتى  مر دراستها فيوالتي يقتضي الأ وجه الطعن الانتخابيأو ما يعرف بأ

الأمر الصورة بمعرفة كل ما يتعلق بشروط الطعن الانتخابي في الانتخابات المحلية، وهو  تكتمل
بعنوان الشروط  ولالأ ثنينن اى فرعيلل فيه من خلال تقسيم هذا المطلب إسيتم التفصيالذي 

الشكلية لقبول الفصل في الطعن الانتخابي، بينما الثاني جاء بعنوان الشروط الموضوعية لقبول 
 .الفصل في الطعن الانتخابي

 الشروط الشكلية لقبول الفصل في الطعن الانتخابي: ولالفرع الأ 
لطاعن شروط الشكلية الواجب على انص المشرع الجزائري على ضرورة توافر جملة من ال     
 ساسا في ذلكالتي تتمحور أوهي  ،اتباعهاداري الإ رفعه للطعن الانتخابي أمام القاضيحال 

لمستقلة للانتخابات في شكل قرار التصرف القانوني الصادر عن المندوبية الولائية للسلطة ا
 جال القانونيةحترام الآافة لا، إضداري المسبق في بعض النزاعاتعتراض الإلاشرط اوكذا داري إ

وهو ما سيتم دراسته  ،شرط العريضةو  الطعن تحت طائلة الرفض المنصوص عليها لرفع
 .في هذا الفرع من خلال النقاط المواليةبالتفصيل 

 لطعن الانتخابيل الانتخابي محلاا داري القرار الإ: ولاا أ
ت المنظومة الانتخابية بعد دستور صلاحات التي طالالإطار أوكل المشرع الجزائري في إ     
دارة العملية طة الوطنية المستقلة للانتخابات إلسلل 0202وقانون الانتخابات لسنة  0202

مصدرة في  لى نهايتهاوذلك من بداية العملية إ شرافا  وا   وتسييرا   وتنظيما   الانتخابية المحلية تحضيرا  
كن لكل متضرر منها أن يلجأ لأخيرة التي يملإدارية، هذه اطار العديد من القرارات اهذا الإ
 استلزموهو ما  ،للطعن الانتخابي ومحلا   داري لمخاصمتها مما يجعل منها موضوعا  الإ للقاضي
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ودراسته بدءا ف القانوني المتمثل في القرار الإداري الانتخابي هذا التصر الاحاطة بكل جوانب 
 .هم خصائصهتبيان أكذا و بتوضيح معناه 

 داري الانتخابيف القرار الإتعري_ (أ
، وقرر الأمر رضا عنه وأمضاه واطمأنأي سكن " قر  "في اللغة يقصد بالقرار وفق ما جاء      

أما تعريف القرار الإداري  1مر،إليه الأ نتهىإ، والقرار هو ما واستقروتقرر الأمر بمعنى ثبت 
ما نتج ، تلاف الهيئات المصدرة لهخفقد وردت في شأنه العديد من التعاريف المختلفة ا اصطلاحا

بل يكون ذلك من زوايا  ةن لا يتم من زاوية واحدصعوبة ضبط معناه كون تعريفه وجب أعنه 
 2.مانعا   جامعا   تعريفه تعريفا   ةلى صعوب، وهو ما أدى إمختلفة حسب ما يرى الفقيه دولوبادير

الذي اعتبر القرار فالين لفقيه جاء به اما ريف اتعجال ن من أهم ما ورد في هذا المإ      
نفرادي الذي يتميز بأنه عمل قانوني يصدر من سلطة إدارية بصفة عامة ذلك العمل الا" الإداري

 3"و سلطة نص عليها الدستوروموضوعه إداري ويمكن أن يكون مرتبط بتطبيق نص قانوني أ
ي بأنه إعلان الإدارة قصد القرار الإدار الذي اعتبر  الفقيه هوريووكذا التعريف الذي جاء به 

 4.دارية مختصة في صورة تنفيذيةإحداث أثر قانوني للأفراد صادر عن سلطة إ
 لا  إداري ما هو ذا التصرف القانوني أي القرار الإأن ه أجمع معظم الفقهضافة لما سبق إ     

 ة بما لها منرادتها الملزمي الشكل الذي يتطلبه القانون عن إدارية المختصة فإفصاح الجهة الإ
 ابتغاء قانونا   وجائزا   ثر قانوني معين يكون ممكنا  سلطة بمقتضى القوانين واللوائح قصد إحداث أ

عن جهاز من أجهزة علان صادر إعبارة عن هو  أي أن هذا التصرف القانوني 5مصلحة عامة،
فيذ مهام إدارية من خلاله بموجب سلطتها العامة لأغراض تن رادة المنفردة لها تتصرفالدولة بالإ

 6.قانونية ثارا  ت حدث من خلاه آ
داري محكمة القضاء الإ استقرتفقد داري في هذا المجال ما ورد عن القضاء الإأما      

ومن حيث "... لغاء وشروطها عند تطرقها لدعوى الإ اجاء فيه حكامها التيالمصرية في أحد أ

                                                
  00، ص 0220، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2رابح سرير عبد الله، القرار الإداري، ط   1

2 De Laubadére, Traité élémentaire de droit Administratif, 4 édition, L,G,D,J, France, 1967, P 181  
أعمال الإدارة العمومية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد خيضر،  أحمد سويقات، الرقابة على 3

  22، ص 0221بسكرة، 
4 Jean Francois Brisson, Aude Rouyére, Droit Administratif, Université Montesquiue, Bordeaux IV, 2004, P 15  

  20،  ص 0220، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2 عاطف عبد الله المكاوي، القرار الإداري، ط 5
6 M. André Panchaud, La décision administrative, Etude Comparative, Revue Internationale de droit comparé, Vol 

14, N 4, Octobre- Désembre, 1962, P 678 
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مستقر على أن الخصومة في دعوى الإلغاء  كل من المحكمة والمحكمة الإدارية العليان قضاء أ
ومن ثم  لمراقبة مشروعيته استهدافاالقرار الإداري في ذاته  اختصامهي خصومة عينية مناطها 

لآثاره القانونية  ومنتجا   داري نهائي قائما  فإنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرار إ
ذا الشرط كانت الدعوى غير ذا تخلف ه، فإفيهان يستمر كذلك حتى الفصل عند إقامة الدعوى وأ

ي الشكل الذي دارة فمقبولة والقرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى هو إفصاح الإ
 1."و شكل معينولا يلزم صدوره صيغة معينة أ... ةرادتها الملزميتطلبه القانون عن إ

هي الأخرى بدراسة الفقه في إطار ما  يتحظ دارة الانتخابيةالصادرة عن الإ ن القراراتإ     
حيث جاءت العديد من التعاريف في هذا النطاق على  ،دارية المنفصلةيعرف بنظرية القرارات الإ

تلك القرارات نها قه الفرنسي الذي عرف القرارات الإدارية المنفصلة على أغرار ما ورد في الف
على  داري بناء  تدخل في اختصاص القضاء الإانونية من بنيان عملية ق دارية التي تكون جزءا  الإ

ية المركبة ويقبل الطعن فيها ولايته الكاملة ولكن القضاء يقوم بفصل هذه القرارات من تلك العمل
للانفصال في المادة الانتخابية تصرفات دارية القابلة حيث تعد القرارات الإ 2،انفراداء على لغبالإ

نتخابية بإرادتها المنفردة في إطار عملية انتخابية مركبة مع قانونية صادرة من جانب الإدارة الا
ثر قانوني معين رات قائمة بذاتها وصالحة لترتيب أمكانية فصل هذه التصرفات لتمثل قراإ

ي مكتمل ونهائي في حد ذاته، دون أن يخل ذلك بباقي المكونات الأخرى كتصرف قانوني فرد
ثار القانونية لى كيانها أو يعطل أو يحول دون ترتيب الآللعملية الانتخابية ودون أن يؤثر ذلك ع

ذوي  ا بالإلغاء مندارية القابلة للطعن فيهمن أهم تطبيقات القرارات الإفهي  3المرجوة من ورائها،
محل  لقرار الانتخابين اما يعني أ داري،الإ أصحاب الصفة والمصلحة أمام القاضيالشأن من 
ية للسلطة المستقلة صادر عن المندوبية الولائالقانوني لاعمل ال هو ذلك القضائيالطعن 

ثر إدارة انتخابية تستهدف من خلاله إحداث أتمثل للانتخابات بإرادتها المنفردة والملزمة كونها 
ذلك من القوانين واللوائح ويكون الباعث من  مستمدة قانونا   وجائزا   ممكنا  قانوني متى كان ذلك 

 .وراءه تحقيق مصلحة عامة
 

                                                
  21، ص 0202-0200الحقوق، جامعة القاهرة، ي، محاضرات في أحكام القرار الإداري، كلية عمحمد رفا 1
 221مرجع سابق، ص  تامر محمد إبراهيم، 2

حبيبة عتيق، القرارات الإدارية المنفصلة بين النظرية والتطبيق، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، المركز الجامعي  3
  012، ص 0222، مارس 2، العدد 0تندوف، المجلد 
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 الانتخابيداري الإخصائص القرار  _(ب
 استخلاصعلى ما سبق ذكره يمكن  وبناء   ،لى تعريف القرار الانتخابيبعد أن تم التطرق إ     
المستقلة للانتخابات  الصادر عن المندوبية الولائية للسلطة يزات وخصائص هذا القرارهم ممأ

ري، هذه الخصائص التي داالإ اضيمام القأ حتى نقول بأنه قرار إداري يقبل الطعن فيه بالإلغاء
 :على النحو التالييجاز بإ سيتم ذكرها

 المستقلة للانتخاباتالوطنية سلطة الداري الانتخابي صادر عن القرار الإ_ (1
لغائها حال كانت يكمن جوهر دعوى الإلغاء أنها دعوى لمخاصمة القرارات الإدارية بهدف إ     

مع القرار الإداري  وعدما   نها تدور وجوبا  ، وبالتالي فإالمشروعية نون ومبدأهذه الأخيرة مخالفة للقا
ن ، هذا الأخير الذي يجب أداريفلا يمكن قبول دعوى الإلغاء إذا كان الأمر لا يتعلق بقرار إ

خرى هو ما يخرج القرارات الصادرة عن السلطات الأدارية مختصة و عن سلطة إ يكون صادرا  
 ن يكون القرار محل الطعن القضائي قرارا  ضاء، ومؤدى ذلك أعية عن رقابة القكالقضائية والتشري

 .الانتخابيةدارية الإوهو ما ينطبق على القرارات  1،دارية في الدولةعن أحد الهيئات الإ صادرا  
ة الوطنية المستقلة للانتخابات ستحدث السلطغني عن البيان أن المشرع الجزائري ا    

الانتخابية المحلية وتنظيمها دارة العملية وعهد إليها دون غيرها إ المستوى المحليعلى  بامتداداتها
، وضبط في هذا الإطار القواعد واستقلاليةوالإشراف عليها من بدايتها إلى نهايتها بكل حياد 

جال من قبل ذوي الشأن خلال الآ جراءات الخاصة بمنازعة ومخاصمة قرارات هذه السلطةوالإ
 .المحددة لذلك قانونا   الشروطوفق و 

المحلية سواء كانت  القرارات المتعلقة بالانتخاباتن أكما وجب التنبيه في هذه النقطة      
، تصدر عن علان النتائجأو إ التصويتومراكز قوائم مؤطري مكاتب  برفض الترشح أو لاعتماد

المستقلة الوطنية للسلطة  داامتدا التي تعد المستقلة للانتخابات للسلطةالولائية  لمندوبيةمنسق ا
خر متمثل في صدور القرارات الانتخابية عن سلطة ذات طابع آ للانتخابات وهو ما يحقق شرطا  

 .وطني
 
 

                                                
، 0222المركز العربي الديمقراطي، برلين، ،ط.دالوسيط في دعوى الإلغاء، دراسة تشريعية، قضائية، فقهية، سامي الوافي،  1

 22ص 
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المستقلة الوطنية رادة المنفردة للسلطة صادر بالإ  عمل قانونيداري الانتخابي القرار الإ_ (0
 للانتخابات 

العنصر هو أساس  دارة وهذار بالإرادة المنفردة للإالقرار الإداري عمل قانوني صاد يعد     
والتي قد  ،خرى الصادرة عن ذات الهيئةالتفرقة بين القرار الإداري وباقي الأعمال والتصرفات الأ

، ما يعني أن القرار الإداري (عقد إداري) ثر قانوني معينتأخذ شكل توافق إرادتين على إحداث أ
أن هنا هو  الانفرادومضمون ، دارة منفردةفراد بل بإرادة الإيظهر أثره دون تدخل من جانب الأ

 1.رادة المخاطبين بههذا القرار يصدر دون إ
 قانونيا   ثرا  هو أن يخلق هذا العمل أ نه عمل قانونيداري الانتخابي بأكما يقصد بالقرار الإ     

لغاء مركز ديل أو إعن طريق إنشاء مراكز قانونية عامة أو خاصة لم تكن قائمة من قبل أو تع
قد  رة عن مجموعة من الحقوق والحرياتقانوني قائم، والمركز القانوني في هذه الحالة هو عبا

يكون شخصي يختلف ن المركز القانوني قد أي أ ،(شخصية)و خاصة أ( موضوعية)تكون عامة 
 2.خرمضمونه من شخص لآ

ابي عمل قانوني مؤثر داري الانتخالإعتبار القرار ، فإن من بين أهم آثار اضافة لما سبقإ     
عمال التمهيدية له الأو أو التنظيمية أعمال المادية خروج بعض الأ شخاصفي مراكز الأ

التي تخرج عن طائفة القرارات  عمالة لصدوره عن هذا الوصف، ومن بين أهم هذه الأحقواللا
بعض الأعمال داري نجد الإبالإلغاء أمام القضاء فيها دارية الانتخابية ولا يمكن الطعن الإ

حد ي حالة وفاة أو حصول مانع شرعي لأيداع ترشيح جديد فتنظيم كيفيات إقرارات التمهيدية ك
التوقيعات الفردية لصالح  اكتتاب باستمارةالتعليمات الخاصة  مثلا ، أو المترشحين للانتخابات

الترشح وكيفية إيداع قوائم استمارة التصريح بو ما تعلق بأ ،قوائم المرشحين والتصديق عليها
نتخابية، أو تحديد شروط بتشكيل اللجان البلدية لمراجعة القوائم الاكان خاصا و ما المرشحين، أ

يم مركز ومكتب التصويت بتحديد قواعد تنظتلك التي على علاقة و إعداد وكالات التصويت، أ
عن الهيئات لقرارات الصادرة ل إضافة بتحديد كيفيات إشهار الترشيحات،و المتعلقة وسيرهما، أ

ية محددة بذاتها تتضمن قواعد عامة ومجردة ولا تخص مراكز قانون باعتبارهاالمركزية في البلاد 
الإداري  أمام القاضيبالإلغاء الناخبة الذي لا يمكن الطعن فيه ستدعاء الهيئة على غرار مرسوم ا

 .عمال السيادةيندرج ضمن طائفة أ محصنا   عملا   باعتباره
                                                

  21سامي الوافي، مرجع سابق، ص  1
  022مصطفى خليف، مرجع سابق، ص  2
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، ومؤدى ثار قانونيةلإحداث آ ن يكون القرار قابلا  هو أ ن يكون القرار مؤثرا  إن المقصود بأ     
عن هذا لغائها الناتج انوني المتمثل في إنشاء مراكز قانونية أو تعديلها أو إثر القذلك أن الأ

وهي  ،سابقا   ينا ذلكالقرار هو ما يميز هذا الأخير عن غيره من أعمال الإدارة الأخرى كما رأ
الطعن   تؤثر على المراكز القانونية للأشخاص ولا ترقى لمصاف القرار الإداري محلمور لاأ

 1.الانتخابي
 نهائيقرار داري الانتخابي القرار الإ _(2

في المركز القانوني  ن يكون القرار مؤثرا  نهائية القرار الإداري هو أ باشتراطالمقصود      
 داري قابلا  ، وأن يكون القرار الإلزامية تجاه المعنيين بهإمن قوة ذي لما له ذا طابع تنفيو  2للمدعي

نهائي هو داري ال، أي أن القرار الإبالإلغاءحتى يقبل الطعن فيه  3ذن مسبقدون إ للتنفيذ تلقائيا  
ن هذا القرار نهائي في حيث لا يمكن القول أ ،القرار الصادر عن سلطة أو جهة إدارية عليا

ن يتم البت التظلم لدى الجهة مصدرة القرار إلى أ جباريةالمشرع على إفيها التي نص  لحالاتا
قوائم مكاتب التصويت التي يمكن أن تكون محل  في ذلك التظلم كما هو الحال بالنسبة لمنازعات

 22_02مر من الأ 202مقبول وفق ما نصت عليه أحكام المادة  اعتراضتعديل في حالة وجود 
 يضا  عضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أو في حالة منازعات إعلان النتائج أانون الالمتضمن الق

عليه أحكام القضاء الإداري  تستقر وما افي ذلك تماشيا  مرمن نفس الأ 222لنص المادة  طبقا  
للطعن فيه  ليكون قابلا   قامة الدعوى نهائيا  أن القرار الإداري يجب أن يكون وقت إ المقارن في

 4.داريغاء وما عدى ذلك فإنه يخرج عن نطاق رقابة القاضي الإبالإل
 الانتخابي ن الطعكشرط لصحة مسبق داري الالإعتراض الا: ثانياا 
خول المشرع الانتخابي  داري في المادة الانتخابيةعن حق اللجوء للقضاء الإ فضلا       

ت المحلية وهي ضمانة ت الانتخاباداري في بعض منازعاالإ الاعتراضحق  يضا  الجزائري أ
و أ فرادا  سواء كانوا مرشحين أ خابيةطراف العملية الانتلكل أ خرى من الضمانات المكفولة قانونا  أ

                                                
  12مرجع سابق، ص  ي،عمحمد رفا 1
  22عبد اللطيف، مرجع سابق، ص محمدمحمد  2
 21 ابق، صسعيد بوعلي، مرجع س3

، مركز الدراسات العربية للنشر 2، ط (دراسة تحليلية مقارنة)شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري  4
  212، ص 0222والتوزيع، مصر، 
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اللجوء للقاضي للفصل في موضوع قبل تباعه ، وهو إجراء وجب إو ناخبينية أسياس حزابا  أ
 .النزاع
داري المسبق راض الإعتالاب ودالأمر توضيح المقص استلزملتسليط الضوء على هذا الشرط      

 .تي بيانهعلى النحو الآوحالاته 
 كشرط سابق للطعن الانتخابي داري عتراض الإالاب المقصود_ (أ

من  222و 202ص المواد عتراض في نبي الجزائري مصطلح الاشرع الانتخاالم استعمل     
 دلالة على التظلم الإداريلانتخابات للالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام ا 22_02مر الأ
لشعبية المحلية وهذا جراء انتخابات المجالس الذي قد يرفعه المتضرر من ذوي الشأن بمناسبة إا

ا، فالطعن أو التظلم من عدمه الادعاءاتقبل اللجوء إلى القاضي الإداري للنظر في صحة 
من أصحاب الصفة  أو شكوى مقدمة التماس له هو هيةوحسب التعريفات الفق داري عموما  الإ

والمصلحة إلى السلطات الإدارية طاعنين في القرارات الإدارية بعدم المشروعية مطالبين بإلغاء 
قرار إداري  من دارة شاكيا  أي لجوء صاحب الشأن إلى الإ 1و تعديل هذه القرارات،أو سحب أ

ن صدر بشأنه القرار عتراض كتابي يقدمه مافهو ، و كليا  أ لغاءه جزئيا  يعتقد أنه معيب ويطلب إ
رضاه عما تضمنه القرار الصادر بشأنه لى السلطة المختصة يبدي فيه المعترض عدم الإداري إ

إعادة النظر بتعديل القرار أو سحبه أو نه مخالف للحقيقة ويتسم بعدم المشروعية ويطلب فيه لأ
عن ه عبارة نبأما يؤدي إلى القول  2لغائه وهو طريق يسلكه المعترض قبل لجوءه للقضاء،إ

شكوى يقدمها أصحاب الصفة والمصلحة للسلطات الإدارية واللجان الإدارية طاعنين أو  التماس
 اتفاقامع مبدأ الشرعية أو أكثر  اتفاقاوعية بما يجعلها أكثر دارية بعدم المشر في قرارات وأعمال إ

و تظلم يكون تظلم ولائي أ، إما أن خذ صورتين لهءمة والفاعلية والعدالة والذي يأالملا مع مبدأ
 3.رئاسي
ع الجزائري ن المشر نجد أ المتعلق بنظام الانتخابات 22_02مر بالرجوع إلى أحكام الأ     
لزامي قبل اللجوء في بعض النزاعات الانتخابية كإجراء إداري المسبق الإ عتراضالا اشترط
 ولائيتظلم بمثابة ت هو المنصوص عليه في قانون الانتخابا ن الاعتراض، ما يعني أللقضاء

                                                
  22ص  سامي الوافي، مرجع سابق، 1
  022، مرجع سابق، ص شريف أحمد بعلوشة 2
  222مرجع سابق، ص  عمار عوابدي، 3
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من ق إ م إ التي  222 حكام المادةعلى ما تضمنته أ استثناءوهو  ،قبل كل مقاضاة وجوبي
 .  اختياريإجراء صبح أدارية المنازعات الإفي داري التظلم الإ ننصت على أ

 داري المسبق عتراض الإحالات القيام بالا _(ب
 من قانون الانتخابات سالف الذكر وهي المواد 222و 222، 202حكام المواد أ باستقراء     

ة عمال وقرارات المندوبية الولائية للسلطة المستقلالتي تحدد نطاق رقابة القاضي الإداري على أ
داري المسبق في الإ الاعتراض ةلزاميإ لمشرع نص علىن اللانتخابات، نستخلص من خلالها أ

 :وهي عة انتخابية فيها مناز  ثورقد ت 1ثلاث حالاتأصل حالتين من 
 مكاتب التصويتمراكز و على قوائم الإداري المسبق عتراض الا_ (1
من قانون الانتخابات  202ولى من نص المادة للفقرة الأ منح المشرع الانتخابي طبقا        

لزمه اد قوائم مراكز ومكاتب التصويت واعدلولائية للسلطة المستقلة صلاحية إمنسق المندوبية ا
دارية ية وفي مقر الولاية والمقاطعة الإنشرها بمقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدفي ذلك ب

 .كثر بعد قفل قائمة المترشحينعلى الأ يوما  ( 21)والدوائر والبلديات المعنية خمسة عشر 
خابات المحلية وكذا المترشحين حزاب السياسية المشاركة في الانتكأثر مباشر لحق الأ     
مكن المشرع الانتخابي هؤلاء من حق  ،على تشكيل المكاتب الانتخابية الاطلاعر في الأحرا
 :كالتالي محددة هي وفق شروط وضوابط  2ى هذه القوائمعتراض على محتو الا
يقبل في هذه الحالة أن يكون   ، فلاقانونيا   تعليلا   ن يكون معللا  وأ عتراض كتابيا  وجوب تقديم الا_ 
 .شفاهة عتراضالا
يام أ( 1)المستقلة خلال الخمسة لى منسق المندوبية الولائية للسلطة عتراض إوجوب رفع الا _

 .ولي للقائمةق والتسليم الأالموالية لتاريخ التعلي
                                                

و ما اصطلح عليه في التشريع بالاعتراض في بعض المسبق أداري و الطعن الإأعلى اجراء التظلم ابي المشرع الانتخنص  1
اقتصر نه أن الملاحظ أثناء هذه العملية، غير أو انحراف قد يحدث أالمحلية كاجراء لمجابهة أي نقص  منازعات الانتخابات

بذلك  صوات وفرزها مستبعداتصويت وكذا مرحلة التصويت وعد الأاكز ومكاتب العداد قوائم مر إهذه الاعتراضات على عملية 
ن الهدف من التظلم والطعن أمر حبذا لو تداركه المشرع خاصة و أوهو  ،داري رغم اهميتهاجراء الإمرحلة الترشح من هذا الا

  رة القرار من مراجعة قرارها واعادة النظر فيهداري اتاحة الفرصة امام المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات مصدالإ
يخفف القضائية و النزاعات معالجة النزاع وحله وديا ما يجنب الكثير من بما يحقق الهدف المنشود من هذا الاجراء وهو 

ع في ما قد يقهمية على غرار لأخرى على درجة كبيرة من اأاشكالات ونزاعات داري وتفرغه لمعالجة الضغط عن القاضي الإ
 النتائجاعلان مرحلة 

جمال الدين دندن، دور القضاء في العملية الانتخابية، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي، أطروحة  2
  002، ص 0222، 2دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر 



 الآليات القانونية لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية: الباب الثاني
 

 
151 

الرفض، ففي  لا  عتراض وا  قائمة محل تعديل في حالة قبول الان تكون هذه الحيث يمكن أ     
بتداء من أيام كاملة ا( 2)اف المعنية في أجل ثلاثة هذه الحالة يبلغ قرار الرفض هذا إلى الأطر 

رية المختصة إقليميا في أجل دابالتوجه للمحكمة الإليسمح لهم بعدها  تاريخ ايداع الاعتراض
 .يداع الطعن في هذا القرارأيام كاملة لإ( 2)ثلاثة 

 التصويت مشروعية علىالإداري المسبق عتراض الا_ (0
 طرها بضوابط قانونية واجرائية تكريسا  عملية سير العملية الانتخابية وا نظم المشرع الجزائري     

مرحلة سير عملية  وباعتبارونزيهة، لى انتخابات حرة بذلك للمزيد من الضمانات للوصول إ
 عملية الانتخابية بمفهومها الضيقهم مراحل الالتصويت وفرز الأوراق وتعداد الأصوات من أ

لفرصة لكل من لاحظ تاحة االرقابة المفروضة عليها من خلال إدائرة وسع المشرع الانتخابي من 
ن يتقدم الانتخابات وحسن سيرها بأ ثير على نتائجوجود تجاوزات أو خرق للقانون من شأنه التأ

التصويت  صوات على مستوى مكتبحظاته واحتجاجاته في محضر فرز الأبتدوين كل ملا
المتضمن القانون  22_02مر من الأ 222و 221، 222وفق ما تضمنته أحكام المواد  المعني

المستقلة في هذه  ن تبت المندوبية الولائية للسلطة، على أالعضوي المتعلق بنظام الانتخابات
صحاب عتراضات قبل إعلان النتائج المؤقتة لها، وهو إجراء إلزامي وجب القيام به قبل رفع أالا

مر للطعن في من نفس الأ 222من المادة  2لفقرة الصفة والمصلحة المنصوص عليهم في ا
وابط وبهذا يمكن استخلاص ض ،قليمياإ دارية المختصةالمحكمة الإ ماممشروعية هذه النتائج أ

 :يلي عتراضات الخاص بهذه المرحلة كماتقديم الا
ب في المكتب و من قبل الناخأ و ممثله المؤهل قانونا  عتراض من قبل المترشح أأن يقدم الا_ 
 .خير عن صوتهعبر فيه هذا الأ الذي
في  في محضر التصويت المعد لذلك خصيصا   عتراضات كتابيا  والا الملاحظاتأن يتم تدوين _ 

 .مكتب الاقتراع
 لطعن الانتخابيكشرط لقبول الفصل في االميعاد  :ثالثا
لمجالس تخابات اجراء انبمناسبة إ داريلا يكفي لقبول الطعن الانتخابي أمام القاضي الإ     

داري محل القرار الإ ن يقتصر الطاعن على الشروط المتعلقة بصفته، مصلحته،الشعبية المحلية أ
 شروطا   يضا  وفي أن يستند تقديمه لطعنه، بل ينبغي عليه أالمسبق ع وكذا الاعتراض الطعن
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دوبية جل القانوني الممنوح له للطعن في قرارات المنالأ وهو 1،بميعاد رفع الطعن خرى متعلقةأ
 هو الميعادفقليميا، ئية للسلطة المستقلة للانتخابات أمام جهات القضاء الإداري المختصة إالولا

أ مت نِع  لأجلذلك ا انقضىفإذا  يام بعمل معين أو تصرف محددحدده المشرع للق جل الذيذلك الأ
 المحدد قانونا   المدة الزمنية ، أي أنهو القيام بهذا التصرفهذا العمل أجراء على ذوي الشأن إ

بجانب داري الإ مام القاضيمن شروط قبول الدعوى أ وهو شرط داريلطعن في القرار الإلصحة ا
 .ليها من قبلوالتي سبق التطرق إ 2ي يطلبها المشرعخرى التالشروط الأ

المراكز  استقراروهذا بهدف كفالة  ن ميعاد رفع الدعوى في المادة الانتخابية قصير جدا  إ     
للمتقاضين لأن مخالفة هذا الميعاد يؤدي إلى  حقيقيا   نونية لكنه في نفس الوقت يمثل تهديدا  القا

لأن  لحمايتها ساسا  للإدارة وضع أ امتيازفهو  3،مكانية لتصحيحهاعدم قبول الدعوى دون أية إ
ة المنفردة رادذلك التصرف الإداري الصادر بالإو يلغيها ها أو يعدلها أالمراكز القانونية التي ينشئ

 4.التهديده ن لا يترك المجال مفتوحا  وأ اوضمان استقراره ايهعنها وجب الحفاظ عل
القانونية لتقديم  جالبالآتتعلق  مع ما تم ذكره حدد المشرع الانتخابي الجزائري شروطا   تماشيا       

دد التي لمعضاء المجالس الشعبية المحلية وضبط اي العملية الانتخابية لانتخابات أالطعن ف
الإداري، حيث نص في  مام القاضيرفع طعنهم الانتخابي أ في نيسمح من خلالها لذوي الشأ

خص كل مرحلة طار على مواعيد الطعن في قرارات المندوبية الولائية للسلطة المستقلة و هذا الإ
 .في النقطة المواليةسيتم توضيحها جال محددة بآ
 نتخابات المحليةلا اسريان ميعاد الطعن الانتخابي في _ (أ

العضوي المتعلق المتضمن القانون  22_02مر لم يستقر المشرع الانتخابي في الأ     
للسلطة المستقلة للانتخابات جال موحدة للطعن في قرارات المندوبية الولائية بالانتخابات على آ

ستوجب اما وهو ومختلفة ة نجراء انتخابات المجالس المحلية، حيث جاءت المدد متبايعند إ
 .وفق النقاط الموالية توضيحه

 
                                                

 022مرجع سابق، ص  ،يعيش تمامشوقي  1

 :أنظر في هذا  2
  012، مرجع سابق، ص بعلوشةشريف أحمد _ 
 012حبيبة عتيق، مرجع سابق، ص _ 

 22 عبد اللطيف، مرجع سابق، صمحمدمحمد  3

  22سامي الوافي، مرجع سابق، ص  4
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 في قرارات رفض الترشح للانتخابات المحليةالانتخابي الطعن  سريان ميعاد_ (1
المشرع ضبط  ننجد أ من القانون العضوي للانتخابات 222 حكام المادةبالرجوع إلى أ     

طة المستقلة القاضي برفض دارية في قرار المندوبية الولائية للسلآجال الطعن أمام المحكمة الإ
و قائمة ترشيحات في بعينه أ الترشح للانتخابات المحلية سواء كان هذا الرفض يخص مرشحا  

ن يكون ، وأمن تاريخ تبليغ المعني بالقرار بكل الوسائل القانونية يام كاملة بدءا  أ( 2)أجل ثلاثة 
( 2)ئية وصادر في آجاله المحددة بثمانية سق المندوبية الولامن من قانونيا   تعليلا   هذا القرار معللا  

هذا الأجل، وهي  بانقضاءالترشح قبول داع التصريح بالترشح تحت طائلة يأيام كاملة من تاريخ إ
 للاستئنافأمام المحكمة الإدارية  بالاستئناففي حالة طعنه جال الممنوحة للطاعن نفس الآ

 .الحكم القضائيب من تاريخ تبليغ المعني بدءا   قليميا  المختصة إ
 قوائم مراكز ومكاتب التصويتقرار اعتماد في الانتخابي سريان ميعاد الطعن _ (0

حرار لانتخابات المحلية والمترشحين الأحزاب المشاركة في اأعطى المشرع الانتخابي للأ     
 كثرا أو أذا كانت متضمنة عضو قوائم مراكز ومكاتب التصويت إقرار اعتماد حق الطعن في 

 22_02مر من الأ 202المادة نص من  0حكام الفقرة ن يتنافى وجوده مع ما تضمنته أمم
لى علاقة قرابة ومصاهرة إ ممن تربطهو أ ن يكون هذا العضو مترشحا  ، كألق بالانتخاباتعالمت

 عتراض ذلك الطاعنورفض ا حزبي معين انتماء و كان ذاأ حد المرشحينة الرابعة بأغاية الدرج
المحدد جل لطعن في قرار الرفض هذا في الأداري لاللجوء للقاضي الإ ،من قبلائم على هذه القو 

بقرار الرفض، وفي حالة صدور حكم  ام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغهيأ( 2)لذلك والمقدر بثلاثة 
ييد قرار المندوبية الولائية للسلطة المستقلة الإدارية يقضي برفض هذا الطعن وتأمن المحكمة 

تئناف ذلك الحكم والطعن فيه مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية للاستئناف طاعن اسيحق لل
 .  الحكمبيام من تاريخ تبليغه أ( 2)المختصة إقليميا في أجل ثلاثة 

 المحلية لانتخاباتالنتائج المؤقت علان لاقرار افي الانتخابي سريان ميعاد الطعن  _(2
دوبية الولائية مانة المننتخابية الولائية وايداعها لدى أالا تركيز النتائج من قبل اللجنة بعد     

عتراضات يعلن منسقها عن النتائج ات، وبعد بت المندوبية في هذه الاعتراضللسلطة مرفقة بالا
تلك  لاستلامساعة الموالية ( 22)ربعين الأتخابات المحلية في غضون الثمان و المؤقتة للان
مشروعية وصحة هذه النتائج، حيث أتاح  عون القضائية فيتبدأ بعدها مرحلة الطل المحاضر
لق بالانتخابات لكل قائمة عالمت 22_02مر من الأ 222لنص المادة  الانتخابي طبقا   المشرع

هذه  مترشحين ولكل مترشح ولكل حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات حق الطعن في
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ساعة ( 22)ربعون ليميا  في أجل الثماني وأإقمام المحكمة الادارية المختصة النتائج المؤقتة أ
يام كاملة أ( 1)المحكمة في هذه الطعون في أجل خمسة  علان تلك النتائج، لتفصلة لإالموالي

حكم المحكمة الإدارية في أجل  استئنافابتداء من تاريخ إيداع تلك الطعون، على أنه يمكن 
 1.الحكمالمعني بمن تاريخ تبليغ بدءا يام كاملة أ( 2)ثلاثة 

 الطعن الانتخابي نقضاء ميعاداالمترتبة على ثار الآ _(ب
للطعن  ومددا   جالا  المشرع الانتخابي في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية المحلية آ حدد     

ن المصالح الشخصية في ذلك بي في قرارات المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات موازنا  
ه الصالح العام من الحفاظ على هم في الطعن واللجوء للقضاء وما يقتضيفراد وضمان حقللأ

حيث يترتب على  ،دارياستقرار المراكز القانونية التي أنشاها ذلك القرار الإدارية و الأوضاع الإ
 :تتمثل في قانونية  اثار ت ميعاد الطعن الانتخابي نتائج وآفوا
 قبول الطعن الانتخابي دمع_ (1

 سقوط حق المعني بالقرار من رفع دعواه شكلا  الانتخابي ى فوات ميعاد الطعن يترتب عل     
ميعاد من تلقاء الذلك ن يثير فوات أفي هذه الحالة مام الجهة القضائية المختصة وللقاضي أ

من تطبيقات القضاء و  2،ي مرحلة كانت عليها الدعوىكما للخصم أن يثيره أيضا في أ نفسه
ما قضت به جل المحدد له لوروده خارج الأ الطعن الانتخابي شكلا  داري القاضية برفض الإ

حيث أن ..."حيث جاء في حيثيات الحكم  22222/20دارية بباتنة في القضية رقم المحكمة الإ
 د زوالا   22و 22على الساعة  0222نوفمبر  22علنت النتائج يوم اللجنة الانتخابية الولائية أ

علان أيام من تاريخ إ 22ن ضد قرار اللجنة خلال ثلاثة يطعن لى المدعي أنه كان عوحيث أ
ن المدعي طعن المتعلق بنظام الانتخابات، وحيث أحكام القانون العضوي لأ النتائج وتعليقها طبقا  

                                                
ي في النتائج المؤقتة لانتخابات أعضاء المجالس ما يمكن استخلاصه من خلال دراسة تاريخ سريان ميعاد الطعن الانتخاب 1

التي اعتمد في خرى لطعون الأقره في باقي ادها المشرع بالساعات مقارنة بما أها مواعيد قصيرة جدا حدنالشعبية المحلية أ
وأدقها، لذا  هم مراحل العملية الانتخابيةمن أ غير مفهوم خاصة وأن مرحلة اعلان النتائج تعد مرتاريخ سريانها بالأيام، وهو أ

وحيد آجال ومواعيد رفع الطعون الانتخابي لجميع مراحل العملية وجعلها بالأيام حبذا لو تدارك المشرع الانتخابي الأمر وقام بت
 .  بدل الساعات لتكريس المزيد من الضمانات وتبسيط الأمر على المتقاضين وضمان حق لجوءهم للقضاء الإداري

 221مرجع سابق، ص  عبد القادر عدو، 2
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عفاءه من المصاريف وا مما يتعين عدم قبول الدعوى شكلا   0220ديسمبر  22بتاريخ 
 1..."القضائية

 ابيةتحصن القرارات الانتخ_ (0
والدفع بعدم القبول  ،لغاء في الميعاد المحدد لها عدم قبولهايترتب على عدم رفع دعوى الإ     
، وكنتيجة لذلك تصبح القرارات الإدارية حصينة من قبل ليهالنظام العام كما تم الإشارة إمن هنا 

أي اكتساب  3القرار،هذا التي تترتب على  2ثارحيث يشمل هذا التحصين جميع الآ لغاءمن الإ
 4حتى ولو كانت مخالفة للقانون لو التعديتلك القرارات الإدارية حصانة نهائية ضد الإلغاء أ

هذا ذا قام إ إلا  صل عام هذا كأ سليما   كما لو كان قرارا   ن كان معيبا  وا   وبالتالي يصبح القرار
ي صدوره ر المتمثلة فلقراا انعداموجه أعلى وجه من  التصرف القانوني كما أقره القضاء الإداري

 احتياليةان القرار مبني على وثائق مزورة أو استعمال طرق و كأ من جهة إدارية غير مختصة
 5.ية حصانةأبهذا التصرف  لا تلحق ها، حينوتدليسيه

 الانتخابي الشرط المتعلق بعريضة الطعن: رابعا
نتخابات ولا في القوانين الابنظام المتعلق  22_02مر لم يبين المشرع الانتخابي في الأ     

ي في قرارات الإدارة ضة الطعن الانتخابالسابقة له الشكليات والبيانات الواجب توفرها في عري
 سيما ما تضمنتهإ م إ لا  المنصوص عليها في قالعامة القواعد تطبيق لى ما يحيلنا إالانتخابية 

 شكلا  ضة تحت طائلة عدم قبولها لزمت توافر بعض البيانات في العريوالتي أ 6،منه 21المادة 
سة اجراءات ليها بنوع من التفصيل عند دراما يتعلق بالعريضة سيتم التطرق إ هذه البيانات وكل

دارية في النقطة المتعلقة منه بوجوب تقديم عريضة افتتاح رفع الطعن الانتخابي أمام المحاكم الإ
الفصل  اءات رفع طعنه الانتخابي فيرة اجر الدعوى المدرجة ضمن التزامات الطاعن عند مباش

                                                
، ص 0202، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2دراسة مقارنة، ط ، الانتخابيةعلي مختاري، دور القضاء في العملية  1

222  
روعية دارية الانتخابية ما يترتب عن فوات ميعاد الطعن في مشية الناتجة على تحصن القرارات الإثار القانونكمثال على الآ 2

ائية وبالتالي الشروع بعدها في عملية تنصيب هذه لى نهإارها تحول هذه النتائج من مؤقتة ثآنتائج الانتخابات المحلية والتي من 
 .ومباشرة مهامها التمثيلية لذلك جال المقرةمجالس المنتخبة في الآال
  22محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  3
 221، مرجع سابق، ص شريف أحمد بعلوشة 4

 001مصطفى خليف، مرجع سابق، ص  5
 المعدل والمتمم، مصدر سابق لإدارية،تضمن قانون الإجراءات المدنية واالم 22_22رقم  القانونمن  21أنظر نص المادة  6



 الآليات القانونية لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية: الباب الثاني
 

 
156 

داري عند فصله في الطعون رتكز على توضيح منهجية القاضي الإلهذه الدراسة الذي ي الموالي
 .الانتخابية

 (وجه الطعن الانتخابيأ)قبول الفصل في الطعن الانتخابي الشروط الموضوعية ل: الفرع الثاني
جراء انتخابات المجالس الإداري بمناسبة إ مام القاضيلطعن الانتخابي المرفوع أن اإ     
ية للسلطة المستقلة داري الصادر عن المندوبية الولائية المحلية قصد التصدي للقرار الإالشعب

أو تعديله وجب أن يبنى على أوجه معينة تعرف  هلغاءانتخابية بغية إ دارةإ باعتبارهاللانتخابات 
عدم  أن يثبتوالتي ينبغي على الطاعن  هركانبأحد أ اسا  سبأوجه إلغاء القرار الإداري والمتعلقة أ

 1و الداخليةة أالخارجي هذا القرار سواء ما تعلق منها بمشروعيتهذلك عيوب ب مبرزا   امشروعيته
 ركانهوسلامة أمطابقته للقانون كد من مدى هذا القرار والتأ تفحص لا  وما على القاضي الإداري إ
لى عيوب العيوب، هذه العيوب التي تنقسم إ خير من كلذا الأوخلو ه عند الفصل في الموضوع
ب و عيو ر من الناحية الخارجية المرتبطة أساسا بأركانه الشكلية أمتعلقة بمشروعية القرا

 . ركانه الموضوعيةمشروعيته الخارجية ذات الصلة بأ
 عيوب المشروعية الخارجية للقرار الانتخابي: ولاا أ

 ء المزيد من الضمانات علىضفايد الذي تبناه المشرع الجزائري لإدطار المسعى الجفي إ     
مهمة للسلطة هذه الوكل أين أالانتخابية  العمليةدارة تخابات المحلية لا سيما ما تعلق منها بإالان

 وهي الجهة المخول لها قانونا  لها  ممثلة في المندوبية الولائية الوطنية المستقلة للانتخابات
 ينجالس الشعبية المحلية دون سواها، أمعضاء الأ بانتخاباتت الانتخابية المتعلقة القرارا صدارإ

لقرارات صدارها لإ ة الإجراءات المتبعة من قبلها عندلهمة هذه السلطة خاصة في مسأضبط م
ار مخالف لهذه طائلة البطلان، ما يفهم منه أن صدور أي قر  تحتشكال الانتخابية بشروط وأ

من حالات مام حالة نكون أالمعنية طة غير المندوبية الولائية من سلكان و أ وطالإجراءات والشر 
 .في النقاط الموالية وهو ما سيتم شرحه ،لقرارلهذا اعدم المشروعية الخارجية 

 ختصاصالاعيب عدم _ (أ
بأنه أهلية الجهة الإدارية بالقيام بعمل معين، وبالمقابل فإن عدم  الاختصاصرف ع       

 رية المعنية بالقيام بعمل معين لأنه لا يدخل ضمنداتلك الجهة الإهلية هو عدم أ صالاختصا
ا كان ركن ولم   لغاء،من أقدم حالات دعوى الإ الاختصاصعيب عدم  حيث يعد 2،صلاحياتها

                                                
  222 ، صمرجع سابقنبيلة جيماوي،  1
  022عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص  2
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تعلق بالنظام العام، وعلى هذا الأساس لا يمكن نه يمن أركان القرار الإداري فإ الاختصاص
وحتى لا  1،ي مرحلة كانت عليها الدعوىمكن إثارته في أوبالتالي ي   ة قواعدهعلى مخالف الاتفاق

سواء  هصدار منح المشرع صلاحية إ الاختصاصيكون القرار الإداري الانتخابي معيب بعيب عدم 
قوائم مكاتب ومراكز التصويت أو  لاعتمادو شخص أو قائمة ترشيحات أترشح كان برفض 

الدائرة الانتخابية الواقعة في نطاق  لمندوبية الولائية للسلطة المستقلةالمنسق  حصرا  علان النتائج إ
المتعلق  22_02مر من الأ 222و 222، 202للمواد  طبقا   تلك المندوبية اختصاصضمن 

 .لغاءفي القرار يقبل الطعن فيه بالإ عيبا  وما خالف ذلك يعد  بالانتخابات،
 جراءاتعيب الشكل والإ_ (ب

مخالفة القواعد الخاصة بالأشكال والإجراءات التي يجب  جراءاتيب الشكل والإعالمقصود ب     
لقواعد منها ما هو تعلق بنوعين من امعيب الهذا  أنومن الواضح  ،صدار القرارإتباعها لإ

حيث نص المشرع الانتخابي في هذا الإطار  2،جراءاتخاص بالأشكال ومنها ما هو متعلق بالإ
ة الولائية للسلطة منسق المندوبيوألزم بذلك  والإجرائيةواعد الشكلية على إتباع جملة من الق

حتى تتسم  هان يتبعالانتخابات المحلية أ جراءلقرارات انتخابية بمناسبة إ صدارهالمستقلة حال إ
 :كالآتي وهي  ،قراراته بالمشروعية

 شتراط الكتابة في القرار الانتخابي ا_ (1
ري في صورة معينة كمظهر خارجي داشترط أن يصدر القرار الإذا كان في الأصل لا ي  إ      

ن يكون هذا التصرف القانوني صادر في شكل مكتوب له فقد يشترط القانون في حالات أخرى أ
حيث ، المستقلة للانتخابات وهو حال القرارات الانتخابية الصادرة عن المندوبية الولائية للسلطة

ن لم ينص ذلك وا   استنباطالمتعلق بالانتخابات يمكن  22_02القانون  حكامراء أومن خلال استق
أعضاء كطريقة تعيين ن العبارات الواردة في النص أ لا  إ ،على هذه الشكلية صراحةالمشرع 

 ه توحي كلها بأنتبليغ قرار الرفض وتعليلو  ونشر القائمة عضاء الإضافيونمكتب التصويت والأ
 .شفاهة يمكن أن يتمولا القرار الانتخابي يصدر في شكل مكتوب 

 اقانوني تعليلاا  ر الانتخابي معللاا القرا صدور شتراطا_ (0
دارة بتسبيب قراراتها تماشيا وقرينة مشروعية أساسها عدم إلزامية الإقاعدة عامة قر الفقه أ      

، ففي أحد الأحكام الصادرة عن داري المقارنالمنحى الذي أيده القضاء الإ هذه القرارات وهو
                                                

 202 سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص 1

 220 ، صمرجع سابقمحمد محمد عبد اللطيف،  2
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سباب وفي هذه الجهة الإدارية ليست ملزمة بذكر الأ"المحكمة الإدارية المصرية القاضي بأن 
سباب الصحيحة لهذه وجود الأ بافتراضعلى القرينة العامة التي تقضي  الحالة تحمل قراراتها

ه القاعدة العامة قد تعرف بعض ن هذأ لا  إ 1،"ثبات ذلكي العكس إالقرارات وعلى من يدع
ال في حال ألزم القانون الإدارة بذكر الأسباب التي أسست عليها قراراتها وهو ح ءاتالاستثنا

المتضمن القانون  22_02مر من الأ 222طبقا لنص المادة القرارات الانتخابية، إذ أنه 
قرار رفض ترشح شخص أو داره حال اص لزم المشرع منسق المندوبية الولائية للسلطةالانتخابي أ

دارة أن عدم التزام الإ، ما يعني ن يكون هذا القرار معللا تعليلا قانونيا صريحاأقائمة ترشيحات 
عيبا إجرائيا يؤدي إلى تأسيس طعن انتخابي لإلغاء ذلك القرار  بية بتسبيب قراراتها يعدالانتخا

ة للمترشحين للانتخابات ي التسبيب في هذه المسائل من الضمانات الممنوحوهو ما يعد أ
 .المحلية

 جال المحددةفي الآ طراف المعنيةتبليغ القرار الانتخابي للأ_ (2
خلال من تخابية لضمان شفافيتها ونزاهتها تبنى المشرع مبدأ علانية اجراءات العملية الان      

غ هذه الأخيرة لكل القرارات الانتخابية للأطراف يما يفيد بضرورة تبلدارة الانتخابية بذلك إلزام الإ
 2.جالها القانونية تحت طائلة البطلاني آالمعنية بها ف

ا سبق ذكره نص المشرع الانتخابي أيضا على ضرورة احترام بعض الإجراءات ضافة لمإ      
عضاء مكاتب ية نشر قوائم ألزامالتمهيدية السابقة لإصدار القرار الانتخابي على غرار إ

دارية سلطة ومقر الولاية والمقاطعة الإلالتصويت في مقر المندوبية الولائية والمندوبية البلدية ل
ائر والبلديات المعنية، كما يجب أن تسلم هذه القوائم أيضا إلى الممثلين المؤهلين قانونا والدو 
، اضافة إلى حرار مقابل وصل استلامن الأترشحيحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمللأ

ضرورة تعليق محاضر الإحصاء البلدي للأصوات تخابات وهو خر متعلق بنتائج هذه الانإجراء آ
 . نشر النتائج المؤقتة لهاو 
 
 
 

                                                
 22 مرجع سابق، ص عاطف عبد الله المكاوي، 1

ضوي المتعلق بنظام ، المتضمن القانون الع22_02مر من ا 0فقرة  222، ونص المادة 2 فقرة 202أنظر نص المادة  2
 متمم، مصدر سابقالانتخابات، معدل و 
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 للقرار الانتخابي عيوب المشروعية الداخلية: ثانيا
عيوب )الانتخابي  يدار رار الإجراءات القا تم ذكره من عيوب متعلقة بشكل وا  ضافة لمإ      

( يوب المشروعية الداخلية للقرارع)خرى موضوعية ، هناك عيوب أ(ية الخارجية للقرارالمشروع
 .ساءة استعمال السلطةمخالفة القانون، عيب السبب وعيب إفي عيب أساسا متمثلة 

 عيب مخالفة القانون_ (1
قرار مشوبا و بمضمونه ومن ثم يكون الي أدار ب مخالفة القانون بمحل القرار الإيتعلق عي      

غير مطابق للقواعد القانونية التي صدر استنادا  ذا كان موضوعه في ذاتهبعيب مخالفة القانون إ
عادة وضع القرار أذا كان محل القرار مشروعا أم لا، يقوم القاضي بإالقول اليها، وحتى يمكن 

ومن ثم  ،علىارنة بين هذا القرار والقاعدة الأجراء مقرج القانوني للقواعد القانونية وا  على سلم التد
جابة عن السؤال هل يمكن القرار رقابة موضوعية تثير الإ حلتكون الرقابة القضائية على م

 1اتخاذ القرار في ذاته؟
فة القانون بالمعنى الضيق وذلك لأن أي عيب يشوب القرار عيب مخالهو عيب المحل  نإ      

تي تحكم ن القانون هو الذي يحدد القواعد الذ أمخالفة للقانون بالمعنى الواسع إ نما يعدالإداري إ
 2.داري من اختصاص وشكل ومحل وغاية وسببشروط صحة القرار الإكافة 
في الطعون  كثرها وقوعا من الناحية العمليةعيب المحل من أهم أوجه الإلغاء وأ يعدهذا و       

لك ن يكون محل القرار الانتخابي غير ممكن خلال العملية الانتخابية ومثال ذكأالانتخابية 
ن يكون القرار جائز قانونا كأ ن يكون محل القرار غيرأ وأ صدور قرار بترشيح شخص متوفي،

ة الانتخابية كالحق في الانتخاب أو حق حد المبادئ التي تحكم العمليالإداري الانتخابي مخالفا لأ
المخالفة أيضا ومن صور مخالفة القانون في المجال الانتخابي  3،و الحق في المساواةالترشح أ

وسوء فهمها من  في تفسير القواعد القانونية خطأالو لأحكام القانون أ المباشرة أو غير المباشرة
 4.قبل مسؤولي الإدارة الانتخابية

عند فصله في الطعون الانتخابية عديد المرات دخل القاضي الإداري في في هذا السياق ت      
ومثال ذلك  ،لقانونقرارات صادرة عن المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة بسبب مخالفتها لوألغى 

                                                
 222 ، صمرجع سابقمحمد محمد عبد اللطيف،  1

  222، ص 0222ط، منشأة المعارف، الاسكندرية، .ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، د 2
  021مصطفى خلبف، مرجع سابق، ص  3
 222ص سامي الوافي، مرجع سابق،  4
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القرار  بإلغاءالقاضي  22/22/0202الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالوادي بتاريخ 
ف .المتضمن رفض ترشح السيد ق 22/22/0202الصادر بتاريخ  12/0202داري رقم الإ

 على ملف القضية اطلاعهابلدي، حيث تبين للمحكمة من خلال لانتخابات المجلس الشعبي ال
ن المعنى نتاج الدورة الجنائية العادية وأ منيةحل الطعن جاء مبنيا على تحقيقات أرار مالقن أ

صدر في حقه حكما بالسجن لارتكابه جناية التجمهر والتعدي بالعنف على القوة العمومية وحرق 
ن الحكم الجنائي رغم أن المعني قدم ما يفيد أ وتدنيس العلم الوطني والتحطيم العمدي لملك الغير

حكمة الجنايات الاستئنافية مام متم نقضه من المحكمة العليا وتم إحالته من جديد أ الصادر ضده
مرفقة هذا الحكم قدم فيه المتهم طعنا بالنقض حسب شهادة الطعن ال ،دانته بعام حبس نافذالتي أ

 يكون لا  على أه الحالة في هذن القانون نص بالملف، مما تبين للمحكمة أن الحكم غير نهائي وأ
مما  ،ولم يرد اعتباره و جنحةوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أالمترشح محكوما عليه نهائيا بعق

وبالتبعية  لغاء القرارويتعين معها إ سباب المذكورة في قرار رفض الترشح غير مثبتةيفيد أن الأ
 1.الزام الإدارة بقبول ترشح المعني ضمن القائمة الانتخابية

داري على محل القرار الانتخابي رقابة داخلية رقابة القاضي الإ تعدذكره من خلال ما سبق       
لاف الرقابة الخارجية كما هو الشأن عند رقابته على تنصب على جوهر القرار وموضوعه خ

 .كر من قبلجراءات كما ذ  أو الشكل والإ الاختصاص
 عيب السبب _(0

ر الإداري بأنه الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع رجل الإدارة يعرف السبب في القرا      
بتغاء تحقيق الصالح العام لإداري بقصد احداث أثر قانوني معين هو محل القرار اتخاذ القرار الا

 دارةيتحقق في وجوده بعيدا عن رجل الإ ن عنصر السببومفاد ذلك أ 2الذي هو غاية القرار،

                                                
، 20222/02، قضية رقم 22222/02، تحت رقم 22/22/0202دارية بالوادي، بتاريخ الحكم الصادر عن المحكمة الإ 1

 ، غير منشوريرالمغ، ضد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ممثلة في شخص المندوب الولائي لولاية ف.قبين 

خير شرط شكلي نه يتميز عن التسبيب كون هذا الأإداري، ومن ثم فالشروط الموضوعية لصحة القرار الإ حدأالسبب هو  2
القانونية والواقعية التي بررت  سبابدارة عن الأث يقصد بالتسبيب افصاح الإلصحة القرار في الحالة التي يفرضه المشرع حي

و ألى المشروعية الداخلية إما السبب فالعكس فهو ينتمي ألى المشروعية الخارجية، إتسبيب ينتمي ن الأصداره، ومؤدى ذلك إ
سباب موجودة وصحيحة أدائما على  ن يستند القرارأسبب عنصر ضروري في كل قرار ويجب ن الأالموضوعية للقرار، كما 

ن يكون أقرار رفض الترشح الذي يجب الحال بالنسبة لهو مثلما  ذلكبر ملزمة ما لم يلزمها القانون غيدارة كس التسبيب فالإع
دارة الانتخابية المشرع الانتخابي من الإفيها خرى التي لم يشترط لاف باقي القرارات الانتخابية الأخ معللا تعليلا قانونيا

 200_ 202ابق، ص محمد محمد عبد اللطيف، مرجع س: للإطلاع على الفرق بين السبب والتسبيب، أنظر في هذا . تسبيبهم
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د مضمون القرار ومحله، معنى داري وعلى اساسه يتشكل ويتحدي للقرار الإوقبل الوجود القانون
ما يفرضه ن يحبب إما أن عنصر السذلك أ دده القانون ويتطلبه لصدور قرار إداري معين، وا 

 1.داري لمعالجة هذا الواقعالواقع على جهة الإدارة مما يدفعها لإصدار قرار إ
الوجود المادي دون لسبب هو صدور القرار الإداري بناء على هذا التعريف فإن عيب ا      

ف في التكيي تي تدفع سلطة الإدارة لإصدار هذا القرار والخطأال( و القانونيةالمادية أ)للوقائع 
همية وخطورة الوقائع القانوني السليم لهذه الوقائع أو صدور القرار نتيجة خطأ في تقدير مدى أ

 2.المادية والقانونية
و تخابية مبنية على وقائع قانونية أن تكون القرارات الاناشترط المشرع الانتخابي أهذا و       
قراراتها حدوث  صدارتدفع الإدارة الانتخابية بإقد ت الواقعية المادية التي مثلة الحالادية ومن اما

ثير على نتائج العملية الانتخابية مما يستدعي اضطرابات خطيرة وأعمال شغب من شأنها التأ
قد يقضي برفض نتائج ذلك المكتب أو المركز  دارة الانتخابية مصدرة بذلك قرارامر تدخل الإلأا

 3.خلال الجسيم بسير العملية الانتخابيةأو إلغاء الانتخابات فيه نظير الإ
ية للسلطة المستقلة للانتخابات لإصدار بالمندوبية الولائقد ما الحالات الواقعية التي تدفع أ      

وجود وقائع قانونية يستوجب معها إصدار ذلك القرار كتواجد مثلة ذلك ا فهي كثيرة ومن اقراراه
جب معه كثر من دائرة انتخابية مما يستو اسم مرشح معين في أكثر من قائمة انتخابية أو في أ

 فضلا عن المتابعة الجزائيةصدار قرار انتخابي برفض قوائم الترشيحات المعنية بقوة القانون إ
 .المتعلق بالانتخابات 22_02من الامر  222حكام المادة المرشح طبقا لما نصت عليه أ لهذا
لركن السبب في القرار الانتخابي المطعون داري أن رقابة القاضي الإمما سبق ذكره يتبين       

كد من مدى صحة المادي للوقائع من عدمه، اضافة إلى التأ فيه تشمل مدى صحة الوجود
ذلك لرقابة مر في بل ويتعدى الأ 4،دارة الانتخابيةف القانوني للوقائع من قبل الإكييالوصف والت

دارية العديد من وفي هذا الإطار صدرت عن المحاكم الإ 5،لتلك الوقائع مدى ملائمة ذلك القرار

                                                
  222، ص 0222ط، دار النهضة العربية، القاهرة، .رأفت فوده، أصول وفلسفة قضاء الإلغاء، د 1
الزين عزري، الأعمال الإدارية ومنازعاتها، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشريع، جامعة محمد  2

  22، ص 0222خيضر، بسكرة، 
3 Conseil D’etat, Dossier Thématique, Le Juge Administratif et Le Droit Electoral, Mars 2014,France, P 4 

 22مرجع سابق، ص  الزين عزري، 4

تكون وفي هذا الحالة  ،جبرتها على اتخاذ هذا القرارأو مادية أقرارها استنادا لوقائع قانونية  دارة الانتخابية بتعليلقد تلزم الإ 5
مر والحرية في تقدير ظروف وملابسات كما هو الحال في قرار رفض الترشح وقد يترك لها الأ ا الاجراءدارة مقيدة بهذالإ
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المشروعية  دأمبئية للسلطة المستقلة لمخالفتها لغت قرارات المندوبيات الولاحكام التي االأ
ذلك الحكم الصادر عن المحكمة  ومثال ،ا عيب مس ركن السبب في تلك القراراتوتضمنه

داري الصادر عن أين قررت المحكمة الغاء القرار الإ 02/22/0202ارية بالوادي بتاريخ دالإ
 م لانتخابات المجلس الشعبي الولائي.القاضي برفض ترشح السيد ع المندوبية الولائية بالمغير

منية حول تورط المعني في قضية شهادة ميلاد مختومة ت المصالح الأالمبني على تحقيقا
حكمة من خلال اطلاعها ، حيث تبين للم22/22/0222بتاريخ  وممضية وممهورة على بياض

ن لا وجه للمتابعة ني عليها قرار رفض الترشح صدر بشأنها أمر بأن التهمة التي بعلى الملف أ
ذكر في القضية بصفته شاهد ن المعني ، كما أ22/22/0222هول منذ تاريخ لبقاء الفاعل مج

، مما أدى مانة ضبط محكمة المغيرالمقدم من طرفه والصادر عن رئيس أشهاد حسب الإ
داري محل الطعن جاء مجانبا للصواب ويتعين الغاءه والزام بالمحكمة إلى اعتبار القرار الإ

وهو نفس الحكم  1،ي ضمن قائمته الانتخابيةالمندوبية الولائية للسلطة المعنية بقبول ترشح المعن
ين الغت كذلك أ 22/22/0202بتاريخ  20222/02رقم الصادر عن نفس المحكمة في القضية 

سباب ية للسلطة المستقلة بالمغير بعد أن تبين لها أن الأالقرار الصادر عن المندوبية الولائ
ثبتة سباب غير مالشعبي الولائي أ نتخابات المجلسلا ع.المذكورة في قرار رفض ترشح السيد ب

لزام المندوبية المعنية بقبول ترشح المعني يتحتم معها الغاء القرار الإداري محل الطعن وبالتبعية إ
 اتخذتالانتخابية لحزبه، حيث بالرجوع إلى حيثيات القضية تبين أن المندوبية الولائية  في القائمة

في المذكرة الجوابية في حق المعني والتي تم سردها  منيةرد من تقارير أالقرار بناء على ما و 
الضرب والجرح العمدي بسلاح مفضي إلى عجز خير معروف بقضية حيث اعتبرت أن هذا الأ

ني صدر ن المعأ رغم بيضالسب والتهديد بسلاح أخرى تتمثل في أوبقضية  ،يوما 21كثر من أ
جراءات الوساطة وانتهت متهم وخضعت لإ كان فيهافما الثانية حكم ببراءته في القضية الأولى أ

وهو ما  22/22/0222بتاريخ  22/0222رقم تحت المتابعة الجزائية بمحضر وساطة بموجبها 

                                                                                                                                                       

فراد بعينهم كرؤساء مكاتب ومراكز التصويت من القائمة المعدة لهذا ممن أرار، ومثال ذلك حريتها في تعيين لازمت اصدارها للق
ا القرار بالغ الصعوبة ه الحالات يجد القاضي عند مراقبته لهذذهمثل وفي  ،هامنونية للقيام بهذه المتتوفر فيهم طبعا الشروط القا

مصطفى خليف، مرجع : لى إع على عاتق الطاعن، أنظر في هذا ن عبء الاثبات في هكذا حالات يقأفي الغاءه خاصة و 
 022 ،022صص سابق، 

، 20222/02، قضية رقم 22222/02حت رقم ، ت02/22/0202دارية بالوادي، بتاريخ الحكم الصادر عن المحكمة الإ 1
 ، غير منشورالمغير، ضد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ممثلة في شخص المندوب الولائي لولاية م.عبين 



 الآليات القانونية لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية: الباب الثاني
 

 
163 

لانتخابات في هكذا حالات ن قانون ايجعل أسباب إبعاده عن الترشح أسباب غير جدية خاصة وأ
 1.حكام نهائية وسالبة للحريةنص على أن تكون الأ

 حراف في استعمال السلطةنعيب الا _ (2
يتمثل في  هاساءة استعمالو إذهب الفقه لا سيما الفرنسي إلى اعتبار الانحراف بالسلطة أ      

 جله منحتلطة معينة بواسطة جهة إدارية من أجل تحقيق هدف آخر غير الذي من أاستخدام س
جل تحقيق عمدا من أأو عندما تستخدم جهة إدارية سلطتها  ،لها هذه السلطة بواسطة القانون

أو عندما تستخدم الإدارة اختصاصاتها من أجل  ،ير الذي منحت لأجله هذه السلطةهدف غ
كما قد  ،و لهدف سياسيء كان ذلك بدافع المصلحة الخاصة أسوا غرض غير المصلحة العامة

عن  جنبيغير أنه أ ارة قرارا يتعلق بالمصلحة العامةدن الانحراف بالسلطة عند اتخاذ الإيكو 
 2.الهدف الذي حدده القانون

الإدارة لسلطتها من أجل تحقيق غاية غير  هو استخدام ذا  لمقصود بهذا العيب إن اإ     
اير للهدف هدف مغ باستهدافغاية بعيدة عن المصلحة العامة أو  باستهدافمشروعة سواء 

 3.دارةلإللسلطة التقديرية ل ملازما   مما يجعل منه عيبا   الذي حدده القانون لها
دارة الانتخابية في بعض القرارات ما الإطار نجد أن من بين الدوافع التي تتخذها الإ في هذا     

معروف لدى ح شخص ما بحجة عدم تمتعه بحسن السيرة والسلوك كونه يهو متعلق برفض ترش
رشح بذريعة قصاء ذلك المتما يدفع بالإدارة إلى إعمال المشبوهة بأوساط المال والأ العامة بصلته

نها على الصالح وحرصا مبعادها عن المال السياسي ابية وا  الحفاظ على نزاهة العملية الانتخ
تحقيقا لأهداف ، ما قد يفسح المجال لرجال الإدارة الانتخابية لإساءة استعمال السلطة العام

هكذا داري في ، ما يحتم على القاضي الإبعاد بعض المرشحينوا الانتقامسياسية أو بهدف 
قره ورسمه نتخابية لقرارها مع الهدف الذي أدارة الاافع والباعث على اتخاذ الإحالات مقارنة الد

 .المشرع
 

                                                
، 20222/02، قضية رقم 22222/02، تحت رقم 22/22/0202دارية بالوادي، بتاريخ الحكم الصادر عن المحكمة الإ 1
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 خلاصة الفصل الأول
ة بالانتخابات ن الطعون المتعلقمن خلال ما تم التطرق إليه في هذا الفصل يتضح جليا أ     

العملية الانتخابية ولكل دارس ومهتم بمجال طراف من الأهمية بما كان بالنسبة لكل أالمحلية لها 
ن من خلالها الوسيلة القانونية والفعالة التي يمك ات ومنازعاتها، كون هذه الطعون تعدالانتخاب

كفل من خلالها والضامن لنزاهتها وت   داري في رقابة مشروعية الانتخاباتتفعيل دور القاضي الإ
باعتبارها تمثل نظام التصدي لكل أشكال الخرق  نشحيو مر حقوق جميع الأفراد ناخبين كانوا أ

خابية من قرارات غير مشروعة من شأنها المساس دارة الانتيصدر عن الإقد والتعدي لاسيما ما 
 .ثير في مراكزهم القانونيةبحقوق الأفراد والتأ

ونظرا للخصائص التي تميز هذا النوع من الطعون لاسيما قصر مواعيدها وسرعة الفصل      
 حاطها المشرع بجملة من الضوابط والشروط الواجب توافرهاأ والطبيعة القانونية الخاصة لها،فيها 

الشروط التي تنوعت وتفرعت  منها، هذه المرجولى الهدف للحفاظ على جديتها والوصول بها إ
خرى أوشروط  ،هليةكالصفة والمصلحة والأ ن شروط خاصة بشخص الطاعنخرى بيهي الأ

 ومنها ما هو عبارة عن وع الطعن الانتخابي منها ما هو عبارة عن شروط شكليةمتعلقة بموض
التي مست عيوب الحد أعلى  هضرورة تأسيسو تمثل أوجه الطعن الانتخابي موضوعية شروط 

طعن الانتخابي وعدم اللى رفض إي منها لا يؤدي تخلف أ حتى ذلك القرار الانتخابيمشروعية 
 تحصن تلكغير صالح الطاعن وتؤدي إلى تصب كلها في  ثارآمن ذلك ينتج عن  قبوله وما

 . عن المندوبية الولائية للسلطة المستقلة وبالتبعية ضياع حق الطاعن ةالصادر  ةالانتخابي اتالقرار 
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 :الفصل الثاني
 الفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات المحلية فيي منهجية القاضي الإدار  
لى غاية إ لانتخابية بعديد المراحل بدءا من رفع الطعن الانتخابي وتسجيلهالدعوى ا تمر     

جراءات العملية الواجب الإ حيث ضبط المشرع الجزائري ،الفصل في الموضوع والنطق بالحكم
م القاضي لز وبالمقابل أ  دارية قبول طعنه، قبل الطاعن حتى يتسنى للمحكمة الإاتباعها من 

لقانون ومتطلبات المرحلة المقتضيات  طبقا  وع على وجه السرعة داري بالفصل في الموضالإ
 .صوصيتهاوخ

حل التي يبرز من هم المراالنظر في الطعون الانتخابية والفصل فيها من أ تعد مرحلةهذا و       
الواسعة التي يتمتع بها هذا والصلاحيات داري نظرا للسلطات خلالها الدور الإيجابي للقاضي الإ

 .عند البت في هذه الطعون تعترضهالتي قد لصعوبات الكبيرة اخير رغم الأ
 في هذا الفصلسيتم همية هذه المرحلة في عمر النزاع الانتخابي ونظرا لأذلك بناء على      
 التعامل مع في منهجهو داري القاضي الإ يتبعهالمسلك الذي  لدراسةالتطرق بالتفصيل  الثاني
موسوما  وذلك بتقسيمه إلى مبحثين اثنين، جاء الأول حليةون المتعلقة بالانتخابات المالطع
خلاله تسليط الضوء جراءات الفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات المحلية والذي تم من بإ

الطاعن والجهة القضائية الفاصلة في كل من جرائي لرفع هذه الطعون والتزامات على الجانب الإ
داري على الانتخابات الذي جاء بعنوان رقابة القاضي الإالموضوع، بينما خصص المبحث الثاني 

لواسعة التي يتمتع بها لدراسة السلطات ا تساع الصلاحيات ومحدودية النجاعةالمحلية بين ا
هم المشكلات وضع اليد وتوضيح أداري عند الفصل في هذا النوع من الطعون، مع القاضي الإ
وهذا  ،عمله الرقابي على الانتخابات المحلية اعةتواجهه والتي قد تحد من نج التيوالمعيقات 

لأخذ فكرة عامة عن الدور الذي يوديه القاضي الإداري في الانتخابات المحلية وصلاحياته فيها 
باعتباره حامي الحقوق والحريات والملجأ الأخير لكل متضرر من الإدارة الانتخابية وقراراتها  

 .ترضه عند القيام بهذه المهاموتوضيح أهم الصعوبات التي لا زالت تع
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 : ولالمبحث الأ 
 الفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات المحليةاجراءات 

العملية الانتخابية وصون مشروعية ساسية للحفاظ على الطعون الانتخابية ضمانة ا عدت      
وموكلة  نزاهةائية يفترض فيها الحياد والنها موجهة اساسا لسلطة قضعلى اعتبار أ ،نزاهتها
حال  قراراتهادارة و والتصدي لكل أعمال الإ حرياتهمفراد و بيق القانون والحفاظ على حقوق الأبتط

 .خيرة بعدم المشروعية وخالفت في ذلك القوانين والنظمهذه الأ اتسمت
ري داالوحيدة لتحريك رقابة القاضي الإ ن الطعون الانتخابية تعد الوسيلة القانونيةأ باعتبار      

ما يضمن تخابات المحلية ثناء سير الانخروقات والتجاوزات التي قد تحدث ألوقوف ضد كل الل
خوله واسعة وسلطات من صلاحيات  القاضي فيهايملكه لما ا مشروعيتها وحسن تدبيرها نظر 

طرق وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية سبق الت لا  أن هذه الوسيلة لا تتم إ إلا   ،ياها القانونإ
على مستوى  ذه الطعونيتم قبول هحتى الانتخابية  ولى من مراحل الدعوىكمرحلة أا من قبل ليهإ

التي تتمثل في النظر في و عمر المنازعة الانتخابية  منبعدها مرحلة ثانية  ، لتبدأداريةالمحاكم الإ
الطعن  يداعهذه المرحلة التي تمتد من يوم إ ،موضوع ذلك الطعن الانتخابي والفصل فيه

القاضي نطق و ه لى غاية الفصل فيعلى مستوى أمانة ضبط المحكمة الإدارية إنتخابي الا
 .وما يترتب عليه من آثار بالنسبة لجميع الأطراف بالحكمداري الإ

جرائية للفصل في الطعون الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية إن دراسة الجوانب الإ      
سير  ظر فيول للنثنين، خصص الأتقسيمه إلى مطلبين ا ذلكالمحلية في هذا المبحث استلزم 

جرائي وفق التسلسل الإ الدعوى الانتخابية من خلال التركيز على اجراءات رفع الطعن الانتخابي
ن و الناتجة عن الفصل في الطع ثارلدراسة الآ ، بينما ترك المطلب الثانيالمطلوب لذلك

 . ة وما يترتب عنها قانوناالانتخابي
 مام المحاكم الاداريةالانتخابي أ رفع الطعناجراءات : ولالأ المطلب 
داري بمناسبة اجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية تتمثل إذا كانت مهمة القاضي الإ     
فراد في مشروعيتها حفاظا على حقوق الأ دارة الانتخابية والنظرقرارات الإعلى رقابة الفي 

 نما يكون ذلك بناءتلقائيا إ يمكن مباشرتهاالرقابية لا  ذه المهمةن ها لنزاهة العملية، فإوضمان
صحاب الصفة والمصلحة وفق شروط وشكليات على طلبات وطعون يرفعها ذوو الشأن من أ

لى ما تم النص عليه كقواعد عامة في ق إ م إ وجب ، إضافة إنص عليها القانون الانتخابي
محاكم ال_، كما تلتزم الجهات القضائية في الطعن ند ممارسة حقهعلى المتقاضي التقيد بها ع
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وهو ما سيتم  ،القانونية عند البت في هذه الطعونجراءات لإجملة من اتباع أيضا بإ_ الإدارية
الانتخابي النزاع  جرائية التي يمر بهامراحل الإالهذا المطلب من خلال التطرق لكافة بيانه في 

 .  بالحكم وهذا من خلال النقاط المواليةلى غاية النطق بدءا من قيد العريضة إ
 التزامات الطاعن عند مباشرة اجراءات رفع الطعن الانتخابي: ولالأ الفرع 

لزم المشرع أ ،انتخابات أعضاء المجالس الشعبية المحليةالانتخابي المتعلق ب الطعنلقبول      
لى فبالإضافة إ ،تباعهاعليه إكلية الأخرى الواجب التقيد ببعض الشروط الش الطعن الجزائري رافع

ة بموضوع الطعن والشروط المتعلق هليةالصفة والمصلحة والأكن الشروط المتعلقة بشخص الطاع
 رفع الطعن ميعادكذا بق و التظلم المسشرط و  محل الطعنداري القرار الإالمتمثلة في  الانتخابي

ن عند مباشرة اجراءات للطاعخرى نص المشرع على التزامات أ ،من قبل ليهاالذي سبق التطرق إ
 شتراط تقديم عريضة افتتاح الدعوىدارية المختصة والمتمثلة اساسا في ام الإمام المحاكطعنه أ

وهو ما سيتم  ،لتزام يقع على عاتق الطاعندعى عليه بعد قيدها في سجل خاص كالمتبليغها لو 
 .  التسلسل الإجرائي لهذه المرحلةوفق توضيحه 

 دارية المختصةأمام المحكمة الإ ة افتتاح الدعوىتقديم عريض: ولاأ
باره عمل اجرائي موجه من ول عمل في الخصومة القضائية باعتالمطالبة القضائية أ تعد     

الطاعن وجود حق أو مركز قانوني  ايقر فيه ،دارية المختصةالمدعي أو ممثله إلى المحكمة الإ
حدى صور الحماية القضائية في في حمايته بإعلن في ذلك عن رغبته عليه وي الاعتداءله تم 

البة القضائية من خلال رفع دعوى أمام مواجهة المدعى عليه، حيث يكون استعمال المدعي للمط
دارية وفقا لمقتضيات القضاء الإداري المختص بإيداع عريضة افتتاحية بأمانة ضبط المحكمة الإ

النوعي والإقليمي للمحكمة  لاختصاصاإ م إ مع مراعاته طبعا لقواعد من ق  202المادة 
الإدارية التي يكون أحد اطرافها شخص من المادة في ها جهة الولاية العامة دارية باعتبار الإ
 1.شخاص القانون العامأ
ن المشرع الجزائري وضع المنصوص عليها في ق إ م إ تبين أ لى القواعد العامةبالرجوع إ      

بمنازعة وى بصفة عامة سواء كانت هذه العريضة متعلقة شروطا خاصة بعريضة افتتاح الدع
تي ورد والمن نفس القانون  21لى المادة إ ناحالتالتي أ 222أو مدنية، إذ نجد أن المادة إدارية 

وجود  ،مشتركة لجميع الجهات القضائيةحكام الالنص عليها ضمن الكتاب الأول بعنوان الأ

                                                
 222 صسامي الوافي، مرجع سابق،  1
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ن تتضمن عريضة افتتاح يجب أ"أنه على ت حيث نص العريضةبيانات وجب توافرها في 
 :الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية 

 مامها الدعوى،الجهة القضائية التي ترفع أ_ 2
 اسم ولقب المدعي وموطنه،_ 0
 خر موطن له،اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم فآ_ 2
 وصفة ممثله القانوني، الاجتماعية الشخص المعنوي، ومقره وطبيع لى تسميةالإشارة إ_ 2
 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى،_ 1
 1."لى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى، إالاقتضاءالإشارة، عند _ 2
لدعوى الإدارية تاح الدعوى بصفة عامة وان عريضة افتأأعلاه يتبين المادة  خلال نصمن       

ن تتوافر على جملة من الشروط والبيانات ذات طبيعة شكلية والتي لا بد بصفة خاصة يجب أ
من توفرها حتى تكون العريضة صحيحة وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا، حيث يمكن حصر 

 :هذه الشروط فيما يلي 
 .اقليمياوجوب تحديد الجهة القضائية وذلك بذكر المحكمة المختصة نوعا و _ 
 .في شكل مكتوبن تكون عريضة افتتاح الدعوى أ وجوب_ 
ومهنة وموطن الخصوم، مع طراف الخصومة، كذكر اسم ولقب الزامية ذكر جميع بيانات أ_ 

ة ممثله القانوني لتحديد هوية ، وصفالاجتماعيالاشارة إلى تسمية الشخص المعنوي ومقره 
 .طراف بدقةالأ
دفاع التي تؤسس عليها وجه العرض موجز لأهم الوقائع والطلبات وأزامية تضمين العريضة بال_ 

 2.حاطة بجميع عناصر النزاعمما يسمح للقاضي بالإ تلك الدعوى،
دارية المختصة، تقيد هذه الدعوى وترقم حسب بعد إيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة الإ     

ذا حدث لعريضة ترتيب ورودها ويقيد التاريخ ورقم التسجيل على ا وعلى المستندات المرفقة، وا 
شكال بموجب دات يفصل رئيس المحكمة في هذا الإو جرد المذكرات والمستنبصدد إيداع أشكال إ

                                                
 202مرجع سابق، ص  مصطفى عبد النبي، 1

، مجلة 22/22كمال دحماني، الخصوصية الإجرائية لقبول الدعوى الإدارية أمام الجهات القضائية الإدارية في إطار القانون  2
، ص 0200، جويلية 0، العدد 2الله، تيبازة، المجلد  دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المركز الجامعي مرسلي عبد

022  
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مين للعريضة وصلا يثبت ذلك من قبل أ إيداعهابل للطعن، كما يسلم للطاعن عند مر غير قأ
 1.الضبط
شرطا عد من قبل محامي لم ي ن شرط توقيع العريضةوجب التنويه في هذا السياق أ     

زيادة على ذلك وفي إطار  2،ديل ق إ م إشكال بعد تعتطرح أي إلة هذه المسأولم تعد  وجوبيا
تبنى المشرع الجزائري المزيد من  3،مسعى الدولة لعصرنة العدالة ضمن آليات العمل الحديث

                                                
  22الزين عزري، مرجع سابق، ص  1
 الالتزامأثارت مسألة توكيل محامي من عدمه في الطعون الانتخابية في السابق الكثير من النقاشات بين من دعى إلى عدم  2

ي نص في لأد و وجلا  وأنهفي الطعن في المادة الانتخابية  أن المشرع يستهدف البساطة واليسر لكل من يرغب ذلكبذلك مبررا  
عتبر أن اعكس ذلك و  رأىسيما وأن المشرع أكد على مجانية هذه الطعون، وبين من  المتقاضي بذلكقانون الانتخابات يلزم 

ض الطلب من حيث سببا  كافيا  لرفيعد  ابه خذعدم الأو مسألة تنصيب محامي من الشكليات الأساسية في التقاضي الإداري 
 .من نفس القانون 202وكذا أحكام المادة  من ق إ م إ، 221بالنص الحرفي للمادة  الشكل متمسكا  

نصا   باعتبارهأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  استقراءإن المتفحص لكيفية معالجة هذه المسألة من خلال      
إلى مسألة الإعفاء من توكيل محامي في مادة واحدة فقط عندما بين كيفية الطعن في خاصا، يجد أن المشرع الانتخابي تطرق 

فيها من قبل جهات القضاء  حالة إغفال التسجيل أو حالة الشطب من القوائم الانتخابية، وهي في الأصل منازعة يتم الفصل
ستلزم على فصل فيه للقاضي الإداري، وهو ما ااختصاص الوسكت عن باقي الحالات التي قد تثير نزاعا  انتخابي يؤول  العادي

نها الحالة الوحيدة التي لا قانون الانتخابات، حتى لا يفهم أ المشرع الانتخابي أخذه بعين الاعتبار بتعديل نص المادة المذكورة في
وى وأن طرح مسألة الأمر أصبح غير ذي جد تستلزم هذا الشرط وتجنب الاختلاف بين النص الانتخابي وق إ م إ، علما  وأن

وأن  قد فصل فيه الخلاف ستدعي كل هذه النقاشات والآراء بحكم أنتعد تالتمثيل بمحام من عدمه أمام المحاكم الإدارية لم 
وأن التمثيل بمحام أمام المحاكم الإدارية لم يعد أمرا  وجوبيا  بعد  في السابق، لحالالمسألة لم تعد تطرح أي إشكال كما كان عليه ا

لغاء  221ي بموجبه تم تعديل نص المادة عديل الأخير الذي طرأ على ق إ م إ والذالت وهو ما  ،الذكر ةسابق 202المادة نص وا 
 202و 221أن الدفع بعدم دستورية المادتين  ت فيهعنها اعتبر المحكمة الدستورية في الجزائر بموجب قرار صادر  أكدته أيضا

أصبح دون  0200يوليو سنة  20المؤرخ في  22_00إ المعدل والمتمم بالقانون رقم  المتضمن ق إ م 22_22من القانون رقم 
لغاء الثانية كليا   أحد أهم تطبيقات المنازعة  باعتبارهاوهو ما ينطبق بالتبعية على المادة الانتخابية  ،موضوع بعد تعديل الأولى وا 

 :، أنظر في هذا الإدارية
، يتعلق بالدفع بعدم 0200أكتوبر سنة  02الموافق  2222ي أول ربيع الثاني عام مؤرخ ف 00/د ع د/د.م.ق/22قرار رقم _

 01الموافق  2202صفر عام  22المؤرخ في  22_22من القانون رقم  222و 221و 222و 202و 221دستورية المواد 
 0202انفي سنة ج 22، بتاريخ 22ر، العدد .والمتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية، ج 0222فبراير سنة 

 22-22، يعدل ويتمم القانون رقم 0200يوليو سنة  20الموافق  2222ذي الحجة عام  22مؤرخ في  22_00قانون رقم _ 
ر، العدد .والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج 0222فبراير سنة  01الموافق  2202صفر عام  22المؤرخ في 

  0200يوليو سنة  22، بتاريخ 22
الذي يعدل ويتمم  22_00أحمد سبكي، قاسم العيد عبد القادر، الإجراءات المستحدثة في القانون الإداري على ضوء القانون  3

، 2، العدد 2، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، المجلد 22_22القانون رقم 
  222، ص 0202جوان 
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رقم  من القانون 221الميكانيزمات لتبسيط إجراءات التقاضي وهو ما تضمنته أحكام المادة 
إ م إ من امكانية تقديم العريضة الافتتاحية إلكترونيا  وهو ما يعني  المعدل والمتمم ق 22_00

رغبة المشرع راحة السماح بالتعامل الالكتروني بالنسبة لإجراءات رفع الدعوى، مما يفيد ص
داري المقارن لا الجزائري في عصرنة مرفق القضاء على غرار ما هو معمول به في القضاء الإ

 1.سيما في فرنسا
رفاق نسخة من القرار الانتخابي المطعون فيه مع زيادة على ما تم ذكره فإن الطاعن ملزم بإ     

المانع يعود  نبول ما لم يوجد مانع يبرر ذلك، فإذا ثبت أتحت طائلة عدم الق الافتتاحيةالعريضة 
ارة بتقديمه دأمر القاضي المقرر الإ ك القرارحب الطعن من ذلدارة من تمكين صاإلى امتناع الإ

 2.الامتناعج القانونية المترتبة على هذا ول جلسة ويستخلص النتائفي أ
دارة الانتخابية عن تقديم نسخ امكانية امتناع الإ قد يحدث عنسقاطا لما واطار في هذا الإ     

ن المشرع على اعتبار أ غير واردفي هكذا حالات مر ، يبدوا أن الأمن القرار الانتخابي
جال قانونية محددة تحت طائلة للسلطة المستقلة مصدرة القرار بآ لزم المندوبية الولائيةي أالانتخاب

العضوي المتعلق المتضمن القانون  22_02مر من الأ 222حيث نصت المادة  ،لبطلانا
يام من تاريخ أ( 2)نية بالانتخابات على إلزامية تبليغ قرار رفض الترشح إلى المعني في أجل ثما

 .ح مقبولايجل دون تسليم القرار للمعني يعد الترشهذا الأ وبانقضاءصريح بالترشح، ايداع الت
دارة عن تسليم القرار القاضي برفض الطعن في قوائم مراكز ومكاتب امتناع الإحالة ما في أ     

الانتخابية تقديم ذلك القرار ارة دي ففي هذه الحالة يمكن للقاضي الإداري إجبار الإالتصويت للمعن
علان النتائج علق بالطعن في مشروعية التصويت وا  مر متأما إذا كان الأول جلسة، في أ

التصويت ونسخة من محضر تركيز النتائج نسخة من محضر مكتب فالطاعن هنا ملزم بتقديم 
 .الدعوى فتتاحاوارفاقهم مع عريضة 

 تبليغ العريضة للمدعى عليه: ثانيا
الطاعن سواء بالطرق التقليدية بأمانة  فتتاح الدعوى من قبليترتب على ايداع عريضة ا     

العريضة في لكترونيا قيد هذه ضبط المحكمة الإدارية المختصة أو بالطريقة المستحدثة أي إ
 مر بعدهاكما يستلزم الأ، سجل خاص وترقم وترتب حسب التسلسل الزمني لورود تلك العريضة

                                                
الذي يعدل ويتمم القانون رقم  22_00دراسة على ضوء القانون رقم )المستجدات الإجرائية في المادة الإدارية فهيمة بلول،  1

  222، ص 0200، ديسمبر 2، العدد 2، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد (22_22
 المعدل والمتمم، مصدر سابق لإدارية،ن قانون الإجراءات المدنية واتضمالم 22_22رقم  القانونمن  222أنظر نص المادة  2
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رفاق ى عليه بالحضور لجلسة المحاكمة وا  ء مكمل لهذا يتمثل في وجوب تكليف المدعجراإ اتخاذ
رسميا للمدعى عليه وفق وسائل حددها ن يتم هذا التبليغ على أ 1ذلك بنسخة من العريضة،

 .ليه من خلال النقاط الموالية، وهو ما سيتم التطرق إعالمشر 
 بيانات التكليف بالحضور_ (أ

التكليف في نها يتضملزامية الواجب الإالبيانات  لىإ م إ إلجزائري في ق رع االمشتطرق      
 :ن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الاتيةيجب أ"نه أجاءالنص على بالحضور، حيث 

 اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته،_ 2
 اسم ولقب المدعي وموطنه،_ 0
 اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه،_ 2
 و الاتفاقي،ة وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أتسمي_ 2
 2.ول جلسة وساعة انعقادهاتاريخ أ_ 1

  القيام به هو بمثابة سند رسمي لزامي وجب على المدعيإن التكليف بالحضور كإجراء إ     
على صحتها تكون حجة على جميع الأطراف ولا يجوز الطعن  ي دونة به وش هدن البيانات التوأ

ى لعن طريق التزوير، كما أن هذه البيانات هي بيانات إلزامية يؤدي تخلف أي منها إ لا  فيها إ
 3.طرافالأ حقيقية لكلهمية عملية وضمانة بطلان هذا التكليف لما لها من أ

لزامي وجب ت التكليف بالحضور كإجراء إه بخصوص بيانان الملاحظ من خلال ما تم ذكر إ     
دارة الانتخابية ممثلة في المنسق الولائي للسلطة المستقلة أن الإعلى المدعي القيام به، 

وقد ذلك القرار الانتخابي محل الطعن  نها مصدرةنتخابات هي المعنية بالحضور على أساس أللا
يرة لأحد الأحكام الصادرة عن ختئناف هذه الأهذا الطعن متعلق باسيكون العكس حال كان 

 .جراءهذا الإتباع بإين تصبح هي الملزمة المحاكم الإدارية أ
 تسليم التكليف بالحضور_ (ب

عن فان التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى يتم من ق إ م إ  222طبقا لنص المادة      
وثيقة و ممثله القانوني أغ بتسليم المعني يتولى اجراءات التبلي خيرهذا الأ ،طريق محضر قضائي

                                                
  222سامي الوافي، مرجع سابق، ص  1
 معدل ومتمم، مصدر سابقلإدارية، تضمن قانون الإجراءات المدنية واالم 22_22قانون رقم من  22أنظر نص المادة  2

 202سامي الوافي، مرجع سابق، ص  3
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ن يتم هذا التبليغ أفي المشرع  اشترطكما  1مختومة وموقعة من جانبه تسمى التكليف بالحضور،
إذا سلم محضر التبليغ  حال كان هذا الشخص معنويرسمي التبليغ  رسمي شخصيا، حيث يعدال
نه في حالة الطعون المتعلقة ي أما يعن 2،لى ممثله القانوني وبمقر ذلك الشخص المعنويإ

طبقا ن التبليغ الرسمي للعريضة مرفقة بالتكليف بالحضور خابات المجالس الشعبية المحلية فإبانت
يكون في مقر المندوبية الولائية للسلطة لما تضمنته القواعد العامة المنصوص عليها في ق إ م إ 

الدائرة الانتخابية  ة الانتخابية ضمن نطاقشراف والتنظيم وتحضير العمليبالإالمستقلة المعنية 
لمنسق الولائي لتلك ا هولحالة في هذه اغ الشخص المبل   يكون ن، على أمكان تواجد ذلك الطاعن

 .ثاره القانونية من وقت توقيع المعني عليهلينتج هذا الإجراء آ المندوبية الولائية
لإجراءات رفع طعنه الانتخابي من  شرتهن التزامات الطاعن عند مبامما سبق بيانه يتضح أ     
يكون  ،راءات التبليغ القانونيةيداع العريضة الافتتاحية وتبليغها للمدعى عليه وفق الشروط واجإ

 . طراف وضمان حقهم في التقاضيالأساس منها صون مصالح كل الأ
 التزامات الجهة القضائية الفاصلة في موضوع الطعن الانتخابي: الفرع الثاني

جراءات القانونية المعمول بها عند عن الانتخابي من القيام بجميع الإبعد انتهاء صاحب الط     
لشروط يداع للعريضة وفق امن إ قليمياالمحكة الإدارية المختصة إمام ة حقة في الطعن أر مباش

الثاني في دارة الانتخابية كونها الطرف للإ جراءات التبليغ الرسميإب الشكلية المطلوبة لذلك وقيامه
الفصل في ذلك ب مختصةدارية البعدها من الطاعن إلى المحكمة الإ الالتزامات، تنتقل النزاع

القيام بالعديد من الدعوى الانتخابية و  ياجراءات السير ف، وهذا بمباشرة الطعن الانتخابي
نطق ا واللى غاية الفصل فيهبدءا من جدولة القضية إ ،شكل مراحلفي متسلسلة الجراءات الإ

 .بالترتيب وفق التدرج القانوني لهذه المراحل وهو ما سيتم دراسته ،بالحكم
 جدولة القضية  :ولاأ

افتتاح الدعوى بأمانة الضبط يقوم أمين ضبط المحكمة الإدارية بإرسال  عريضةقيد بعد      
التي  خير تعيين التشكيلةحيث يتولى هذا الأ ،دارية المختصةى رئيس المحكمة الإلالعريضة إ

ر جميع الخصوم اخطليتم بعدها إ 3،وكذا تعيين تاريخ الجلسة ليها الفصل في الدعوىيؤول إ
مر من رئيس تشكيلة الحكم بأ( 0)ة الذي ينادى فيه على القضية في أجل يومين بتاريخ الجلس

                                                
 22ص  الزين عزري، مرجع سابق، 1

 معدل ومتمم، مصدر سابقلإدارية، تضمن قانون الإجراءات المدنية واالم 22_22قانون رقم من  222أنظر نص المادة  2

  022سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص  3
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 كما هو عليه الحال في المنازعة الانتخابية التي تتميز بهذه الخاصية في حالات الاستعجال
 222المادة  خطار طبقا لمقتضياتأمانة ضبط المحكمة مهمة هذا الإمر في هذا الأيث تتولى ح

 .سالف الذكر من ق إ م إ
 الطعن الانتخابي موضوعلفاصلة في تعيين التشكيلة القضائية ا: ثانيا
ن حديد تاريخ الجلسة، يتولى هذا الأخير أيضا تعييدارية بتقيام رئيس المحكمة الإو  موازاة     

من ق إ م إ، ليقوم بعدها  222الدعوى طبقا لنص المادة  ليها الفصل فيالتشكيلة التي يؤول إ
سير ملف  رئيس هذه التشكيلة بتعيين قاضي مستشار كمقرر والذي ينحصر دوره في متابعة

 جل الممنوح للخصومقضية الأوهو من يحدد بناء على ظروف كل  الدعوى من خلال الجلسات
وأوجه الدفاع، كما يجوز له أن يطلب من الخصوم كل  همملاحظاتضافية و هم الإمذكراتلتقديم 

 1.طات واسعة في هذه المجالنها ذات فائدة في النزاع لما له من سلمستند أو وثيقة يرى أ
 المذكراتالاشراف على تبادل : ثالثا
حيث  ،اضي المقررالق الوجاهية يتم تبليغ المذكرات ومذكرات الرد تحت اشراف عملا بمبدأ     

كراتهم جل الممنوح للخصوم لتقديم مذر بناء على ظروف القضية تحديد الأخييتولى هذا الأ
نسخ الوثائق المرفقة بتلك العرائض والمذكرات للخصوم  بتبليغن يتم القيام المتضمنة الرد، على أ

للاطلاع على  للخصم جل الكافيمنح الأ مع مراعاة بنفس الأشكال المقررة لتبليغ المذكرات
وهو ما قد يصعب تحقيقه  2،المذكرة المقدمة ومن ثم تمكينه من تحضير مذكرة الرد الخاصة به

دارية للفصل في زعات الانتخابات المحلية نظرا للآجال القصيرة الممنوحة للمحكمة الإفي منا
 .راتعداد تلك المذكقصر المواعيد الممنوحة للخصوم لإ الطعن مما يترتب عنه بالتبعية

رقمنة اجراءات و طار عصرنة العدالة المشرع الجزائري في إ نجد بناء على هذا المعطى      
ضافية يغ الخصوم بالمذكرات والوثائق الإتبلمكانية سمح بإ ،داريةي لا سيما في المادة الإالتقاض

لكترونية الحديثة ية المتاحة بما فيها الوسائل الإالمقدمة قبل اختتام التحقيق وبكل الوسائل القانون
  3جراءاتالإ بسيطوت بما يفيد رغبة المشرع الحقيقية في السير قدما في عصرنة مرفق القضاء

المعدل والمتمم للقانون  22_00من القانون رقم  222المادة أحكام عليه في  ا تم النصوهو م
 . المتضمن ق إ م إ 22_22

                                                
 22الزين عزري، مرجع سابق، ص  1

  222عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  2
  222مرجع سابق، ص  فهيمة بلول، 3
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 اجراءات التحقيقمباشرة : رابعا
لى تهيئة القضية لوضعها في حالة الفصل المرحلة الإجرائية التي تهدف إتلك التحقيق  ديع     

وهو إجراء  ،من ق إ م إ المعدل والمتمم 221و 222 مها المشرع الجزائري في الموادوالتي نظ
وكلت مهمة القيام به حصرا للقاضي المقرر المعين من طرف وجوبي في المنازعات الإدارية أ

ر الدعوى وتهيئتها للفصل خير دورا اساسيا في تحضيحيث يؤدي هذا الأ 1رئيس تشكيلة الحكم،
سير الدعوى وتوجيهها منذ تعيينه إلى غاية تقديمه لتقريره المؤتمن على في هذا المقام  يعدو ، فيها

دورا ايجابيا بارزا في سير الخصومة لما له طار في هذا الإفهو يلعب  ،لى هيئة الحكمالكتابي إ
لى الحل المناسب هذا الدور الهام للوصول إب القياموله ة في هذه المرحلة تخمن سلطات واسع

 2.للقضية
في الاشراف على تبادل المذكرات والوثائق والمستندات بين  دور القاضي المقررلى ضافة إإ     

 يضاأ ، يلجأنها ضرورية في النزاعأيرى  دارة على تقديم كل وثيقةالزام الإ وسلطته في الخصوم
ساليب قة النزاع وفق الأحقي لاستظهاربما له من صلاحيات إلى اجراءات التحقيق خير ا الأهذ

و و سماع الشهود أماكن أللأ والانتقالأو المعاينة سواء تم ذلك عن طريق الخبرة  ،قانوناالمحددة 
التحقيق في الدعاوى  حيث يملك القاضي المقرر عند مباشرته اجراءات 3،مضاهاة الخطوط

عدد الحقيقي للمصوتين من خلال من الصلاحيات استقصائية تمكنه من التثبت خابية الانت
لناخبين على هذه القوائم وتوقيع على قائمة التوقيعات والتحقق من وجود بصمات ا الاطلاع

تها مع مدى مطابقوالنظر في وراق عد النقاط أ التصويت عليها، كما يمكنه فحص تبعضاء مكأ
ن القانون خاصة وأ، أم لا المودعة ظرفةعدد الألمساوي  هذاوهل  ،فرزضر الاه محتما تضمن

عرفة حسب مصدرها إلى كياس مشمعة وم  في أعليها ظ احفوال ظرفةبقاء هذه الأية مالز إنص على 
 4.علان النهائي لنتائج الانتخاباتغاية انقضاء أجال الطعن والإ
                                                

  022، 020ص  رجع سابق، صسعيد بوعلي، م 1
الهام فاضل، دور القاضي المقرر في توجيه اجراءات سير الخصومة الادارية وفق قانون الاجراءات المدنية والادارية  2

، ص 0202، جوان 2، العدد 1الجزائري، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي سي الحواس، بريكة، المجلد 
2222  

قروف، دور المستشار المقرر ومحافظ الدولة بفرنسا والجزائر في تهيئة دعوى الالغاء، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات  جمال 3
  102، ص 0222، مارس 2، العدد 2، المجلد ةالقانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيل

متمم، خابات، معدل و ي المتعلق بنظام الانت، المتضمن القانون العضو 22_02مر امن  212و 212أنظر نص المادة  4
 مصدر سابق
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يقوم القاضي المقرر  ،مهيأة للفصل فيها القضية وتصبح من كل هذه الخطوات الانتهاءد عن     
زاع ثارها النوجميع الوقائع التي أ اتبعهامتضمنا جميع الإجراءات التي  يداع تقريره المكتوببإ
لبات الختامية عن الط مفصلا املخصفي ذلك ر ض  ح  ي  ، المثارة من قبل الخصوم وجه الدفاعوأ

 يه فيهانقاط النزاع دون إبداء رأبرز ويشكالات المطروحة يذكر كل الإو  لكل طرف في الدعوى
خرى من مراحل مرحلة أ تبدأللى محافظ الدولة إ يحيل بعدها ملف القضية مرفقا بتقريره المكتوب

 1.سير الخصومة الانتخابية
 حالة الملف على محافظ الدولةإ: خامسا
دارية حكمة الإالقاضي المقرر بالم استكمالمن ق إ م إ وبعد  222كام المادة حطبقا لأ     

الملف على محافظ الدولة لتقديم  ة للفصل فيها يحاللدوره التحقيقي وتصبح القضية مهيأ
بداء رأ التماساته  اعد بذلك تقريرا خاصي  حيث  ،لة المعروضة للفصل فيهاانوني في المسأيه القوا 

لة حول كل مسأع وترتيبها حسب تاريخ وقوعها والأوجه المثارة ورأيه به يسرد من خلاله الوقائ
خير بطلبات قترح بعدها الحلول القانونية مع ارفاقها بالتسبيبات ويختتم في الأثم ي ،طرحت
الصادر م لحكفي ا بإيجازيشار  من نفس القانون، حيث 222، 222طبقا لنص المواد  2محددة
 صوصملاحظاته والرد عليها طبقا لما هو منلى طلبات محافظ الدولة و المحكمة الإدارية إعن 
خير يقوم بدور النيابة العامة من من ق إ م إ على اعتبار أن هذا الأ 222مادة حكام الفي أ عليه

ت بعد سماع الأطراف، وهو اجراء وجوبي يبديه من ملاحظاخلال كل ما يقدمه من مذكرات وما 
ث حي ،22/20/2222بتاريخ عنها صادر  ارية بالمحكمة العليا في قراردالغرفة الإ أكدت عليه

اع النيابة العامة في القضايا الإدارية يكون بعد سماع ن سممن المقرر قانونا أ"جاء في حيثياته 
 3."للإجراءاتن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الجوهرية الأطراف ومن ثم فإ

الدولة  أداء محافظ دونالعقبات الكبيرة التي تحول  م يظهرن واقع العمل القضائي اليو إ     
  دارية بصفة عامة والانتخابية على وجه الخصوصللدور المنوط به في مجال الدعاوى الإ

المنازعة لخصوصية  4عداد تقريرهبمدة زمنية قصيرة جدا لإمقيد  وأن هذا الأخيرخاصة 

                                                
  2222إلهام فاضل، مرجع سابق، ص  1
  202سامي الوافي، مرجع سابق، ص  2
 102مرجع سابق، ص  جمال قروف،3

ر، سهيلة بوخميس، دور محافظ الدولة في ظل قانون الاجراءات المدنية والادارية، مجلة العلوم الانسانية، جامعة محمد خيض 4
   022، ص 0222، مارس 22، العدد 22بسكرة، المجلد 



 الآليات القانونية لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية: الباب الثاني
 

 
176 

لا تلزم الحكم  التماساتفقط على تقديم  اعل منه مقتصر ذ ج  افة إلى تقليص دوره إضإ ،الانتخابية
صل في النزاع والتحضير لعملية الف 1ا قد يدفع به لعدم بذل الجهد الكافي في دراسة الملفمم

محافظي الدولة  اكتفاءما تجلى في  وهو ،دارية المختصةالانتخابي المطروح أمام المحكمة الإ
طة بالمنازعات الانتخابية على في العديد من القضايا المرتبعلى مستوى المحاكم الإدارية 

 .المطالبة بتطبيق القانون فيطلباتهم  راقتصا
 الانتخابي في موضوع الطعن الفصل :سادسا
ي قابل لأالغير صادر عن رئيس تشكيلة الحكم مر ر اختتام اجراءات التحقيق بموجب أفو      

طعن وتبليغه لجميع الخصوم تنتهي مرحلة تحضير الدعوى لتبدأ مرحلة الفصل فيها بتحديد 
لى إ الاستماعة لذلك، لتنطلق جلسة الحكم أين يتم فيها بحت الدعوى مهيأصتاريخها بعد أن أ

صوم من تقديم ملاحظاتهم الشفوية مع خلل ذلكوالسماح بعد وتلاوته تقرير القاضي المقرر 
التوضيحات  لتقديمعند الضرورة ودعوتهم  دارة الانتخابيةتماع تشكيلة الحكم لأعوان الإامكانية اس

محافظ الدولة بتقديم من ق إ م إ، ليتدخل بعدها  222نص المادة  ضياتاللازمة طبقا لمقت
افعة من المر  الانتهاءوفور  2،تمام تلاوة تقرير المستشار المقرر وسماع الخصومطلباته بعد إ

ءات بعد استيفاءه كافة الاجرا ف القضية في مرحلة المداولةقفال باب المناقشة يدخل ملوا  
 بشكل سري دون حضور محافظ الدولة انونا، حيث تتم المداولةشكال المنصوص عليها قوالأ
القرار  اتخاذلحرية القضاة واستقلاليتهم في بذلك  مين الضبط تكريساأو المحامين و  طراف النزاعوأ

حسب الحالة  و القرار الفاصل في الطعن الانتخابيأالنطق بالحكم بعدها يتم ل 3،الملائم للنزاع
وات في جلسة علنية بحضور كافة قضاة التشكيلة الذين تداولوا في صوالذي يصدر بأغلبية الأ

مسببا ومتضمنا لموجز عن طلبات الأطراف و القرار أن يكون هذا الحكم ، على أالقضية
 لنص طبقا مين الضبطتشكيلة الحكم والمستشار المقرر وأدعاءاتهم وموقعا من قبل رئيس وا

 .من ق إ م إ 022الى  020المواد من 
القضائية  رارات القضائية الصادرة عن الجهةو القتبليغ الخصوم بتلك الأحكام أيتم بعدها       
ن تبليغ الخصوم يتم قاعدة العامة تنص على أن الالمختصة، وفي هذه النقطة يلاحظ أ داريةالإ

                                                
أم الخير بوقرة، وظيفة محافظ الدولة في التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد  1
  222، ص 0222، سبتمبر 20، العدد 2
 22 الزين عزري، مرجع سابق، ص 2

 201 سامي الوافي، مرجع سابق، ص 3
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عن  الاستثناءأن  لا  إ 1من ق إ م إ، 222عن طريق المحضر القضائي طبقا لنص المادة 
لمواد طبقا لين نص المشرع الانتخابي ، أالانتخابية لعامة هو المعمول به في المادةالقاعدة ا

و القرار الفاصل الحكم أ دارية مصدرةإلزام المحكمة الإعلى من قانون الانتخابات  222و 202
القرار، حسب الحالة، فور  ويبلغ الحكم أ"طراف النزاع إلى أ مهمة تبليغهبفي الطعن الانتخابي 

 ".سلطة المستقلة قصد تنفيذهلى منسق المندوبية الولائية للإلى الأطراف المعنية وا   صدوره
حكام والقرارات القضائية الفاصلة في الطعون الأ في مسألة تبليغكذلك ن الملاحظ إ      
لقة على الطعون المتعفقط ن المشرع الانتخابي اقتصرها ابية لانتخابات المجالس المحلية أالانتخ
لة تطرق لمسأدون ال ت الترشحالفاصلة في منازعا حكامالأ وكذا مراكز ومكاتب التصويت بقوائم
نص المادة وهو ما يتضح في  النتائج منازعاتفي  القضائية الفاصلة تحكام والقراراالأ تبليغ
متعلق خر آشكال ، ليثور معه إالمتضمن القانون العضوي للانتخابات 22_02مر من الأ 222
الذي يستدعي تدخل المشرع  مروهو الأ حكام والقراراتقانونا بتبليغ تلك الأالملزمة  الجهة بتحديد
 .  فيه لةالمسأوتوضيح  هلحسم

 المتعلقة بالانتخابات المحليةالفصل في الطعون  المترتبة علىثار الآ: المطلب الثاني
 جرائيةد المراحل الإبعديفي المطلب السابق ليه إالتطرق  كما سبقالدعوى الانتخابية  تمر      

سير لى جدولتها و وتبليغها بعد قيدها وصولا إ الدعوى افتتاحبدءا من تقديم المدعي لعريضة 
كما أن  ،حسب الحالةو قرار قضائي بحكم أ هاالفصل في تجراءاالمحكمة الإدارية المختصة في إ

قانونية ثار اللآظرا لأهمية بالغة ن النهاية الطبيعية لمآل تلك الدعوى هذه المحطة التي تعدل
 .ن المتعلق بالانتخابات المحليةو الطعتلك في داري القاضي الإفصل عن  المترتبة
طرق في هذا المطلب سيتم التالفاصل في النزاع الانتخابي موضوع الحكم القضائي  لدراسة     

 ذه الطعونبدءا بدراسة شكل ه المترتبة عن الفصل في الطعون، ةر القانونياثالأ لدراسة طبيعة
 .فق الفروع المواليةهذا و و  اومشتملاته، ثم مضمونه

 الطعن الانتخابيموضوع الفاصل في القضائي شكل الحكم : ولالفرع الأ 
كان مآل هذه الأخيرة صدور حكم تشكل دعاوى قضائية  داريةكانت المنازعات الإا لم       

حيث  ،رض الواقعإلى التنفيذ على أقضاء خراج النزاع من ولاية القضائي يترتب عن النطق به إ
 نالنهاية الطبيعية للمنازعة الإدارية، فكل منازعة قضائية لابد وأحسب الفقه الحكم القضائي  يعد

                                                
 002سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص  1
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في حيث يصدر هذا الحكم لة فرعية، نه أو بمسأو بشق متنتهي بحكم سواء تعلق بالموضوع أ
طرافها بكون الإدارة أحد أصة في خصومة تتميز دائما دارية مختشكل مكتوب من محكمة إ

إليه القاضي الإداري في الموضوع المطروح  اهتدىهي دائما بمنطوق يضمن الحل الذي وينت
جرائية من طرف هيئة قضائية مشكلة لإطار القوانين اكل قرار يصدر في إذلك فهو ب 1،مامهأ

خصومة أو واء كان صادرا في موضوع المامها س قانونيا في خصومة قضائية رفعت أتشكيلا
 2.لة تفرعت عنهاو في مسأشق منها أ

نما لم يعط عادة المشرع الجزائري ك      بالنص عليه  اكتفىأي تعريف دقيق للحكم القضائي وا 
م ن الأحكاأ تر اعتب التيق إ م إ  من 2المادة ما جاء منه في سيما لافي مواضع متفرقة 

صادرة عن مختلف ارات القضائية الوامر والأحكام والقر القضائية حسب القانون هي كل الأ
ع ما يصدر عن جاء شاملا لجميحسب المشرع ن مصطلح الحكم ، مما يفيد أالهيئات القضائية

 3.وامرالمحاكم سواء كانت أحكاما أو قرارات أو أ
ابات ة في منازعات الانتخالفاصلدارية ية الصادرة عن المحاكم الإحكام القضائلأإن ا      

لتقرير القاضي المقرر وطلبات   استماعمن  هاصدور جراءات الممهدة لالإ انتهاءبتنتهي  المحلية
لفاصل في الموضوع او الحكم ذلك ب بعدها مباشرة النطقيتم لثم المداولة السرية  محافظ الدولة

 من ق إ م إ 020في جلسة علنية طبقا لنص المادة  الشعب الجزائري باسموالذي يكون صادرا 
مجموعة من القواعد اتباع ار ذلك الحكم القضائي من حيث الشكل صدإ يتضمنن على أ

 :والبيانات تحت طائلة البطلان تتمثل في 
 متعلقة بالجهة القضائية مصدرة الحكمالبيانات ال: لاأو 
ائي لا سيما ن يتضمنها الحكم القضالبيانات الواجب أ لىإ من ق إ م إ 022رت المادة شاأ     

 : التي يمكن استخلاصها فيما يليو  ة الحكمر لقضائية مصدالجهة اما تعلق منها ب

                                                
، 0202، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة جيلالي اليابس، بلعباس، _دراسة مقارنة_أمال قادري، جودة الأحكام القضائية  1

  20ص 
ة الدراسات القانونية ، مجل"دراسة تحليلية مقارنة"أمينة لرجم، الاحكام القضائية في قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري  2

  020، ص 0222، جوان 2، العدد 0والاقتصادية، المركز الجامعي سي الحواس، بريكة، المجلد 
 22مرجع سابق، ص  أمال قادري، 3
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، الإشارة إلى الجهة القضائية و القرار القضائي الصادر حسب الحالةأن يتضمن الحكم أ_ 2
دارية، رقم الغرفة القضائية، اسم مة إدارية أو محكمة استئناف إهل هي محك ،صدرتهالتي أ

 .جلسة، رقم الفهرس، وتاريخ الالقسم، رقم القضية
وهم رئيس تشكيلة  ،القضاة الذين تداولوا في القضية سماء والقاب وصفاتاضرورة ذكر _ 0

الضبط الذي حضر مع  مينذكر اسم ولقب أا المستشار المقرر ومحافظ الدولة، مع الحكم وكذ
 .تشكيلة الحكم

كم القضائي ن يكون الحهة القضائية الفاصلة في الموضوع أذلك الزام المشرع الجزيادة على  _2
ذكر تاريخ النطق بالحكم والذي هو نفسه تاريخ الحكم والفصل في الصادر عنها متضمنا

 .شارة الى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنيةمع الإالموضوع
 طراف الخصومة وطلباتهمالبيانات المتعلقة بأ: ثانيا
ر اسماء والقاب طراف الخصومة في منازعات الانتخابات المحلية ذكأتشمل بيانات      

وفي حالة الشخص  ،ئمة المراد الترشح ضمنهاو القاخصوم وموطن كل منهم، واسم الحزب أال
في هذه الحالة نجدها متمثلة  ، وهيوصفة ممثله القانوني المعنوي تذكر طبيعته ومقره الاجتماعي

ي شخص داري ممثلة فنتخابات كهيئة عمومية ذات طابع إفي السلطة الوطنية المستقلة للا
وجوب ذكر اسماء ضافة لهذا ، إالدائرة الانتخابية المعنية بالانتخاب في لهاالمندوب الولائي 
 .و الذي قام بتمثيل الخصومة بواسطته أو الشخص المباشر للخصوموالقاب المحامين أ

ا للوقائع موجز  ان يتضمن الحكم القضائي عرضالبيانات السابق ذكرها وجب أزيادة على  
 1.وحجج كل منهماات المتبعة والمتعلقة بالنزاع الانتخابي وطلبات ودفوع الخصوم جراءوالإ
 الانتخابي حكام القضائية الفاصلة في موضوع الطعنتسبيب الأ: ثالثا
ن بعد تسبيبه، ويجب أ لا  طق بالحكم إلا يجوز الن"نه من ق إ م إ أ 022أشارت المادة      

 ".لى النصوص المطبقة، وأن يشار إلحكم من حيث الوقائع والقانونيسبب ا
ن فتسبيب الأحكام القضائية يعد أحد الأركان الشكلية والبيانات الإلزامية التي وجب أ     

سانيد سبق المنطوق والذي يتضمن عادة الأعتباره الجزء الذي ينها الحكم القضائي بايتضم
كون قد نننا أما يعني  ،ة حكمها عليهادارينية التي بنت الهيئة القضائية الإالواقعية والحجج القانو 

، فهذا الإجراء له من تعليل يبالتسبيب حال خلو هذا الحكم من أ مام عيب شكلي متعلقأ

                                                
  002سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص  1
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عالة من قبل المحاكم العليا كما نه يهدف لتحقيق عدالة فضلى ورقابة فبما كان خاصة وأ هميةالأ
ضائية وتعزيز داء المؤسسات القأاشرة بحق التقاضي وعلى اتصال بمسألة تطوير نه مرتبط مبأ

المحكمة حكام الصادرة عن ، ففي أحد الأداريالقضاء الإ عليه كدوهو ما أ الشفافية والمساءلة
حكام واضحة وهي الحكمة التي اقتضت تسبيب الأ"أن فيه دارية العليا في مصر اعتبرت الإ

ا تعمل على إقناع الخصوم كمه لتوخي العدالة في قضائه، كما أنهحمل القاضي على العناية بح
هي لازمة لتمكين محكمة وفوق كل هذا ف الاحترامكام حتى تنزل من النفوس منزلة حبعدالة الأ

 1"جراء الرقابة على الحكمالطعن من إ
 الفاصل في موضوع الطعن الانتخابي القضائي منطوق الحكم: رابعا
من مداولتهم في  الانتهاءحال  إليه قضاة المحكمة اهتدىهو الرأي الذي  منطوق الحكم     

 عضاء المشكلين للجهة الناظرةويا في جلسة علنية بحضور جميع الأالخصومة وينبغي تلاوته شف
ن يكون النطق مع ضرورة أكان الحكم باطلا،  لا  ي المداولة وا  الذين شاركوا ف في الموضوع

دون الخوض في  بالحكم من قبل رئيس الجلسة مقتصرا في هذه الحالة على مضمونه فقط
جميع المقتضيات على  ذلك الحكم شتمالاإضافة إلى  ،"يقرر"ن يكون مسبوق بكلمة ، وأحيثياته

 همية بالغةلحكم وتكتسي أشرط صحة لالمنصوص عليها قانونا والمذكورة آنفا كون هذه البيانات 
محاكم ن طرف و من حيث القانون ميتم من خلالها مراقبة تلك الأحكام سواء من حيث الوقائع أ

والقاضي المقرر وأمين الضبط  صل الحكم من قبل الرئيستوقيع أ وجبكما  2،درجةعلى أ
ن يكون أ ، علىشيرة الصيغة التنفيذيةصالحه تحمل تأللطرف الذي تقرر الحكم لوتسليم نسخة 

منطوق الحكم منسجما مع الأسباب المعتمدة، لأن التناقض بين الأسباب والمنطوق يؤدي إلى 
 3.التعليل عدامان

لا يمكنها التراجع عن الحكم بعد دارية أن المحكمة الإيضا أوجب التنويه  خرىمن زاوية أ     
جاز ، حيث أمادي وتم تقديم طلب بتصحيحه إذا شابه خطأ لا  إن تقوم بتعديله إصداره أو أ

ة وجود م صلاحية تصحيحه في حاللنفس الجهة القضائية التي اصدرت الحك المشرع الجزائري

                                                
لعلوم القانونية والسياسية، حنان محمد القيسي، دور التسبيب في فاعلية أحكام القضاء الإداري، مجلة الباحث الأكاديمي في ا 1

  022 _012، ص ص0202، سبتمبر 0، العدد 2المركز الجامعي آفلو، المجلد 
 22مرجع سابق، ص  أمال قادري، 2

دارية، مجلة الدراسات الحقوقية، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، حكام القضائية في المنازعة الإلطفي بوداود، ضوابط الأ 3
  022 ، ص0222ن ، جوا2، العدد 2المجلد 



 الآليات القانونية لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية: الباب الثاني
 

 
181 

 ذلك الخطأتصحيح  يتمن أو أ ،المقضي به ءالشيحتى ولو حاز الحكم قوة  بسيطمادي  خطأ
ن على أ 1،الابتدائيعن في حكم المحكمة الإدارية الطتم دارية للاستئناف حال أمام المحكمة الإ

مر بموجب أيتم الفصل في الطلب ل و محافظ الدولةالخصوم أ بمبادرة من التصحيح طلب  يكون
يتم في الأخير و  ،صدرهيس المحكمة الإدارية الذي أمام رئيقبل الاعتراض عليه أ على عريضة

 2.صل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منهعلى أ شيرالتأ
في منازعات الانتخابات المحلية يترتب عنها خروج النزاع فاصلة قضائية حكام إن صدور أ     
فصلت دارية التي فيه، فبصدوره تستنفذ المحكمة الإ الناظرة ةخابي عن ولاية الجهة القضائيالانت

التي حكام ، كما أن هذه الألا يجوز لها العدول فيما قضت بهف في الطعن الانتخابي ولايتها
حقوق وتثبيتها وتقويتها بتأكيد ذلك لى تقرير تهدف في الأساس إنما تصدرها المحاكم الإدارية إ

 3.م لهنشاء سند رسمي للمحكو الحق وا  
 الطعن الانتخابيموضوع الفاصل في القضائي مضمون الحكم : الفرع الثاني

داري إليه القاضي الإ انتهىالنزاع الانتخابي الحل الذي الفاصل في  الحكم القضائي يعد     
جالس المحلية معتمدا في ذلك على اسباب عند فصله في الطعون الانتخابية لانتخابات الم

، حيث لا يخرج منطوق الحكم هنا عن راها صحيحة للفصل في الموضوعسانيد قانونية يوأ
  ن يتم رفض ذلك الطعن الانتخابي، إما أون ذلك الحكمميمثلان مضثنين لا ثالث لهما حالتين ا

 .وهو ما سيتم توضيحه من خلال النقاط الموالية ،و قبولهأ
 رفض الطعن الانتخابي: ولاأ

ت المحلية في الطعون المتعلقة بالانتخابا هافصلحال ختصة دارية الميمكن للمحكمة الإ     
نتخابي ن يكون هذا الرفض راجع لكون الطعن الا، إما أسبابرفض الطعن الانتخابي لأحد الأ

من ق إ م إ   22طلبه القانون على غرار مخالفته لأحكام المادة ل يتو شكجاء مخالفا لإجراء أ
من  21حكام المادة لأ كان مخالفاو الصفة والمصلحة، أ تتوفر فيه شروطي رفع الطعن ممن لا أ

                                                
معدل ومتمم، مصدر لإدارية، تضمن قانون الإجراءات المدنية واالم 22_22قانون رقم من  220و222أنظر نص المواد  1

 سابق
 
مار مقني، ضوابط بن ع: اجراءات تصحيح الأحكام القضائية في المادة الإدارية وشروطه، أنظر من المعلومات حول لمزيد  2

القضائية وفقا للقانون الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد حكام تصحيح وتفسير الأ
  22، ص 0222، سبتمبر 2، العدد 2
  022 ، صمرجع سابقلطفي بوداود،  3
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تم و أ 1فتتاح الدعوى،اجها في عريضة ادر فس القانون المتضمنة البيانات الإلزامية الواجب إن
نسخة من القرار الانتخابي الصادر عن الافتتاحية ل مع عريضتهرفاق الطاعن إ الطعن دون

دارة نفسها ما لم تكن الإ الطعنلذلك  تخابات باعتباره محلاالمندوبية الولائية للسلطة المستقلة للان
عن بشرط الاعتراض صاحب الطعدم التزام ناتج عن كون الرفض و أ ،المتسبب في هذاهي 
و حال تعلق هذا الأخير بمنازعات قوائم أعضاء مراكز ومكاتب التصويت أ داري المسبقالإ

جال القانونية المحددة خارج الآ لة رفعهحاي فو شروعية التصويت واعلان النتائج، أمنازعات م
المحكمة  الحكم الصادر عن هذاومثال  ،يه تحصن ذلك القرار الانتخابيلذلك مما يترتب عل

جال فضت الدعوى شكلا لورودها خارج الآين ر أ 22222/20في القضية رقم الإدارية بباتنة 
 2.القانونية المحددة لها

رفض للانتخابات المحلية ية حال فصلها في الطعون الانتخابية دار كما يمكن للمحكمة الإ      
داري موضوع الطعن الانتخابي خطأ أو العيب الذي شاب القرار الإكون السيس الطعن لعدم التأ

دلة ، أو أن المحكمة الإدارية لم تقتنع بالأالطاعن لا يؤثر في سلامة القرار علية استندوالذي 
في حكمها رقم دارية بالمدية ال ذلك ما قضت به المحكمة الإومث المقدمة من صاحب الطعن،

عضاء مكتب التصويت بأن أ الادعاءإن "ث جاء فيه حي، 22/20/0222بتاريخ  0222/22
تزوير ليس هناك ما يبرره خاصة وأن المدعي لم يقدم أي ملاحظة في محضر  كانوا وراء عملية

بت فعليا يتجولون داخل مكتب التصويت لا يثن مسؤولي الحزب كانوا الفرز، كما أن التمسك بأ
ثبات مما لحالتين تبقى مجرد تصريحات دون إالطاعن في ا ادعاءاتواقعة التزوير، وعليه فإن 

دارية المحكمة الإلحكم آخر صادر عن ضافة إ 3،"سيسيتعين معه رفض الطلب لعدم التأ
ضد قرار رفض د . السيد ما قاضي برفض الطعن لعدم التأسيس في القضية التي رفعهبالوادي 

صادر عن المندوبية الولائية للسلطة العضاء المجالس الشعبية البلدية أ ترشحه لانتخابات
ا ن القرار محل الطعن جاء مسبببأفي الموضوع دارية حيث قضت المحكمة الإ، المستقلة بالوادي
مما يجعل  02/22رقم مر الفقرة السابعة من الأ 222المادة لمقتضيات  واستندتسبيبا كافيا 

                                                
 222ص  ،مرجع سابقنبيلة جيماوي،  1

 222مرجع سابق، ص  علي مختاري، 2

  012 مصطفى خليف، مرجع سابق، ص 3
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سبب رفض ترشح المعني لورود تقارير أمنية  حيث يعود 1،الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه
 .الحر للناخبين وسير الانتخابات أثبتت تأثيره على الاختيار

 قبول الطعن الانتخابي :ثانيا
وبة قانونا لشروط الشكلية المطلن الطعن الانتخابي رفع وفق اإذا ثبت للقاضي الإداري أ     

وبية الولائية ممثلة في المندالدارة الانتخابية عدم احترام الإما يثبت سا كافيا وتبين له سيوأسس تأ
و ء كان هذا الخرق بحرمان شخص أحكام القانون العضوي للانتخابات سواللسلطة المستقلة لأ

م مراكز اد قوائو كان قرار اعتمفي الترشح للانتخابات المحلية، أ قائمة ترشيحات من حقهم
أو كان التأسيس مبني على  من قانون الانتخابات 202المادة  حكامومكاتب التصويت مخالفا لأ

صوات ملية التصويت وفرز الأثناء سير عد وقعت فيها المندوبية الولائية أخطاء تكون قوجود أ
نتيجة إلى مما يؤدي بال ويتم قبول طعنه داري لطلب المدعيستجيب القاضي الإواحتسابها، ي

و التعديل فيه بما يضمن حقوق الطرف الطاعن ويعزز من إبطال ذلك القرار الاداري والغائه أ
يزيل معه  داريلقرار الإا بإلغاءذا كان الحكم القاضي فإ 2،مشروعية العملية الانتخابية ونزاهتها

صوم ه طلبات الخمر تحددأن مدى الإلغاء ونطاقه أ لا  ر لذلك القرار في مواجهة الكافة إثكل أ
ة في قضائها، فقد يتناول الحكم بإلغاء داريومقتضيات الموضوع وما تنتهي إليه المحكمة الإ

، وقد يتناول بعض داريار الإالكلي للقر  بالإلغاءى ثره وهو ما يسمالقرار الإداري بأكمله فيزيل أ
ففي الحالة  3داري،ار الإللقر  الجزئي بالإلغاءثاره وهو ما يسمى أجزاءه دون الأخرى فيزيل بعض آ

ثار القانونية الكلي للقرار الإداري يقوم القاضي الإداري بإعدام كل الآ بالإلغاءمتعلقة ولى الالأ
 بإلغاءومثال ذلك الحكم للسلطة المستقلة لذلك القرار الانتخابي الصادر عن المندوبية الولائية 

ومن  ،حد عيوب المشروعيةبأ ار كان معيباالقر  نللقاضي أذا تبين إالفردية قرارات رفض الترشح 
 بإلغاءضي القا 02/22/0202دارية ببسكرة يوم الحكم الصادر عن المحكمة الإ تطبيقات ذلك

الصادر عن المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات ببسكرة بتاريخ  22داري رقم القرار الإ
ن المدعي شح الذي جاء مستندا على أرفض التر ن قرار أث تبين للمحكمة ، حي21/22/0202

ن وأ ،قرار معيبهو مني الأتقرير بناء على ما ورد في الللترشح لم يستوف الشروط القانونية 

                                                
، 20022/02، قضية رقم 22212/02، تحت رقم 22/22/0202الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالوادي، بتاريخ  1

 د، ضد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ممثلة في شخص المندوب الولائي لولاية الوادي، غير منشور.بين م
  221مرجع سابق، ص  نبيلة جيماوي، 2
  222ابق، ص سامي الوافي، مرجع س 3
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المتعلق بالقانون العضوي  22_02مر من الأ 222م المادة حكاتنافى وأوضعية المدعي لا ت
جديد بقبول ترشح المعني  لطلب الغاءه والقضاء من الاستجابةمعه للانتخابات مما يستوجب 

 1.واعتماده كمترشح لانتخابات المجلس الشعبي البلدي
لى إقد يصل داري حال فصله في الطعون الانتخابية للانتخابات المحلية القاضي الإن إ     
للسلطة لا  داري الصادر عن المندوبية الولائيةمفادها أن العيب الذي شاب القرار الإأخرى نتيجة 

الجزء غير  بإلغاءنما على جزء منه فقط، فيقوم القاضي في هذه الحالة ل القرار وا  يؤثر على ك
بالنسبة لقرارات ما قد يحدث المشروع من القرار ويبقي على الجزء الصحيح منه، ومثال ذلك 

اسي مشارك في الانتخابات المحلية و حزب سيشح لمرشح ضمن قائمة ترشيحات حرة أرفض التر 
كثر الجزئي لقرار الإدارة الانتخابية وذلك بتأييد رفض ملف مترشح أو أ ءبالإلغاور حكم صدب

ضاء مكاتب علقرار تعيين أو في حالة الالغاء الجزئي دون بقية المترشحين في القائمة، أ
عضاء المطعون فيه لعدم توفر الشروط القانونية المطلوبة لذلك التصويت حال ورود اسم أحد الأ

الآخرين المشكلين  عضاءدون بقية الأ سقاط اسم ذلك العضوعن وا  لطقبول امعه مما يستلزم 
 2.للقائمة

 داريةعن المحاكم الإ الصادرةالقضائية حكام مكانية استئناف الأا: الفرع الثالث
لمزيد من  ضفاء  كل الأصعدة وا  على  الانتخابات المحليةهمية البالغة التي تكتسيها نظرا للأ     

القضائية  حكاملمشرع الانتخابي إمكانية الطعن بالاستئناف في الأ، أقر االضمانات عليها
 مكرسا بذلك مبدأ ،المستحدثةدارية الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام محاكم الاستئناف الإ

حيث الجزائر، في الانتخابات ول مرة في تاريخ ى درجتين في المادة الانتخابية لأالتقاضي عل
فصلها في المنازعات الانتخابية  دارية عندأن المحاكم الإ علىمر في السابق الأ استقر

، ما شكال الطعنلانتخابات المجالس المحلية تصدر أحكاما نهائية غير قابلة لأي شكل من أ
هم مبادئها حقوق المحاكمة العادلة وتجاوزا لأبحق من  نه مساسأ حينها مرالأ اعتبارأدى إلى 

والاصلاحات  تماشيا الوضعالمشرع الانتخابي لتدارك ع وهو التقاضي على درجتين، وهو ما دف
المتضمن القانون العضوي للانتخابات  22_02مر أين نص في الأ ،طارالدستورية في هذا الإ

عن  ابتدائياالأحكام الصادرة  منه على إمكانية استئناف 222و 222، 202ص المواد في ن
                                                

، بين 22202/02، قضية رقم 22212/02، تحت رقم 02/22/0202، بتاريخ ببسكرةالحكم الصادر عن المحكمة الادارية  1
 ، غير منشوربسكرة، ضد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ممثلة في شخص المندوب الولائي لولاية ه.ا

 022 مصطفى خليف، مرجع سابق، ص 2
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الحكم قضى  سواء كان هذا 1قليميا،إ المختصة داريةالمحاكم الإدارية أمام محاكم الاستئناف الإ
شكال والأن يتم الاستئناف وفق نفس الشروط على أ ،سيسبعدم قبول الدعوى أو رفضها لعدم التأ

 .داريةالإ مكامام المحرفع الطعن أ المعمول بها عند
الممنوحة دد يضا المالقانونية لقبول الاستئناف وحدد أجال ضبط المشرع الانتخابي الآو  هذا     

 :دارية للفصل في الطعون على النحو التالي لمحاكم الاستئناف الإ
قليميا، حدد اكم الاستئناف الإدارية المختصة إمام محالطعن بالاستئناف أ بالنسبة لآجال_ 2

لمدة القانونية لذلك ا 22_02من الامر  222، 222، 202المشرع الانتخابي في نص المواد 
 .داريةبليغ الحكم الصادر عن المحكمة الإمن تاريخ ت ابتداء أيام كاملة( 2)بثلاثة 

تئناف، فقد تراوحت بين الاسدارية للفصل في الإ تئنافجال الممنوحة لمحاكم الاسبالنسبة للآ_ 0
يام كاملة بدءا من تاريخ تسجيل الطعن بالنسبة لمنازعات قوائم مراكز ومكاتب أ( 1)خمسة 

جل الفصل ، في حين قلص المشرع أ222و 202اد طبقا للمو التصويت وكذا منازعات النتائج 
من  222يام كاملة طبقا لنص المادة أ( 2)إلى أربعة  الاستئناف المتعلق بمنازعات الترشحفي 

شكال على أن يكون قرار المحكمة الإدارية للاستئناف غير قابل لأي شكل من أ نفس القانون
 .الطعن

كانية تدارك ما قد مت الانتخابات المحلية يتيح للمستأنف اعان الطعن بالاستئناف في مناز إ     
ول درجة وبالتالي تكون له الفرصة في تعديل مسار دفاعه من خلال أمام محكمة فاته من دفوع أ

ن هذا الحق لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط بل لمصلحة كما أ ،ما يكفله الاستئناف من حقوق
المتقاضين  في نفوس نينةة ومن شأنه بعث الثقة والطمأيالمجتمع في تحقيق العدالة الانتخاب

و جاءت في طياتها أخطاء أتحمل حكام المطعون فيها بالاستئناف الأكانت تلك ذا خاصة إ
الحقوق والحريات بذلك على حفاظ عادة النظر فيها من جديد إمن  كنم  ما ي   مخالفة للقانون

نجاعة هذا الأمر ما ودليل  2،القانونالحق و ة دول حد مرتكزاتالذي هو أ من القضائيالأتحقيق و 
والعدد المعتبر من  0202نوفمبر  02خيرة التي جرت يوم الانتخابات المحلية الأحدث في 

قبل قصاءهم من بعد استئنافها لصالح مرشحين تم ا الطعون الانتخابية التي تم الفصل فيها

                                                
، مجلة قضايا معرفية، جامعة زيان 0202داري المستحدثة على ضوء التعديل الدستوري قانون الإر، قواعد الوفاء بوالشعو  1

 22، ص 0202، مارس 2، العدد 2عاشور، الجلفة، المجلد 
ة من القضائي، مجلساسي لتحقيق الأأتين في المادة الانتخابية كمقوم رابح بالرابح، نصر الدين عاشور، التقاضي على درج 2

  222، ص 0200، جوان 0، العدد 2العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد 
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الصادرة عن المحاكم حكام لأكانت احيث  ،المندوبيات الولائية لسلطة المستقلة للانتخابات
الجهة ن مجلس الدولة بحكم أنه إلا  أ، دارة الانتخابيةلقرارات الإ مؤيدة دارية في معظمهاالإ

التبعية الغاء حكام وبالأ بالمئة من تلك 01ألغى ما يقارب في تلك الفترة الفاصلة في الاستئناف 
 1.لمرشحين لغمار الانتخاباتمن ا الكثير ح بعودةوهو ما سم قرارات رفض الترشح

 حكام القضائية الفاصلة في الطعون الانتخابيةالتنفيذ التلقائي للأ: فرع الرابعال
 22_02مر من الأ 222و 222، 202لأحكام المواد الزم المشرع الانتخابي طبقا      

لمندوبية دارة الانتخابية ممثلة في االإ المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
القضائية الصادرة عن المحاكم  حكام والقراراتة المستقلة للانتخابات بتنفيذ الأالولائية للسلط

ص على ذلك دارية المختصة حال فصلها في الطعون المتعلقة بالانتخابات المحلية، حيث نالإ
لى لمعنية وا  حسب الحالة، تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف او القرار، يبلغ الحكم أ"في عبارة 

 "منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قصد تنفيذه
حكام وقرارات القضاء فهو إن مبدأ المشروعية يقتضي أن تكون الإدارة أحرص على تنفيذ أ      

 همن 222المادة أحكام حيث تم النص عليه في  ،ستوردارة مصدره الدالإعاتق التزام يقع على 
ة المختصة مطالبة في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف كل أجهزة الدول"على أن 

 2."بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء
للسلطة المستقلة المعنية بتنفيذ الولائية  رة الانتخابية ممثلة في المندوبياتداإن التزام الإ     

و كان سها أاء كان الحكم صادرا في مواجهة الإدارة الانتخابية نفداري سو أحكام القاضي الإ
من خلال منطوق  ، وهو ما يتضحرو القراتنفيذا مباشرا لمضمون ذلك الحكم ألصالحها يكون 

ت دارية الفاصلة في الطعون الانتخابية لانتخاباالقضائية الصادرة عن المحاكم الإ حكامالأ
المطعون فيه القرار الانتخابي  بإلغاءالحكم  حال دارة الانتخابيةالمجالس المحلية والتي تلزم الإ

مع  3،صدار ذلك القرار وبالتبعية الغاء كل ما ترتب عليهبإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إ
                                                

تصريح السيد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي وضح من خلاله أن مجلس الدولة بصفته جهة  1
ادرة عن المحاكم الإدارية المؤيدة لقرارات رفض الترشح، منشور يوم بالمائة من هذه القرارات الص 01استئناف ألغى ما يقارب 

اطلع عليه يوم  ،https://www.aps.dz/ar/algerie/115160-75في الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الجزائرية،  0202نوفمبر  22
 22:12على الساعة ، 0200فيفري  22

، 0202، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 220_02مرسوم رئاسي رقم  2
 مصدر سابق

  022مصطفى خليف، مرجع سابق، ص  3

https://www.aps.dz/ar/algerie/115160-75
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دارية قد جانبوا الصواب من خلال أن قضاة المحكمة الإ لىم إاحكالأبعض الإشارة في منطوق 
الولائية  المندوبيةالأمر من يستوجب وبالتالي  1،الطعن المقدم امامهمحكمهم المتضمن رفض 

ما ديد يقضي بقبول ترشيح ذلك الشخص أو قائمة الترشيحات المعنية، أقرار ج صدارإللسلطة 
القرار القضائي صادرا لمصلحة الإدارة في مواجهة المرشحين فإنها  والحكم أفي حالة ما كان 

 و القرارأ بتنفيذ ذلك الحكمالقيام  لا  تمتنع عن استصدار قرار جديد وما عليها في هذه الحالة إ
ية القضائية خير تمام الحماما يضمن في الأ 2،دارية المنوطة بهاام الإخذ شكل تنفيذ المهالذي يأ

 3.بتمام هذا التنفيذ لا  التي لا تنعقد في الأصل إ
 :المبحث الثاني

 داري على الانتخابات المحلية بين اتساع الصلاحيات ومحدودية النجاعةرقابة القاضي الإ 
مسؤولية الفصل في كل طار الرقابة على الانتخابات المحلية القاضي الإداري في إى يتول      

دارة عن الإه ومراقبة مدى مشروعية القرارات الصادرة اتالطعون التي تدخل ضمن اختصاص
 التصريحو أ اتالقرار تلك  بإلغاءعلى مجرد الحكم مر في هذا الأ الانتخابية، حيث لا يتوقف دوره

نما وجب عليه ا ،الانتخابات عيةو شر عدم مب اللازمة لتصحيح الوضع  جراءاتالإ تخاذ كافةوا 

                                                
 222، ص 0202دار النشر الجامعي الجديد، تلمسان، ط، .د، 0202عبد العالي بالة، شرح قانون الانتخابات  1
يفة، تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الادارة، مجلة الباحث الاكاديمي في العلوم القانونية والسياسية، المركز محمد حل 2

  0، ص 0222، مارس 2، العدد 0الجامعي بآفلو، المجلد 
ن الهدف من لأ ،احكام القضاء وضرورة تنفيذهاحترام أخر مضمونه أ آيقترن بمبدالمشروعية في الدولة ما لم  ألا قيمة لمبد 3

ة للقانون بدون تنفيذ ولا قيمة فلا قيم ،حكامساس في تنفيذ تلك الأري في مثل هذه الحالات يتجلى بالأدااللجوء للقاضي الإ
، كون حماية القاضي الإداري للحقوق والحريات في هذه الحالات يضمن حقوق جميع أطراف حكام القضاء دون تنفيذهالأ

قق الهدف المرجو منها وهو الوصول إلى انتخابات محلية حرة ونزيهة تحترم فيها إرادة الشعب وأن هذا لا العملية الانتخابية ويح
داري لى القاضي الإع امفروضالذي كان التقليدي  قيدمن ال لتخفيفا أنهمر الذي من شالأينعقد إلا  بتنفيذ أحكام القضاء، 

لمزيد . التي سادت من قبلداري يحكم ولا يدير ن القاضي الإألى مقولة ع اتدريجيما يعد تراجعا دارة وامر للإأبحضر توجيه 
المهدي تيم، القاضي الإداري يحكم ولا يدير، مقال منشور في مجلة منازعات الأعمال، المغرب، : من التفاصيل، أنظر 

، على الساعة 22/22/0202اطلع عليه يوم  ،http://frssiwa.blogspot.com/2017/09/blog-post_64.html، 0222سبتمبر 
22:22    . 
المقولة إن مبدأ احترام أحكام القضاء مبدأ مكرس منذ القدم ولنا في التاريخ الإسلامي محطات تبرز ذلك على غرار        

يوصيه بضرورة العمل بهذا المبدأ شعري بي موسى الأاد مراسلته القاضي ضي الله عنه عنالشهيرة للخليفة عمر بن الخطاب ر 
عبد العالي بوعلام، المحاكمة العادلة في الإسلام من خلال : أنظر في هذا . "هللا ينفع التكلم بحق لا نفاذ "...حيث جاء فيها 

، 0، العدد 22جامعة غرداية، المجلد رسالة عمر بن الخطاب إلى ابي موسى الأشعري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، 
   222، ص 0202ديسمبر 

http://frssiwa.blogspot.com/2017/09/blog-post_64.html
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 اضمانو و مرشحين الأفراد ناخبين كانوا أعلى حقوق بذلك حفاظا  ،لى طبيعتهاوارجاع الأمور إ
، حيث يتمتع القاضي الإداري في هذا مصداقية العملية الانتخابية وخلوها من كل الشوائبل

 .ام بهذا الدور بكل جدارة واقتدارالقي هتخولكاملة وصلاحيات  واسعةسلطات ب الإطار
ما شهدته العديد من المحطات الانتخابية من خلال ن واقع العمل القضائي اليوم ير أغ     

 عيقات والمشكلات التي يواجههاالممن  وجود الكثير فيهابان الوضع أالسابقة من نزاعات 
ينعكس و  الرقابي عمله نجاعةيرهن قد مما  ،ةالانتخابي عند البت في الطعونداري الإالقاضي 
داري حقيقيا للقاضي الإ صبحت اليوم تشكل تحديا  هذه المعيقات التي أحكامه، جودة أسلبا على 

 .وفعالية كمل وجه بكل حيادهامه على أوتحول في الكثير من المرات بينه وبين القيام بم
عند مباشرة مهامه الرقابية داري تقييم دور القاضي الإلوعليه سيتم التطرق في هذا المبحث      

 ثنينبتقسيمه إلى مطلبين ا تفاصيل وذلكمن خلال دراسة كل هذه العلى العملية الانتخابية 
داري عند الفصل في الطعون المتعلقة سلطات القاضي الإ لتوضيح ولخصص المطلب الأ
ع اليد على أهم المشكلات التي يواجهها هذا لوضبينما ترك المطلب الثاني بالانتخابات المحلية، 

في  عند الفصلداري معيقات عمل القاضي الإ ي جاءت تحت عنوانوالتوتوضيحها خير الأ
 .الطعون المتعلقة بالانتخابات المحلية

 المتعلقة بالانتخابات المحليةداري عند الفصل في الطعون سلطات القاضي الإ: ولالمطلب الأ 
الفيصل  باعتبارهابات المحلية دورا مهما وبارزا داري في منازعات الانتخي الإيعد دور القاض     

 في جل المنازعات المرتبطة بها من جهة والصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها من جهة ثانية
القاضي  لامتلاك دراج النزاع الانتخابي ضمن نزاعات القضاء الشامل الموضوعيوهو ما يبرر إ

 .ثناء الفصل في الموضوعاسعة سواء في مرحلة سير الخصومة أو أات و سلطفيها داري الإ
عند الفصل داري بيان سلطات القاضي الإلى إسيتم التطرق في هذا المطلب  بناء على ذلك     
دارة ي والإعدثبات بين المبي في توزيع عبء الإيجادوره الإتوضيح الطعون الانتخابية بدءا بفي 

سلطته في الحلول محل الإدارة الانتخابية في فرع ثان، إضافة إلى ثم  الانتخابية في فرع أول،
 في الغاء ن تترك سلطته، على أفي فرع ثالثسلطته في تعديل نتائج الانتخابات المحلية  بيان

 .رابعلانتخابات المحلية لدراستها في فرع نتائج ا
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دارة ثبات بين المدعي والإالدور الايجابي للقاضي الإداري في توزيع عبء الإ : ولالفرع الأ 
 الانتخابية

واقعة قانونية يتوقف على وجودها أو انتفائها تقرير و انتفاء دليل يرجح وجود أالقامة ا نإ     
 قامة الحجة والدليل على دعواهتكليف أحد الخصوم بإ، فثر قانوني متنازع عليهأو انتفاء وجود أ

 الاعتداءمنه أو المطالبة به، فمتى تم  ستفادةللاث الروح في الحق ويجعله قابلا هو الذي يبع
به ويحاول بكل ما  لى القضاء لكي يطالبابت كان للمعتدى على حقه اللجوء إعلى الحق الث
، لأن الحق إذا لم يدعم قناع القاضي بالحكم لصالحه قصد حماية هذا الحقلإدلة يملك من أ

 1.صبح هو والعدم سواءبوسائل اثبات أ
عوى فقد يكون الحق يكاد يتوقف عليه مصير الد من يحمل عبء الاثبات نتعيين إ     
على  لقاء عبء الاثبات، فإو ينفيهلا يستطيع أي منهما أن يثبته أ رجحا بين طرفي الدعوىمتأ
 2.خصمهل و حكمضرورة إما صدور حكم له أحدهما يعني بالأ

الجزائري لم يتطرق لمشرع الانتخابي ن ايتبين له أ ات الانتخابات المحليةن الدارس لمنازعإ     
لممارسة العملية ن واقع ا، غير أهذا العبءيقع على عاتقه من نظام الاثبات ولم يبين لى مسألة إ

مام غياب النص أ 3،على المدعي هذا العبءيقع ما حيان ي كثير من الأن فوالقضائية يبين أ
من سلبيات  ابية وما قد ينجر عن ذلكتخداري في المادة الانأمام القاضي الإ للإثباتالناظم 

مر في ذلك، فإن الأطراف النزاع لقائمة الوسائل المخول لهم استعمالها أ افتقادتتمثل اساسا في 
اختيار تلك الوسائل الاثباتية طراف في تتمثل في توفر نوع من الحرية للأ لا يخلوا من ايجابيات

واسع النظر والحرية التامة بما  وللقاضي همادعائداري بصحة الأكثر جدوى لإقناع القاضي الإ
في اختيار الطرف الذي يتحمل عبء الاثبات ومراقبته وتقدير مدى  يملكه من سلطة تقديرية

بنظام الاثبات المعتمد في القانون تضى الأمر اقإن  والاستئناسالمقدمة  الإثباتاتتلك حجية 

                                                
، ص 0222، 2-عبد الرحمن بوكثير، عبء الإثبات في دعوى الإلغاء، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر 1

 22، 02 ص
يلية مقارنة، المجلة الدولية دانا عبد الكريم سعيد، بلند أحمد رسول، خصوصية الإثبات في الدعوى الادارية، دراسة تحل 2

  22ص ، 0202ديسمبر ، 2، العدد 2للبحوث القانونية والسياسية، جامعة الشهيد حمى لخضر، الوادي، المجلد 
 222 مرجع سابق، ص ،يعيش تمام شوقي 3
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داري من سلطات ن القاضي الإك  م  ما ي   1،ىدعاتبعا لقاعده البينة على من  المدني عند الضرورة
 2.الدعوى يفيراه مناسبا ومحققا للتوازن بين طر بما هذا المجال واسعة في 

 في منازعات الانتخابات المحلية كأصل عامتحميل المدعي عبء الاثبات : ولاأ
المشرع كرسه  يقع على المدعي وهو مان عبء الاثبات من القواعد المتفق عليها قانونا أ     

عي أمرا يلزمه ن من يددى ذلك أومؤ  3،من القانون المدني 202حكام المادة الجزائري بموجب أ
تر، أما المدعى عليه فلا يكلف بإقامة ستوالحكمة من ذلك إظهار وكشف ما ا قامة الدليل عليهإ

ذا أ له ما دامت ن يحكم أ لا  ام المدعي البينة ما على القاضي إقبينة لأن قوله مؤيد بالظاهر، وا 
عند الفصل في الطعون  على اتباعه وتطبيقه هو ما عمل القضاء الاداريو  4الحق، لإثباتكافية 

عموما ين يقع عبء الاثبات في المنازعات الانتخابية معمول به في فرنسا أكما هو  الانتخابية
يمكن  للإثباتو بداية قرائن أ لك من عناصر ووقائع تعدعلى المدعي الذي يمكنه تقديم كل ما يم

القاضي الإداري على هذا المبدأ رغم عدم النص  استناد، وتفسير واهعدرفضت  لا  ها وا  اعتماد
 ن سير العملية الانتخابيةدارة الانتخابية الموكل لها قانونا ضماالإقرارات ن عليه، مرده أ

ن يثبت لى أقرارات إتلك الوسلامة مشروعية قرينة ب ةشرافا مبرر تحضيرا، تنظيما، تسييرا وا  
لالات مست تبوجود اخ للادعاءومن ثم فإن المدعي الذي يقوم أمام القاضي الإداري  5،العكس

 عضاء مكاتب التصويتفي قائمة أ الذي يطعن ن يقومكأ ،اثباتها لا  ليه إالعملية الانتخابية ما ع
و ألة قرابة عضائها على صأ حدكوجود أوجود خرق للقانون في اعتماد القائمة  بتقديم ما يثبت

لا يتوفر ن يحتمل أممن  و أن هذا العضو، أحد المرشحينرجة الرابعة بألى غاية الدإمصاهرة 
 22_02مر من الأ 0فقرة  202المادة  لمقتضياتفيه الحياد بسبب انتمائه الحزبي طبقا 

 .المتضمن القانون العضوي للانتخابات
ما هو متعلق بمنازعات مشروعية ا يضأل المدعي عبء الاثبات ين من تطبيقات تحمإ     

مست سير وخروقات وجود اختلالات للانتخابات المحلية حيث يتحمل كل من يدعي التصويت 
القضاء  كدهفي محضر الفرز، وهو ما أ ادعاءهلمرحلة تقديم ما يثبت العملية الانتخابية في هذه ا
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ن التمسك بطلب أبء فيه التي جاو  20221/22حكامه تحت رقم في أحد أ في الجزائرداري الإ
الغاء نتائج الانتخاب تحت طائلة حدوث تجاوزات وتصرفات غير قانونية تتعلق بتصويت 

لى الية من الاثبات وهو ما لا يرقى إتبقى مجرد مزاعم خشخاص دون تقديم الهوية الوطنية ا
ي صحة عمليات التصويت فعدم ن عبء الاثبات في أ مما يفيد 1،الغاء نتائج الانتخاب

ن بتقديم كل والملزمو  طراف الذين شككوا في سير العمليةنتخابات المحلية يقع على عاتق الأالا
نفسه الذي انتهجه مر الأ وهو 2،كانت حجتهم ضعيفة ورفضت دعواهم لا  ما يثبت ادعاءاتهم وا  

بعض من خلال التونسي المقارن على غرار ما هو معمول به في القضاء داري الإالقضاء 
ي تحفظ من اعتبرت أن عدم تسجيل أوالتي  دارية بتونسة الإالمحكمالصادرة عن  حكامالأ

يشكل قرينة على سلامة هذه العملية لم يفلح ية الفرز بمحضر المكتب المركزي المدعي على عمل
 3.مما يعطي حجية مطلقة لمحاضر الفرز في هكذا مسائل المدعي في دحضها

 دارة الانتخابيةعبء الاثبات من المدعي إلى الإي في نقل دار سلطة القاضي الإ: ثانيا
نتخابي وتطبيقه من قبل القاضي البينة على المدعي في النزاع الا مبدأعمال في إ ن التشددإ     
مامه بما ينال من ية في الطعون المرفوعة أداري قد يحول بينه وبين الحكم بصفة موضوعالإ

الخروقات التي قد تطالها كل نتخابية المحلية من الواجب المحمول عليه في حماية العملية الا
نظام  باتخاذفي نتائجها، لذلك يعمل القاضي الإداري للتخفيف من صرامة المبدأ المذكور وتؤثر 

 الطاعن الذي يعدسيما الصعوبات التي يواجهها كل طرف لا  الاعتبارثبات مرن يأخذ بعين إ
الاثبات  ءتوزيع عبعمال سلطته في داري من إعف في النزاع بما يسمح للقاضي الإضالجهة الأ

في هذه داري الإن القاضي وأ خاصة ،_دارة الانتخابيةالإ_ لى المدعى عليهمن المدعي إه نقلو 
 همر الذي يتيح ل، الأالمسائل يعمل في ظل غياب قاعدة قانونية تحمل المدعي عبء الاثبات

نتخابية تكون في ظل ن الطعون الاأو  سيما 4،سلطة اختيار الطرف الذي يتحمل هذا العبء
التي تتمتع بها الإدارة الانتخابية وعلى رأسها احتكار بعض الوثائق  الامتيازاتمجموعة من 

نطق ومنافيا للعدالة، إضافة إلى أن مما يعد الزام المدعي بكل عبء الاثبات مجافيا للم ،داريةالإ
من حقوقه مما يستوجب  حقيقة يدافع عن حقنما هو في الهذا الطاعن الذي قد يبدوا أنه يهاجم إ
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ة في الاثبات حفاظا بذلك على مبدأ المشروعية الذي دارة الانتخابيمعه على الأقل أن تساهم الإ
طراف لتوازن ويضع حدا للتفاوت بين أايضا أداري للحفاظ عليه وبما يحقق يسعى القاضي الإ
 1.الدعوى الانتخابية

خيرة لقراراتها والدفاع رير هذه الأبواجب الاثبات كثيرا ما يتبع لتبابية دارة الانتخإن الزام الإ     
مثلة ذلك دت عليها في مواجهة الطاعن، ومن أعن مشروعيتها واثبات صحة الوقائع التي استن

يح شخص أو قائمة برفض ترشالمستقلة القرارات التي تصدرها المندوبية الولائية للسلطة 
ن تمكنت من ا فإاذها قرار الرفض هذسبب اتخ بإثباتهنا ملزمة  دارةحيث تكون الإ ترشيحات

وبالتالي صدور حكم ذلك في  العكس حال فشلت لا  القاضي لها وا   ها حكماثبات صحة ادعاء
الحكم الصادر عن  القضائية على ذلك نجدتطبيقات الومن  القرار الصادر عنها، بإلغاءقضائي 

المندوبية الولائية  دس بصفته مدعي ض.بين ذ 02/22/0202 بتاريخ دارية ببسكرةالمحكمة الإ
ن لائي، حيث يتضح من حيثيات الحكم أللسلطة المستقلة للانتخابات ببسكرة ممثلة في منسقها الو 

في  يجابيإ منيتقرير ألمعني مسببة ذلك بوجود ة الولائية اصدرت قرار رفض ترشح ادوبيالمن
طلاع على محضر ن لتشكيلة الحكم من خلال الااثبات ذلك، حيث تبين تتمكن من أدون  هحق

ن يمكن أو ما أ داب العامةالف للنظام العام والآي سلوك مخلم يصدر عنه أ ن الطاعنالتحقيق أ
 بلدي لبلدية بسكرةيفيد بتعارض ترشحه مع سير العملية الانتخابية لانتخابات المجلس الشعبي ال

وبالنتيجة  ،له الاستجابةيجد تبريره ويتعين معه المدعي لى اعتبار الطلب الذي قدمه إ ما أدى
 2.من جديد ح المعنييعادة ترشعن المندوبية الولائية للسلطة وا   داري الصادرذلك القرار الإالغاء 
فشلت في اثبات المستقلة قد ية للسلطة ن المندوبية الولائهذه القضية ألص من ما يستخ      

عند داري ا أدى بالقاضي الإم، دت عليها في اتخاذ قرارهاالوقائع المنسوبة للمدعي والتي استن
 .الغاء ذلك القرارإلى  الفصل في الطعن

داري نتخابية عرف تطبيقه في القضاء الإدارة الات من المدعي إلى الإن نقل عبء الاثباإ     
ى لالأمر إيؤول  حتى لافي تونس والمغزى من ذلك العمل به  على غرار ما تميضا أالمقارن 

القضائية  حكام، حيث جاء في أحد الأباه منطق القانونبإثبات أمر سلبي وهو ما يأ الزام الطاعن
ن المدعي عليها هي التي الهيئة المدعى عليها، وباعتبار أ خلافا لما دفع به نائب"نه أدارية الإ
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دية ان قرارها القاضي بذلك ما كان ليصدر لولا توفر كافة العناصر الموأالقائمة اسقطت 
حمل على الهيئة وما على ركانها يوالقانونية المستوجبة لذلك فإن عبء اثبات المخالفة بكافة أ

 1".دحضها لا  المدعية إ
اتخاذها القرار يعد من أهم سباب الإفصاح عن اب دارةالزام الإن سلطة القاضي الاداري بإ     

توقف الدور ات المحلية، كما لا يداري في منازعات الانتخابمظاهر الدور الإيجابي للقاضي الإ
هذه  لجوءسيما محاضر التحقيقات التي تبرر لى طلب بعض الوثائق لا إ عند هذا الحد بل يمتد

لطلب القاضي  الاستجابة لا  وما على هذه الأخيرة إ ،رفض الترشحرارات لى استصدار قالأخيرة إ
دارة نظرا لسريتها من حيازة الإتدخل ضوالوثائق  ن هذه المحاضروأ واثبات تلك الوقائع خاصة

ضافة إ ،والحصول على نسخ منهاأ عليها الاطلاععائق كبيرا أمام المدعي في وهو ما يشكل 
له هذا العبء من ضمانة يحمدارة الانتخابية بعبء الاثبات ما أن من بين مبررات الزام الإلى إ

ابي مؤخرا للترشح للانتخابات فراد في ظل الشروط المستحدثة من قبل المشرع الانتخحقيقية للأ
شرطي حسن السيرة والسلوك في الراغب لخوض هذه توافر ما تعلق بضرورة لا سيما  المحلية
المتضمن القانون العضوي  22_02من الامر  222في المادة  المنصوص عليهو  التجربة

ترشيح قبول ففي حالة رفض المندوبية الولائية للسلطة المستقلة  ،المتعلق بنظام الانتخابات
أمام  ن تثبتأ لا  ما عليها في حالة طعن هذا الأخير إسباب سبب من هذه الأشخص ما ل

عمال ل والأوساط المابأ على صلةكان حقا  الراغب في الترشحن هذا أالقاضي الإداري 
 الحر للناخبين الاختيارة على و غير مباشر بطريقة مباشرة أسلبي ثير تأ لهكان  هنأ وأ، المشبوهة

في وجود و لأالانتخابية  هليتهأ لانعداميعود ها لترشحه رفضن سبب أ وأ ،سير العملية الانتخابيةو 
و كان من ، أكثر من دائرة انتخابيةفي أكثر من قائمة أو في أ هاسم التعارض كورود حد حالاتأ

ديمها تقوذلك ب مخالفة للقانون، تجاءترشحه إجراءات ن أو أ ،ضمن الفئات الممنوعة من الترشح
 .كل الوثائق والمستندات التي تثبت هذه الحالات

صل العام هو وقوع عبء الاثبات على عاتق المدعي مع أن الأمن كل هذا القول خلاصة      
دارة في حدود ما لديها من في إطار هذا الأصل تفرض التزامات على الإ حدوث تفاعلات

نقل عبء امكانية ما يعني  ادعاءاتها لإثباتخرى بتقديمها ووقائع مكلفة هي الأمستندات 
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توزيع هذا العبء بين الطرفين وتحمل كل منهما أن ا يفيد مم ،لقاءه على عاتقهاالاثبات إليها وا  
 1.لةيعزز دوره الايجابي في هذه المسأو  دارييكون بالقدر الذي يحدده القاضي الإ هلجزء من

 بية في الطعون الانتخا للإثباتالمعتمدة وسائل ال: ثالثا
مر رقم عضوي للانتخابات الصادر بموجب الأالمشرع الانتخابي في القانون ال يتطرقلم      
المخالفات  لإثباتالوسائل المعتمدة تبيان لى تمم ولا في القوانين السابقة له إالمعدل والم 22_02

واسعة  صلاحياتمرونة كبيرة ويعطيه لة ضي الإداري في هذه المسأالقا الانتخابية مما يكسب
 .حرية الاثبات بكل الوسائل في إعمال مبدأ

صل يقع على عاتق المدعي لاسيما في الطعون أن عبء الاثبات في الأ اعتباروعلى      
ن أملزم بن الطاعن في هذه الحالة ، فإعلان النتائجعلقة بمنازعات مشروعية التصويت وا  المت
ثناء عملية التصويت في محاضر زات اتعلقة بما يراه من خرق وتجاو كل ملاحظاته الم يدون

يعتمد القاضي حيث  ،الفرز داخل مكتب التصويت وذلك لاستعمالها كوسيلة من وسائل الاثبات
داري في اثبات جدية الطعن على ما تضمنته تلك المحاضر مما يضفي على هذه المحاضر الإ

بل تتمتع  ،في الاثبات بقرينة مطلقةالمحاضر  تلكتمتع ذلك لا يعني ن غير أ 2الحجية، صبغة
 3.فقط بقرينة الصحة حتى يقوم الدليل العكسي على صحة البيانات الواردة فيها

لة الاثبات بصفة عامة في المنازعات وتشدد القضاء الإداري في الجزائر في مسأ هذا     
م تقديم الطاعن ما يثبت صحة الطعون بسبب عد والتي في الكثير منها تم رفض الانتخابية

، ومثال ذلك ما خلصت إليه المحكمة و بسبب عدم تدوين اعتراضاته في محاضر الفرزدعائه أإ
ن الادعاء إ"  حد احكامها الفاصلة في صحة عملية التصويت حيث جاء فيهالإدارية بالمدية في أ

تزوير ليس هناك ما يبرره خاصة وأن المدعي  ن اعضاء مكتب التصويت كانوا وراء عملياتبأ
 4".ي ملاحظة في محضر الفرزألم يقدم 

كمثال لما قد يثار من اشكالات متعلقة بعبء الاثبات من خلال تحليل مضمون هذا الحكم      
وجود خروقات  جدية الطعن الانتخابي وتحقق لإثبات المعتمد عليهامة والوسائل بصفة عا

د تزوير؟ وهل عدم داري بعدم وجو كيف اقتنع القاضي الإ مهم تساؤليطرح  ،ومخالفات من عدمه
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ذا لو تم تدوين تلك ؟ وماهذه الواقعةكاف لنفي  بتضمين تلك الاعتراضات في محضر الفرز سب
 لقبول ذلك الطعن الانتخابي؟ قوي هل هذا دليل  ،الملاحظات في المحضر

أن القاضي  ،شكال ومن منطلق ما تتطلبه مقتضيات تحقيق العدالةجابة على هذا الإالإن إ     
ل عليها كدلي والاعتمادنته محاضر الفرز من احتجاجات يقف عند ما تضميمكن أن ي لا دار الإ

نما يمكن له أن يعتمد على وسائل أ لإثباتوحيد  ضر لتقدير االمح غير خرىجدية الطعن، وا 
مر لمتاح استعمالها، الأا توسائل الاثبابقائمة  يضبطالذي تشريعي النص ال في ظل غياب 1ذلك

حرية  في تبني مبدأ الكاملةمن إعمال سلطته في هذه الحالات داري اضي الإللق الذي يتيح
مما يعطي  ،طرافهام التوازن بين أصل تمتاز بعدازعة الانتخابية في الأنن المخاصة وأالاثبات 

خر ، إضافة إلى مبرر آحقة لإثبات وسيلة كانت ن حرية الاحتجاج بأيم المبرر للمدعي بتمكينه
داري في المنازعة الانتخابية المنصب اساسا على الكشف لايجابي للقاضي الإمثل في الدور ايت

الذي الانفتاح الكبير خاصة الحديثة منها في ظل والتقصي عن الحقيقة بكل الوسائل الممكنة 
الوسائل  واستعمالالمتسارع على التطور التكنولوجي اليوم لعملية الانتخابية ااصبحت تعرفه 

دة في الاثبات وما على لى اللجوء لهذه الوسائل المستجد يدفع بالطاعن إقالذي الالكترونية 
دون  تقدير قيمتها الاثباتيةوالعمل على  خذ بهذه الوسائلع والأمسايرة الوض لا  إداري القاضي الإ

 2.مكانية رفضهاا
لية ن عبء الاثبات في منازعات الانتخابات المحلية موزع بين طرفي العمأ ااعتبار و  عليه     

الوسائل التي ذكر بعض في هذا السياق يمكن الانتخابية باختلاف الطعن والمرحلة المتنازع فيها، 
 :المتمثلة في و يها في اثبات صحة الادعاءات عل الاستناديمكن 

رفاق طعنه بنسخ من المدعي يمكن ل ،عضاء مكاتب التصويتفي حالة الطعن في قوائم أ_2
حد المرشحين و مصاهرة بين عضو المكتب وأجود صلة قرابة أالتي تبين و الوثائق الثبوتية 

 .العضو هذاالحزبي ل الانتماءتوضح خرى أي وثيقة للانتخابات المحلية أو أ
ن يثبت ذلك بكل التصويت في الانتخابات المحلية أ يمكن لكل من يدعي عدم مشروعية_ 0

هذه توثق وجود خروقات طالت و الفيديوهات التي ل المشروعة كالصور الفوتوغرافية أالوسائ
رادة الناخبين المرحلة كوقوع عمليات تزوير أو أعمال عنف أو تدليس من شأنها التأثير على إ

 .والسير الحسن للعملية الانتخابية
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يمكن أيضا الاعتماد على وسائل اثبات أخرى كشهادة الشهود قصد اثبات أو دحض الوقائع _ 2
دارة لاعتبارات تتعلق بالنظام ن التي لا يجوز توجيهها ضد الإيميال باستثناءالمنسوبة للمدعي 

 1.العام والمصلحة العامة
ومثال ذلك الحالة التي يتم من خلالها  بالإثباتدارة الانتخابية هي الملزمة كانت الإ في حال _2

تقديم كل ما يلزم من على  مجبرةنها فإ ،و قائمة ترشيحاتترشيح شخص أخيرة هذه الأرفض 
منية الأالواردة من المصالح  سبب اتخاذ هذا القرار كنسخ من التقارير لإثباتق ومحاضر وثائ

و نسخ من حكم ، أل المشبوهةعماتبين صلة هذا المرشح بأوساط المال والأالمختصة التي 
 تيو غير ذلك من الوثائق الشح من حقوقه المدنية والسياسية أمر ه حرمان هذا الجزائي ترتب عن

، كوجود الشخص في إحدى حالات ي سبب قانوني آخرذا الشخص من الترشح لأتثبت منع ه
 .سبابأكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية أو غيرها من الأو ترشحه في المنع أ
مادام المشرع لم يضبط قائمة بالنسبة لوسائل الاثبات في المادة الانتخابية خلاصة القول      

داري عند لطة التقديرية للقاضي الإمر متروكا للسيبقى الأ ،عمليابة ذلك لصعو  هذه الوسائلهم بأ
دون امكانية  وتقدير القيمة الاثباتية لكل وسيلة تم الاعتماد عليهافي الطعون الانتخابية  البت

 .رفضها
 دارة الانتخابيةالقاضي الإداري في الحلول محل الإسلطة : الفرع الثاني

بذلك ضمانا  دارةة عدم تدخل القاضي الإداري وحلوله محل الإقاعدة العامتقتضي ال     
إذ هناك من  ،تدريجيان هذا الحظر المطلق عرف التراجع عنه والتخفيف منه غير أ ،لاستقلاليتها
قراره قرارا إداريا من دارة ولا يجعل ذلك الإ داري فيها بقراره محلاضي الإيحل الق ينالحالات ا

الخصوص في دعاوى القضاء  طار دوره كقاضي ويظهر ذلك علىفي إ نما يبقى قرارا قضائياوا  
الجزائري ذ خول المشرع الانتخابي إ 2هم تطبيقاتها،الانتخابية أحد أ تي تعد المنازعةالالشامل 

لقاضي الإداري سلطة الحلول لالمشرع المصري ك التشريعات المقارنة قرته عديدعلى غرار ما ا
 داري المطعون في مشروعيته تقف سلطته عند الغاء القرار الإث لاحي ،ابيةدارة الانتخمحل الإ

، كما نجد مثالا لى السباق الانتخابي من جديدلإدارة بإعادة ذلك المترشح إلى الزام ابل تمتد إ فقط
الفائز لمترشح دارة الانتخابية عند تحديده لآخر على سلطة حلول القاضي الإداري محل الإ

                                                
 222، ص نفسهمرجع ال 1
أمال يعيش تمام، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام،  2
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وذلك من خلال  ،ومطابقتها مع ما هو مدون في المحاضرصوات فرز الأ اعادةبعد بالانتخابات 
خطأ من جانب تبين وجود وفي حالة  ،عادة احتسابهاوا   صوات المعطاة لكل مترشحفحص الأ

المتحصل عليها من صوات لألتلك اويصحح الحساب النهائي القاضي دارة الانتخابية يتدخل الإ
الذي تحديد الفائز بخير في الأو النقصان ويصدر حكمه أبواسطة الزيادة سواء كل مترشح قبل 

من ثم فإن هذه الأعمال جميعها يقوم بها و  ،دارةاصدرته الإعلى خلاف ما سبق و قد يكون 
حيث نص المشرع على ذلك  1داري ولكن في صورة قضائية بناء على طعن انتخابي،القاضي الإ
مر من الأ 222المادة حكام ته صراحة أوهو ما تضمنحظر الحلول  وارد على مبدأ كاستثناء

في داري الفاصل تضمن القانون العضوي للانتخابات أين يصبح حكم القاضي الإالم 22_02
دور  مجسدا بذلك ،داري يتضمن النتائج النهائية للانتخابات المحليةمنازعات النتائج بمثابة قرار إ

 .دارة الانتخابيةالإداري في الحلول محل الإالقاضي 
 دارة الانتخابية فيلقاضي الإداري الحلول محل الإيمكن ل من جهة ومن جهة ثانيةهذا      

كام القضائية الصادرة حفي عديد الأوهو ما يتضح  ،لغاء الجزئي للقرارات الانتخابيةحالات الا
 المتعلقة لترشح للانتخابات المحلية وكذلكن لا سيما المتعلقة منها بمنازعات افي هذا الشأ

 ةداريات الإحكام الغاء القرار هذه الأين تتضمن ، أقوائم مراكز ومكاتب التصويتطعن في بال
 بالإلغاءف عند مجرد الحكم مر لا يتوقأن الأئية للسلطة المستقلة و الولا در عن المندوبياتالصا

نما يمتد لإلزام الإ صادر ذلك الحكم ال ومثال ،ح المعني ضمن القائمة نفسهايدارة بقبول ترشفقط وا 
الفاصل في الطعن المقدم من قبل السيد  20222/02دارية بالوادي تحت رقم عن المحكمة الإ

عضاء المجالس جبهة التحرير الوطني لانتخابات أ بصفته مترشح ضمن قائمة حزب ز.ع
الترشح الصادر في حقه قرار رفض  بإلغاءين قضت المحكمة الشعبية البلدية لبلدية المغير، أ

 2.ادته من جديد للسباق الانتخابيعوبالتبعية إ
 يل للقراربمثابة تعد اء الجزئي للقرار الانتخابي يعدن الالغيتضح أذكره من خلال ما سبق      

بمثابة حلول أنه على تدخل القاضي الاداري في هذه الحالات مما يؤدي  ،المطعون فيه الإداري
لتلك مر سلطة الأنه الحكم القضائي من دارة الانتخابية من خلال ما يتضممن جانبه في عمل الإ

                                                
مجلة البحوث والدراسات، جامعة حمى لخضر، الوادي، خلف، سلطة القاضي الإداري في الحلول محل الإدارة، فاروق  1

 222ص ، 0222، جانفي 2، العدد 2المجلد 
، 20222/02، قضية رقم 22212/02، تحت رقم 22/22/0202دارية بالوادي، بتاريخ الحكم الصادر عن المحكمة الإ 2
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واصدار قرار جديد  لى طبيعتهاالأوضاع إ لإرجاعبير المطلوبة واللازمة تخاذ كل التداالإدارة با
 1.المعني بقبول ترشح

 نتائج الانتخابات المحليةداري في تعديل سلطة القاضي الإ: الثالثالفرع 
كثر ه قاضي صحة الانتخابات ونزاهتها أكون عن قاضي الترشيحاتيتميز قاضي النتائج       

 .وصلاحية تعديلها واسعة في مراقبته للنتائج فهو يتمتع بسلطات ،منه قاضي الشرعية
نتائج  ن الحديث عن سلطة قاضي النتائج في تعديلأ في هذا المقام مما لا شك فيه     

صرف في اصوات الناخبين روعية التمشبمدى تعلق جوهريا  شكالا  الانتخابات المحلية طرحت إ
واحترام من جهة ن يوفق بين ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات أداري الإللقاضي يمكن ذ كيف إ

احتساب النتائج والتصرف عادة ، أو بتعبير آخر كيف يمكن له إخرىمن جهة أ خيارات الناخبين
 2؟اخبينصوات النفي أ
هذه لم ينص على  ن المشرع الانتخابيد أفي الجزائر يجالمحلية لانتخابات لن الدارس إ      
في مختلف القوانين الناظمة للعملية الانتخابية، غير أن واقع العمل القضائي أبان عن  الحالة

أعضاء المجالس الشعبية  اتانتخاب ممارسته للرقابة علىداري عند سلطات واسعة للقاضي الإ
صلاحية تعديل تلك النتائج  خيرك هذا الآأين يمتل ،الطعون المرتبطة بهافي  عند الفصل المحلية
الأخطاء ذا ما تبين له وجود بعض خاصة إلى الغاءها في بعض الحالات دون اللجوء إالمؤقتة 

على وجه الخصوص في الحالات والمتمثلة  التي تستدعي التصدي لها ومراجعتهاالمخالفات و 
 :التالية 

وراق التصويت التعامل مع أتم  فرزها سواءصوات و بعملية إحصاء الأمتعلقة وجود مخالفات _ 2
كانت صحيحة، حيث يقوم  نهاسابها رغم أو عدم احتأ حتسابها رغم كونها معيبةبا قانونيةغير ال

مصير تلك الحسم في من خلال لى نصابها الأمور إ بإرجاعالقاضي الإداري في هذه الحالة 
أصوات سبق استبعادها من طراف  ففي حالة اقرار القاضي بصحة 3،الأوراق المتنازع عليها

في داري القاضي الإن أومنع اشخاص مسجلين من الإدلاء بأصواتهم فإعضاء مكتب التصويت أ
 من قبلصوات التي لم يتم احتسابها احتساب تلك الأ بإعادةسم المسألة يتدخل لحهذه الحالة 

                                                
  222فاروق خلف، مرجع سابق، ص  1
قراءات في فقه محمد شفيق صرصار، قراءة في الإشكاليات القانونية المرتبطة بإالغاء نتائج الانتخابات في القانون التونسي،  2
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وجود منع لعدد من لى الطعن عذلك سيس ماذا لو تم تأ ،هناشكالية التي قد تثور أن الإغير 
ن يتعامل الإداري أوما هي الطريقة والكيفية التي يمكن للقاضي  ؟بأصواتهمالناخبين من الإدلاء 

ولا وجود له في قانون الانتخابات  ن المشرع الانتخابي لم يتطرق لذلكعلما أ ،بها لحسم المسألة
المقارن داري القضاء الإ فيبه معمول  هوعكس ما في أحكام القضاء الاداري في الجزائريضا أ

ضافة منهجية الإشكالات والتي تعرف بطريقة لحسم هذه الإ ابتدعالذي الفرنسي لا سيما القضاء 
ت إلى صوامن خلالها بإضافة تلك الأداري الإيقوم القاضي  افتراضيآلية حساب  وهي ،المتبادلة

ل عليها من قبل صصوات المتحثم خصمها من مجموع الأ صوات المعبر عنهامجموع الأ
ضافتها افتراضيا إلى أصوات باقي المرشحين للتأ كد من ثبوت تغيير في المرشح الفائز وا 

حالة استبعاد القاضي لأصوات سبق لمكتب في ما صوات من عدمه، أالمجموع العام للأ
ففي  ،ةشخاص غير مقيدين في القائمة الانتخابيالتصويت أن صرح بصحتها كقبول أصوات ا

وكذلك من  صوات المعبر عنهالة يعمل القاضي الإداري على خصمها من مجموع الأهذه الحا
ز قصد التأكد من احتفاظ هذا الأخير بالأغلبية صوات المتحصل عليها من طرف المرشح الفائالأ

 1.قرار فوزه بالانتخاباتالموجبة لإ
 ما يعطي للقاضي شحةتوزيع المقاعد على القوائم المتر عملية  خطاء أثناءأحتمالية وجود ا_ 0
من والعمل نتائج التلك  اعادة صياغةصلاحية سمحت وثائق الملف ومعطياته  حالداري الإ

 وائم والمرشحين الفائزينقعلان عن الوتصحيح الحساب العام للأصوات والإ على تعديلجديد 
 2.اهالعناصر الواقعية للبت في فر جميعاتو  عند تعديل تلك النتائجفرزه على أساس ما أ

ن كانت داري في تعديل نتائج الانتخابات أن سلطة القاضي الإمن خلال ما سبق نجد        وا 
العديد من الواقع العملي في تجلت في غير منصوص عليها في قانون الانتخابات إلا  أنها 

 أبانتين أ 02/22/2222في  لانتخابات المحلية التي جرتومثال ذلك ا ،المحطات الانتخابية
 حزاب السياسيةالانتخابية من طرف الأعدد كبير من الطعون ايداع  محطة الانتخابية عنهذه ال

 الغرفقضاة  عن دراسة نتج حيث ،لها وليةالمشاركة في الانتخابات بعد الإعلان عن النتائج الأ
عادة إوبالتبعية تلك النتائج التي مست تعديلات من ال الطعون والفصل فيها العديدتلك الإدارية ل

مقراطي الذي تحصل حزب التجمع الوطني الديما حصل ل ومثال ذلك ،ديدتوزيع المقاعد من ج
لى العدد بعد دراسة الطعون إ انخفض لكنولية في النتائج الأ 2020 ــقدر بعلى عدد مقاعد 
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رتفع عدد المقاعد التي ع حزب جبهة التحرير الوطني الذي ام وقع، عكس ما مقعد 2222
الذي نفسه مر الأ وهو ،مقعد 2202لى مقعد إ 0222 الطعون منلفصل في اتحصل عليها بعد 

مقعد في التوزيع الأول  222من  امع حركة مجتمع السلم الذي ارتفع عدد مقاعدهكذلك  حدث
 1.وتعديل النتائج صواتبعد إعادة فرز الأ 202إلى 
اري في تعديل نتائج دسلطة القاضي الإبوضوح  التي تبينأيضا  التطبيقات القضائيةمن       

والتي ، 22222/20بالمسيلة في القضية رقم دارية ات المحلية ما قضت به المحكمة الإالانتخاب
جراء ة ابتصدر قائمة الفجر الجديد بمناسالسيد ث،ع م لى الطعن الذي تقدم بهإ هاحيثياتتعود 

ية الفرز مثبتة في ثناء عمللمحلية مدعيا بوقوع عدة تجاوزات أانتخابات المجالس الشعبية ا
علان وتم الإ الاعتبارخذ تلك الملاحظات بعين اللجنة الانتخابية البلدية لم تأ نرغم أ ،لمحضرا

ي اللجنة الانتخابية بذلك أمتحججة  ،النظر والفصل في الاعتراضاتدون مباشرة عن النتائج 
شكيلة الحكم تبين لتنه غير أصوات، بعدم تسجيل الطعن ضمن محاضر الإحصاء البلدي للأ

ة ملاحظات في عدد من مكاتب التصويت على غرار ما وقع في نزاع وجود عدالبت في ال عند
 222نها ومرة أ 222مرة أنها  صوات المعبر عنهاأين تم ذكر عدد الأ 2مكتب التصويت رقم 

صوات بعد أن تم إضافة الأ 222ن هو ن عدد المصوتيمكتب التصويت أكد بأن رئيس أ رغم
غير موقعة في  وجود قائمة تصويتخرى كإضافة إلى ملاحظات اصوات، أ 2 ــالمقدرة ب الملغاة

اخرى وحالات  ،المحاضر الحبر الذي لا يمحى في تحرير وعدم استعمال قلم العديد من المكاتب
ة بمكتب متعلق لى ملاحظاتإضافة اوراق دخيلة في مكاتب التصويت، إ متعلقة بتسجيل
صوات في حين أن الأ 222 ــمن عدد اصوات معبر عنها يقدر بتض الذي 2التصويت رقم 

 احتوىتقاص صوت واحد لم يتم الفصل فيه ي انأ 222 ـالموزعة على القوائم المتنافسة قدر ب
قوائم ضمن  هذا الحزبلوجود نه لا أمية مع العلم جل التنعلى تسمية الإتحاد الوطني من أ

الغاء قرار قبول الطعن وبالتبعية لى إخير في الأدارية ، ما دفع بالمحكمة الإحزاب المترشحةالأ
 2.توزيع المقاعد من جديدعادة ئية وا  اللجنة الانتخابية الولا

يل نتائج داري لصلاحياته في تعدتبين أن استعمال القاضي الإ ما سبقعلى  بناء      
لم يكن ملف الطعن علان من جديد عن الفائز بها لا يتحقق عمليا ما الانتخابات المحلية والإ

صوات المتحصل عليها احتساب تلك الأ بإعادةسمح للقاضي يتوفر على جميع العناصر التي ت
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في هذه الحالات يضطلع بدور مكتب الإداري وهو ما يجعل من القاضي  ،من طرف المرشحين
ن المشرع الجزائري على خلاف بعض رغم أ 1،العملية الانتخابيةسير التصويت في مراقبة 

تلك داري في تعديل ينص صراحة على صلاحية وسلطة القاضي الإ تشريعات المقارنة لمال
ولا في القوانين  المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات 22_02مر نتائج ضمن الأال

بما  الاختصاصهذا  لتثبيت التدخلتدارك هذا النقص و ضرورة ا يستوجب معه مم ،السابقة له
 ار ما تم النص عليهعلى غر  فصله في هذه الطعون عند للقاضي اقانونيا سندو  اطار إيشكل 
ذكر ذلك صراحة في ين ، أالاقتراععملية وابطال  نتائجالالغاء في  بصلاحيتهمر تعلق الأعندما 

ليها ، وهي الحالة التي سيتم التطرق إالمتضمن القانون العضوي للانتخابات 22_02مر الأ
 .الموالية في النقطةالتفصيل من  بشيء
 داري في الغاء نتائج الانتخابات المحليةسلطة القاضي الإ: الرابعالفرع 
 داري بسلطات واسعة في مجال الطعون الانتخابية لاسيما المتعلقة منهايتمتع القاضي الإ      

 تعديل تلك النتائج واعادة توزيع المقاعد أوجيز له من امكانية بنتائج الانتخابات المحلية لما ا
مست صحة عملية التصويت قانونية  خروقاتله وجود  تلك النتائج حال ثبت بإلغاءحتى الحكم 

على وهي تمثل بذلك أقصى درجات الرقابة ، مصداقيتهاو الانتخابية العملية ثرت على سير وأ
 2واخطرهاالعملية الانتخابية 

متع القاضي الإداري في هذه النقطة الأخيرة هو في مدى تثار قد ين الإشكال الذي إ      
علان قرار إ عتبرلفقه من ان هناك من الاسيما وأ صوات الناخبينبصلاحية التصرف في أ

لإرادة  نما هو عمل قانوني كاشفوا  لغاء الذي يقبل الطعن فيه بالإ داريائج ليس بالقرار الإالنت
 تكييفاللة ي في مسأار دالفقه والقضاء الإحيث انقسم  ،رادة الناخبين فوق كل اعتبارالناخبين وا  
 داريالإعلان بمثابة قرار إ اعتبر، احدهما ثنينلى فريقين اج الانتخابات إعلان نتائالقانوني لإ
الوقوف عليه  استوجبوهو ما  ،سانيدهوأ مقدما كل منهما حججه ى عكس ذلكأوفريق ر 
 .النقاط الموالية من خلال وتوضيحه

 بالإلغاءيقبل الطعن فيه  اداريإ اقرار  الانتخاباتنتائج علان عن ار الإعتبا :أولا
 داري يقبلن عن نتائج الانتخابات هو قرار إعلاأن الإ والاتجاهصحاب هذا الرأي أيرى      

مستندين في موقفهم  ،خرىارية الأدالقاضي الإداري كسائر القرارات الإ مماالطعن فيه بالإلغاء أ
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بالانتخاب مركز قانوني للمترشح الفائز  كإنشائه ر القانونية المترتبة على هذا الإعلانثاإلى الآ
رار ن القكما أ 1وهو ما لم يكن موجود من قبل، ن يصبح عضوا في المجلس الشعبيفي أ

د بالجهة التي اصدرته دون النظر إلى ليه من ناحية المعيار العضوي الذي يعتالإداري ينظر إ
 ي تصدر عن المندوبية الولائية للسلطةعلان نتائج الانتخابات المحلية التموضوعه وهو حال ا

ول أنه يصعب معه الق داري، وبالتالي فهو قرار إدارة انتخابيةالمستقلة للانتخابات باعتبارها إ
بعيب الانحراف في السلطة مشوبا هذا القرار ذا كان إخاصة رادة الناخبين تعبير خالص عن إ

دة العامة رالا يمكن اعتباره مجرد عن الإ و ماوه ،القرار هذاحد العيوب التي تشوب أ باعتباره
لمقارن هذا داري اقد ساير القضاء الإو  2القرار،ذلك رادة الذاتية لمصدر للناخبين بل يتعداه للإ

ما حيث ا"التي جاء فيها  احكامهاحد أالعليا في مصر في دارية ، حيث قضت المحكمة الإالاتجاه
دها و بعلة من مراحل العملية الانتخابية أمرح دارة فيتعلق الطعن بقرار صادر عن جهة الإي

تخابية شراف على العملية الانتعبر فيها عن ارادتها كسلطة إدارية أو سلطة عامة وهي بصدد الإ
ولا ...لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يبقى معقودا الاختصاصفإن  ،و اعلان نتيجتهاأ

الطبيعي في المنازعة  و ينأى عن قاضيهالقضائية، أذا القرار من الرقابة ن يفلت هوجه بعدئذ أ
رادة تعبيرا عن إ ن تعبيرا عن ارادتها الذاتية وليسمما يجعل قرار الإدارة في هذا الشأ ،داريةالإ
 3."عمالا لقواعد المشروعيةهذا القرار من الرقابة القضائية إ لا يفلتاخبين، ومن ثم يتعين أالن

غير خاضع  رادة السياسية للناخبينائج الانتخابات تعبيرا عن الإ نتعن علان لإاعتبار ا :ثانيا
 داريلرقابة القاضي الإ

بات لا ينطبق عليه وصف علان عن نتائج الانتخالإن اإلى أ الاتجاههذا أصحاب  ذهب     
نما هو تعبير عن الآ عمل قانوني  بل هو راء التي ثبتها الناخبون في اقتراعهمالقرار الإداري وا 

شكيل المجالس المنتخبة لا ن تمعتبرين في ذلك أ 4،رادة العامة للناخبينلما اتجهت إليه الإكاشف 
 يحدث منقد ن ما قرار يصدر تعبيرا عن ارادتها، وا   دارة الانتخابية من خلاليخضع لإرادة الإ
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علن في حقيقتها فحصا لصحة عضوية من ا نما تعدتثار ضد مشروعية اعلان النتائج إ طعون
 1.هانتخاب
الانتخابات هو تعبير خالص  اعتبار اعلان نتائجكون واجه العديد من النقد  الرأين هذا إ     

صدر هذا القرار عن إدارة انتخابية ما ذا للناخبين جانب الصواب خاصة إ رادة السياسيةعن الإ
بيرا رج هذا العمل عن كونه تعمما يخ ،حد عيوب المشروعية كالانحراف بالسلطةوكان معيبا بأ

دارة ادة الناخبين ويضعه ضمن طائفة الأعمال القانونية الصادرة بالإرادة المنفردة للإر عن إ
 2.غاءلل الطعن فيها بالإوالتي تقب الانتخابية

 علان نتائج الانتخابات المحليةجزائري اتجاه التكييف القانوني لإموقف المشرع ال: ثالثا
نتخابات لا ن القانون العضوي المتعلق بنظام الاالمتضم 22_02مر باستقراء احكام الأ     

لانتخابات المحلية علان عن نتائج االإ اعتبرنجد أن المشرع الانتخابي  منه 222سيما المادة 
على حق  في ذلكداري، حيث نص بمثابة قرار إداري يقبل الطعن فيه امام جهات القضاء الإ

لنتائج المؤقتة للانتخابات المحلية الصادر اصحاب الصفة والمصلحة في الطعن في قرار اعلان ا
شكال وفق الأدارية المختصة ئي للسلطة المستقلة للانتخابات أمام المحاكم الإعن المنسق الولا

 .لذلك ةدالمحدالقانونية ل اجلآفي او 
الغاء نتائج الانتخابات داري في القاضي الإسلطة لدارس لسيسا على ما سبق يتضح لتأ      

من خلال النص على ذلك صراحة في المادة  الاتجاهالمشرع الانتخابي سار في هذا  نأ المحلية
في حالة "أنه المتضمن القانون العضوي للانتخابات التي جاء فيها  22_02من الامر  022

نتخابات موضوع الطعن ضمن نفس و بعدم صحة عمليات التصويت، تعاد الاأ بإلغاءالفصل 
يوما، على ( 21)هذا القانون العضوي في ظرف خمسة وأربعين شكال المنصوص عليها في الأ

لواسعة التي ما يؤكد السلطات ا ،"الأكثر، من تاريخ تبليغ قرار المحكمة الإدارية المختصة إقليميا
في هذا ، حيث تحرص لانتخابات المحليةا نتائجعات از في نعند البت داري يتمتع بها القاضي الإ

طلاقا من وعي القاضي نضائية الإدارية حال فصلها في الطعون امختلف الهيئات القطار الإ
   ةـن نزاهة وشرعيـه مـام الانتخابي بما يقتضيـام العـى النظـاظ علـب الحفـبواج هـاضطلاعداري و الإ
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 جمالها في هذه الضوابط التي يمكن إ ،تحكم البت في مثل هذه النزاعاتوابط ضالتقيد بو وشفافية 
 :تتمثل فيقاط مجموعة من الن

داري على الإ ول هاجس بالنسبة للقاضي، وهو أصواتهمالحفاظ على إرادة الناخبين وأضرورة _2
 .صواتمن على هذه الأاعتباره المستأ

من خلال تسليط الرقابة على مدى احترام القوانين  الحفاظ على نزاهة الانتخابات وشرعيتها_ 0
 1.م لاانت ذا تأثير جوهري وحاسم في النتائج أم والنظر في المخالفات المرتكبة أكوالنظ
عمال لجوء القاضي الإداري لإامكانية ن أكيد على ذكره يجب التأاستخلاصا لما سبق      

نما هو اجراء استثنائي ء نتائج الانتخابات المحلية يجب أن لا يكون هو الأصل وا  سلطته في الغا
رادة الصوت الانتخابي وتصان به الإرمة ضمن من خلالها حت محاط بجملة من الضمانات

حددة وتقنيات واضحة سيتم وفق معايير م العامة وتحفظ به العملية الانتخابية وتكرس نزاهتها
 . ليها في النقطة المواليةالتطرق إ

 نتائج الانتخابات المحلية لغاءلا داري تقنيات القاضي الإ: المطلب الثاني
 مست نزاهة العملية الانتخابية ومشروعيتها وزات انتخابيةن الجزاء المترتب على وقوع تجاإ     

، وهو شكال المنصوص عليها قانوناالعملية واعادتها من جديد وفق نفس الأ بإلغاءهو القضاء 
إذا تبين وجود خرق لأحكام القانون الانتخابي  لا  درجة من الخطورة لا يتم اللجوء إليه إ مر علىأ
ثير على نتيجة التأنها كانت على درجة عالية من ي الإداري أالقاض ر  قد  تجاوزات و وجود أ

وهو ما سيتم  ،داري من استعمال سلطة الالغاءنان القاضي الإكم  وهما المعياران اللذان ي   ،الاقتراع
 .الموالية في هذا المطلب من خلال الفروعودراسته  توضيحه
 نتائج الانتخاب لإلغاء المجردة معيار المخالفةعلى القاضي الإداري اعتماد  :ولالفرع الأ 
حكام المجردة هو معيار منطقي يقوم بالأساس على أن مجرد ثبوت خرق لأمعيار المخالفة      

ات المحلية دون البحث عن لى الغاء قرار اعلان نتائج الانتخابه إالقانون الانتخابي يؤدي بطبيعت
المشرع ن هذه المسألة يجد أار التشريعي في طالدارس للان غير أخرى، وجود معايير أ

اتباع هذا لى الجزائري لم يتطرق لذكر الحالات أو المخالفات التي يمكن أن تؤدي إالانتخابي 
ضبطت الانتخابات خلافا لما سارت عليه بعض التشريعات المقارنة التي  بإلغاءالمعيار والحكم 

تبر أن الغاء نصف الأصوات لمشرع التونسي الذي اعل كما هو عليه الحال بالنسبةمر هذا الأ
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ثير كان ذا تأو مصرح بها صوات الالمصرح بها أو أكثر، أو كان هذا الالغاء أقل من نصف الأ
ن جديد سواء لى الغاء الانتخابات واعادتها مإمر يؤدي مباشر على نتيجة الانتخابات فإن الأ

بالنسبة  نتائجه تالذي الغي مكتب الاقتراعجزئيا فقط ضمن و ، أولىالحالة الأب عندما يتعلقكليا 
على  طارالأخرى بعيدا في هذا الإالتشريعات  بعض تبينما ذهب ،للحالة الثانيةلما ذكر في 

من وتحديدها سباب الموجبة للحكم ببطلان الانتخابات لأا ر المشرع المغربي الذي ضبطغرا
 : في  المتمثلةخلال ذكر الحالات المؤدية لذلك على سبيل الحصر و 

 جراءات المقررة قانونا،لم يتم إجراء الانتخاب طبقا للإ ي حالة ماف_ 2
 و شابته مناورات تدليسية،حالة ما كان الاقتراع غير حر، أفي _ 0
ترشح شخاص الذين لا يجوز لهم الإذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأما حالة في _ 2

 1.و بموجب حكم قضائيللانتخابات بمقتضى القانون أ
 بإلغاءالحكم في داري لسلطته عمال القاضي الإلى إالانتخابية التي قد تؤدي إالمخالفات ن إ     

ن ، كأللاقتراع الوقت المحدد عدم احترامل ن يكون هذا الخرق راجعالانتخابات كثيرة ومثال ذلك أ
مما يتسبب في حرمان العديد من  قانوناله غلق مكتب التصويت قبل الوقت المحدد يتم 

 المباشر على العملية الانتخابيةذلك  ثيرء بواجبهم الانتخابي وبالنتيجة تأدلاص من الإالأشخا
حكام القانون يترتب عنه بطلان عملية لأ يعد خرقا جوهريا في هذه الحالةمر فالأ وحقوق الأفراد،

و أ خرين،تب التصويت عن اختصاصاتهم لأشخاص آعضاء مكأتنازل في حالة و أ التصويت،
لكن بطريقة مخالفة لمبدأ و تم الاقتراع يد الناخبين ومنعهم من التصويت، أتهدنتيجة  مركان الأ

رادة الإعلى المباشر ثير استعمال مناورات تدليسية من شأنها التأنتيجة كان و سرية التصويت، أ
 تموهي الحالة التي  لصناديق المخصصة للتصويتتلاف لوقوع او في حالة أ 2،لناخبينالحرة ل

من القانون العضوي المتعلق  22_02من الامر  022المادة حكام في أ اعليهلنص ا
لى إ 022المنصوص عليها في المواد من حد الجرائم أ السبب راجع لوقوعكان و ، أبالانتخابات

ثير تألتلك الجرائم مر متى كان الأنفس ضمن الباب الثامن بعنوان الجرائم الانتخابية من  222
 . تصويتمباشر على نتيجة ال
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 نتائج الانتخاب لغاءلا  ثر المجديالأ  معيارالقاضي الإداري على عتماد ا :الفرع الثاني
 لنتائج القاضي الإداري لغاءلاابي كعامل وحيد حكام القانون الانتخلا يكفي وقوع خرق لأ      

لأثر ه المشرع الانتخابي وهو عامل اخر نص علي، بل وجب توافر عامل آالانتخابات المحلية
في  وهو ما تم النص عليه ،لتصويتثير المباشر للمخالفة الانتخابية على نتيجة االمجدي أو التأ

لا يمكن، بأي حال من "نه حيث جاء فيها أمن القانون العضوي للانتخابات  222المادة 
 صة تطبيقا لهذا القانون العضويدانة من الجهة القضائية المختذا ما صدر حكم بالإالأحوال، إ

إذا ترتب على القرار القضائي أثر  لا  إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إ
من هذا القانون  022حكام المادة مباشر على نتائج الانتخاب أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا لأ

 ."العضوي
الأثر المجدي أو رغم عدم وجود تعريف محدد لشرط نه رة إلى أشافي هذا السياق تجدر الإ      
في القضاء ن القاسم المشترك أ لا  إ ،ضمن أحكام القانون الانتخابيللمخالفة ثير الجوهري التأ

القاضي  اعتمادالصادرة في هذا الشأن تضمنت حكام القضائية مختلف الأن الإداري المقارن أ
ات المستمدة من على كل المعطيالانتخابات نتائج لات على خلاالإداري عند تقديره لتأثير الا

المناخ العام للعملية الانتخابية واستدلاله على ذلك بكل ما يتوفر لديه من ملابسات ومؤشرات 
ري يذكر في كل مناسبة داهذا التعامل الحذر جعل القاضي الإواستخلاصه للنتائج بكل حذر، 

ائن جدية ووقائع ثابتة مامه قر افرت أإذا تض لا  ابية إالنتائج الانتخ بإلغاءنه لا يقضي انتخابية بأ
وانعكاس ذلك المباشر على  دة الناخبين والمس بنزاهة الانتخاباتراومتواترة تفيد التأثير على إ

رفض الطعون الانتخابية لى المرات إكثير ضي الإداري في دفع بالقاوهو ما  1،عملية التصويت
على نتيجة الاقتراع ما يعني  يرثأمامه لا تشكل أي تأن الوقائع المثارة لأنظرا  ،سيسلعدم التأ

 2.الانتخابات الإدارة الانتخابية وبالتالي تثبيت نتائج اتلقرار  هكيدتأ
ثير المخالفة الانتخابية على تأدرجة داري على تقنيات محددة لقياس يعتمد القاضي الإهذا و      

 ثيرك التأير ذلمقياس عددي لتقدفي ذلك تباعه منهج مقارنة كمي متبعا وذلك بانتيجة التصويت 
عمل كيفية ليه في النقطة الموالية بنوع من التفصيل لتبسيط الفكرة وايضاح التطرق إوهو ما سيتم 
 .هذه التقنيةبداري القاضي الإ

                                                
 222، مرجع سابق، ص شويخة بوسكاية 1

2 CharazadGousto, The role of administrative juge in the electoral process in Algeria, Jurisprudence Jornal, 

universityof Biskra, Vol 12, N 3,Septembre 2020, P 138 
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المخالفة على  ثيرتألقياس درجة حصائي المعيار الإالقاضي الإداري على اعتماد  :الفرع الثالث
 نتيجة التصويت

ساس الذي انب كبير من الموضوعية ويراعي الأيس كشرط رياضي يحقق جالقابلية للقإن       
فالعملية الانتخابية  ،صواتهمأإرادة الناخبين و ية الانتخابية برمتها وهي حماية تقوم عليه العمل

ة مكوناتها، حيث يقوم المعيار الإحصائي على خاضعة للقيس في جميع مراحلها وبخصوص كاف
 ثير فيها بشكل مناف للضوابط التي حددها القانونبفعل التأت صوات التي فسدضبط عدد الأ

 بإلغاءن يحدد من خلاله مدى جوهرية المخالفة ومن ثم الحكم وبالتالي هو معيار عددي كفيل بأ
باتباع القاضي الإداري في هذا الأسلوب على قاعدة الفارق  وذلك 1،من عدمهنتيجة الانتخاب 

والذي يعد المعيار  ،طاعنة والقائمة الفائزة المطعون في نتائجهابين القائمة ال صواتفي عدد الأ
صوات ، إذ قد يكون الفارق في الأليداري بشكل شبه آأ إليه القاضي الإالحاسم الذي عادة ما يلج

ة الانتخابية ما يؤدي بالقاضي الإداري التي تحصلت عليها قائمتين فارق كبيرا على مستوى الدائر 
على رغم ثبوتها إلى اقرار عدم تأثير تلك المخالفات ت من القائمة الفائزة صواعند حذف تلك الأ

، الأمر الذي لا صوات بين القائمتينالأعدد النتيجة العامة للانتخابات نظرا للفارق الهام في 
نما الا ن كما أ 2،علان النتائجقرار إكتفاء بتعديل يفضي بالقاضي الإداري إلى الغاء الانتخابات وا 

الفائزة على نسبة كبيرة من الأصوات في مكاتب تصويت أخرى لم  ية حصول القائمةاحتمال
لى ابطال عملية يتخللها أي خرق باستثناء مكتب تصويت واحد ليس من شأنه أن يؤدي إ

ثيرا جوهريا مباشرا كليا والغاء قرار إعلان النتائج ما دام هذا الخرق لا يشكل لوحده تأالانتخاب 
نما و  3،خابعلى نتيجة الانت لتلك النتائج ما يقتضي جزئي فقط  بإلغاءذه الحالة الاكتفاء في ها 

عه القاضي اتبوهو المنهج الذي  4،جزئيا للقرار الاداري وبالتالي الحكم بتعديل تلك النتائج الغاء  
ذلك على مثال كن و الأحكام الصادرة في هذا الشأعديد تفحص من خلال داري في الجزائر الإ

 يتم الغاء العملية نه لاصرحت من خلاله أوالذي دارية بالجزائر عن المحكمة الإ ادرالصالحكم 
صوات فارق الأل على نتيجة الاقتراع بالنظرثير هذه المخالفة تأكد من تأبعد ال لا  الانتخابية إ
   قدر موجود عدد اوراق تصويت رأت المحكمة أن عليه من طرف المرشحين، حيث المحصل 

                                                
مم دارية، برنامج الأة الإكمقراءات في فقه القضاء الانتخابي للمحعماد غابري، تقنيات القاضي الإداري في الغاء النتائج،  1

 221، 222ص  ، ص0202المتحدة الانمائي، 

 022مرجع سابق، ص  محمد شفيق صرصار، 2

  022مصطفى خليف، مرجع سابق، ص  3
4 CharazadGousto, Op. Cit, P 138  
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لا  مسجل 122 ـفارق صوتين اثنين عن عدد المسجلين في المكتب المقدر بصوت ب 122 ـب
صوات ين لا يغطي الفارق الكبير بين الأيعيب عملية الاقتراع كون حذف الصوتين الزائد

في  نفس المنهج المعمول به ووه 1،نالها الطاعنالتي المتحصل عليها من قبل الفائز وتلك 
ى معيار الفارق داري علبين بشكل واضح اعتماد القاضي الإالقضاء الإداري المقارن والذي ي

بين القائمة الفائزة وبقية القوائم بصرف النظر عن صوات المتحصل عليها الكبير في عدد الأ
 .ثبوت المخالفة الانتخابية من عدمه

  عمل القاضي الإداري بهذا المعيار على مستوى القضاء الإداري المقارن نجدمن تطبيقات       
 0222نوفمبر  0المؤرخ في  022202221دارية بتونس عدد الحكم الصادر عن المحكمة الإ

صوات بين القائمة المدعية والقائمة الفائزة وحيث أن الفارق الكبير في عدد الأ..." الذي جاء فيهو 
 وهو ما ،"يجعل من المخالفة المفترضة غير مؤثرة على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة

الحكم  صوات المتحصل عليها من خلالود بعدد الأتوضيح المقصو فيما بعد  هكيدتم تأ
يقتضي تقدير "...الذي جاء فيه  0222نوفمبر  2بتاريخ  022202221الاستئنافي عدد 

 وقبل توزيع المقاعد صوات بالنسبة لكل القوائمير على النتائج بعد احصاء عدد الأثالتأ جسامة
صوات في كل قائمة وليس عدد ما تبقى من الأجمالي لدد الأصوات الإبالنظر للفارق بين ع

 ."صواتالأ رحلة توزيع المقاعد حسب باقيم
صوات المتحصل عليها بين عدد الأ الفارق الكبير فينة ن هذا المقياس القائم على قريإ     
يجعل  هابصرف النظر عن ثبوت المخالفة من عدمالطاعنة والقائمة المطعون فيها  القائمة

ن التسليم بهذا المعطى من النتائج المتحصل عليها، غير أ صوات محدود ولا يغيرالتأثير في الأ
داري ه قد يصادف القاضي الإنال هذا المعيار غير مكتمل طالما أيبقى غير كاف ويجعل إعم
ارنتها ثير فيها ومقلعدد الأصوات التي تم التأبشكل واضح التحديد حالات لا يمكنه من خلالها 

يد قدرة القاضي على تحديد عدد لى تحيمما يؤدي إ 2،في مرحلة ثانية بالنتيجة المتحصل عليها
و الغاء لطعن لعدم التأسيس ألى رفض اإ همر الذي قد يدفع بتلك الأصوات على وجه اليقين، الأ

 3.الانتخابات وفي كلاهما قد يكون الحكم مجانبا للصواب

                                                
 020مرجع سابق، ص  فاطمة بن سنوسي، 1

 222، ص مرجع سابق عماد غابري، 2
3 Conseil D’etat, Dossier Thématique, Op.Cit, P 3 
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فإن المشرع الجزائري من خلال  ،ا لخطورة الغاء عملية الاقتراعنظر من خلال ما سبق ذكره و      
 222لا سيما نص المادة المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  22_02مر الأ
 :تي بيانه على النحو الآوقيدها جراء لهذا الإضبط حالات اللجوء  ،منه
حد الجرائم الاقتراع بناء على وقوع أ نتائج بإلغاء الطعنن يؤسس أصل عام كألا يمكن _ 2

ثبتت المندوبية طالما أ الانتخابية المنصوص عليها ضمن الباب الثامن من القانون الانتخابي
قتراع، ما يؤدي إلى اعتبار الحكم بالإدانة في هذه الحالات ذا الولائية للسلطة المستقلة صحة الا

 1.اته وتحديد المسؤولية الجزائية لمرتكبيهثر محدود على النتائج كونه مقتصر على الفعل ذأ
ر القاضي الإداري أن الحكم الجزائي د  حالة ق   كاستثناءيمكن اللجوء إلى الغاء الاقتراع  _0

ثير مباشر في على درجة عالية من الخطورة وذا تأطراف العملية الانتخابية أحد أ بإدانةالقاضي 
الحالة سلطة تقدير ذلك التأثير بما يمتلكه  في هذهج الانتخابات، ما يعطي القاضي الإداري نتائ

 .واسعة للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها من صلاحيات
من نفس  022حكام المادة لأ صدور حكم جزائي تطبيقا لى الغاء الاقتراع حالم اللجوء إيت_ 2

 ةالمخصص الصناديقللانتخابات، وهي الحالة المتعلقة بجريمة إتلاف  القانون العضوي
 .سيس الطعن الانتخابيدليلا قاطعا لتأ صويت والتي تعدللت

يضبط من خلاله حالات لجوء القاضي ورغم عدم وجود نص صريح  ،خلاصة القول     
من  222و 022نتائج الانتخابات المحلية باستثناء ما ورد النص عليه في المواد  لإلغاءالاداري 

لطة التقديرية للقاضي الإداري من خلال قدرته على تقدير مدى تأثير قانون الانتخابات، تبقى الس
ن السؤال يبقى أكما  ،أو الاكتفاء بالتعديل بالإلغاءهذه المخالفات على نتائج التصويت للحكم 

الوطنية السلطة  أي بقرار صادر عنداريا يتم ذلك إهل  أيضا حالت الغاء الاقتراعمطروح 
 ؟قضائيامر الأكون و يأ المستقلة للانتخابات

                                                
 :لمزيد من التفاصيل حول عدم امكانية  تأسيس طعن انتخابي بناء على جريمة انتخابية، أنظر  1
، العدد 20نبيلة جيماوي، الجريمة الانتخابية كأساس للطعن الانتخابي، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد _ 
 210، ص 0222، جوان 0
هذا المبدأ العام أي عدم الاستناد إلى وقوع جريمة انتخابية لإقرار الغاء حكامه الإداري المقارن في العديد من أ تبنى القضاء_ 

بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة استئناف محافظة المحويت باليمن الفاصل في طلب الطاعن الاقتراع ، وهو ما نجده في 
ن المخالفات الواردة في الطعن تعد من قبيل الجرائم ، حيث أقرت المحكمة أيدعادة العملية من جدنتائج الاقتراع المحلية وا  

الانتخابي الطعن هذا لى رفض يؤدي إالانتخابية على افتراض وقوعها والتي يلزم التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة ما 
 .122مرجع سابق، ص  علي الطياري، يحي محمد: أنظر في هذا  .اعتبار نتائج الفرز نهائيةمن حيث الموضوع وبالنتيجة 
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أن عات الانتخابات المحلية مناز داري في الولاية العامة للقاضي الإمن خلال أنه يبدوا       
الاقتراع وتقدير عدم صحة ومشروعية التصويت  بإلغاءمنح اختصاص الحكم  قتضييالأمر 

 022ادة الم حكامأن أ غير، متى تبين له وجود سبب كافي للحكم بذلكداري يعود للقاضي الإ
ضمن الفصل المتعلق  در لم تحالة هذه العلى التي نصت  سابق الذكر 22_02مر من الأ

عضاء المجالس الفصل المتعلق باستخلاف أفي  نما ورد ذكرهاوا   الانتخابيةالنتائج منازعات ب
 بعينمر الأ خذأ لذا يستحسن ،ستوي وطبيعة هذا الإجراءلا يوهو ما  1،الشعبية البلدية والولائية

 حكام المشتركة فيضمن الأ عادة النص على هذه الحالةا  مشرع الانتخابي و من قبل ال الاعتبار
حد أتمثل نها ، على اعتبار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائيةالفصل المتعلق بانتخاب أ

 2.نتائجالعلان وا   بمشروعية التصويت تبة على الفصل في الطعون المتعلقةثار المتر الآهم أ
 الانتخاباتفي الطعون المتعلقة ب داري عند الفصلات عمل القاضي الإمعيق :الثالثالمطلب 
 المحلية 
 الانتخابات المحلية بصلاحيات واسعة الرقابة علىممارسة طار إداري في يتمتع القاضي الإ     

حيث  في المطلب السابق، التفصيل فيهان تم سلطات القضاء الشامل والتي سبق وأيعبر عنها ب
النظر في مدى احترام دوره عند  داري لا يقفأن القاضي الإمن خلال تسليط الضوء عليها تبين 

و الامتناع أ ءشيبل تمتد سلطته إلى حد الزام الإدارة بفعل فقط طراف العملية الانتخابية للقانون أ
ن بالحذف أو في تعديل قوائم المرشحيالواسعة عنه والحلول محلها لا سيما فيما تعلق بسلطته 

الاقتراع  بإلغاءو الحكم إعادة احتسابه للأصوات وتوزيع المقاعد أ كما له ذلك عند رجاعالإ
                                                

كان إذا في ما من قانون الانتخابات بعض الغموض  022أثار النص بالغاء أو عدم صحة التصويت المذكور في المادة  1
ن يتم حل المجلس الشعبي أالتي نصت على و  ،من قانون البلدية 22المادة أحكام الالغاء المنصوص عليه في  هوبه المقصود 
من قانون الولاية بالنسبة للمجلس الشعبي  22المادة ، وكذا المذكور في عضاءهأي حالة الغاء انتخاب جميع جديده فالبلدي وت
من قانون الانتخابات ورد النص عليها ضمن القسم الأول بعنوان استخلاف أعضاء المجالس  022المادة ن أخاصة و  ،الولائي

المجلس نتخابات عادة االمدة القانونية لامن الباب الخامس رغم الاختلاف البين في الشعبية البلدية والولائية في الفصل الثالث 
في دارية المختصة، المحكمة الإ كثر بدءا من تاريخ تبليغ قراريوما على الأ( 21)ربعين أمحددة بخمسة و حسب الحالة الأخيرة وال

من قانون الولاية بالنسبة  12شهر حسب المادة أ( 2)ثلاثة قصى تقدير و أشهر على أ( 2)قانون البلدية بستة في حددت  حين
، ما يعني أن المقصود في الحالتين العبرة منه بانعقاد المجلس من عدمه أي أن حالة الالغاء المنصوص ولائيللمجلس الشعبي ال

ة الالغاء المنصوص عليها عليها في قانون الانتخابات تكون بعد نهاية العملية الانتخابية مباشرة وقبل تنصيب المجلس، أما حال
مرجع سابق،  عبد الرحمان حملة،:  في هذا أنظر. في قانون البلدية والولاية فتكون بعد تنصيب المجلس المعني ومباشرة مهامه

 212ص 
 202ص مرجع سابق،  ،يعيش تمام شوقي 2
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الحفاظ على مصداقية العملية  المتمثلة في ساسيةفي إطار مهمته الأكل هذا  ،ديدواعادته من ج
 .هتها وتجسيد العدالة الانتخابيةالانتخابية ونزا

تحد من قدرته قد قد تواجهه العديد من المشكلات والمعيقات التي  داريغير أن القاضي الإ     
لية الرقابية وجدواها في الحفاظ على شفافية هذا الدور بما يرهن نجاعة هذه الآعلى القيام ب

ذا تبين ضيق ، خاصة إوحماية حقوق الناخبين والمترشحين الانتخابات المحلية ومشروعيتها
 العديد منفي ظل وجود  مراحل العملية الانتخابية ها لكلهذه الرقابة وعدم شموليت نطاق

الوقوف وهو ما سيتم لدوره الطبيعي،  القاضي داءالمادية واللوجستية التي تواجه أ الصعوبات
 .الفروع الموالية وفق في هذا المطلب دراستهعليه و 

 محليةي لجميع مراحل الانتخابات الدار عدم شمولية رقابة القاضي الإ :الفرع الأول
لسلطة الوطنية دارة المستقلة للانتخابات لوب الإسلكفل المشرع الانتخابي في إطار تبني أ      

دارتها والإالانتخابية تحضير العملية  صلاحيةالمستقلة  لى ايتها إشراف عليها من بدوتنظيمها وا 
جراء انتخابات ة إبمناسبالمستقلة الولائية للسلطة  طار تتولى المندوبيات، وفي هذا الإنهايتها

طبقا لنص  في نطاق الدائرة الانتخابية محل اختصاصها المجالس الشعبية المحلية هذه المهمة
في ذلك لانتخابات متخذة المتعلق باالمتضمن القانون العضوي  22_02مر من الأ 22المادة 
على الحفاظ  قصدلك ومصدرة للعديد من القرارات الإدارية جراءات اللازمة لذالتدابير والإكل 

 .بكل حياد ودون تمييز العملية وشفافيتهاسلامة وسيرورة 
مركبة تمر بالعديد من المراحل خاصة في سياسية عملية قانونية ك الانتخابات المحليةن إ      

مختلف  تعبر عن كونهاهم هذه المحطات أ منفيها الحملة الانتخابية  حيث تعد، فترتها التمهيدية
حزبية الترشيحات القوم بها قائمة تو يقوم بها المرشح أالتي عمال ومجموع الأ الأنشطة السياسية

للقائمة الانتخابي  البرنامجشرح عطاء صورة حسنة لهيئة الناخبين من خلال مستقلة بغرض االو أ
همية هذه المرحلة في عمر العملية الانتخابية احاطها ولأ 1،والفوز بثقتهم قصد استمالة الناخبين

السلطة بذلك  الزمبجملة من الضمانات والضوابط الواجب اتباعها من طرف الجميع م المشرع
طراف من احد الأاخطار على و بناء ية أبالتدخل سواء بصفة تلقائللانتخابات المستقلة الوطنية 

بالتالي و  ،الانتخابية لعمليةالسير الحسن ل حكام القانون قد تؤثر علىخالفات لأحال وجود م
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عليه التشريع وضاع لطبيعتها طبقا لما نص الأ لإرجاعاللازمة قرارات العليمات و تاصدار ال
 1.والتنظيم المعمول بهما

 للسلطةولائية ذا لو امتنعت المندوبية الر في هذه النقطة ماتثا قدالتي  يةشكالإن الإ      
 رارا غير مشروعق الولائي هامنسقو اصدر ألضبط المرحلة، ي قرار عن اتخاذ أ المستقلة المعنية

و أالانتخابات لصالح قائمة معينة  ثير علىز منه يستهدف من خلاله التأوجود تحيعن  ينبؤ
بعقد سياسي معين حزب و ألقائمة السماح  وأ، تيسير سبل الدعاية لهب حزب بذاته كأن يكون

برفض  صدار قرارإ أو ،مقابل التضييق على باقي المتنافسين امامهوفسح المجال  هاجتماعات
 و حزب بذاته دون وجه حقلقائمة أ مر بتحويل مقر الاجتماعريح بعقد اجتماع أو الأتصالمنح 

 طبقا لما هو منصوص عليه فيداري القاضي الإمام أ بالإلغاءهل يتم الطعن في هذا القرار ف
ى هذه الانتخابي لم ينص عل المشرع كون ؟يمكن ذلكم لا القواعد العامة في المنازعات الإدارية أ

 2.لانتخاباتابنظام المتعلق في القانون العضوي  الحالات
المعدل  22_02مر موجب الأمواد القانون العضوي للانتخابات الصادر بل ن المتفحصإ      

امكانية الطعن في قرارات المندوبية الولائية  على المشرع الانتخابي لم ينص ن، يجد أوالمتمم
مة من فترة الحملة الانتخابية ما يعني استبعاد هذه المرحلة المه ثناءللسلطة المستقلة الصادرة أ

لى تضييق نطاق رقابته وهو ما يؤدي إ ،رقابة القاضي الإداريعمر الانتخابات المحلية عن 
تم النص عليه علان النتائج طبقا لما وا   واقتصارها فقط على مرحلة الترشيحات ومرحلة التصويت

 .نفس القانون من 222و 222، 202المواد  في
ط رقابته على بسعدم تمكينه من في الجزائر بداري لتقييد التشريعي لسلطة القاضي الإا إن     

من ثناء الحملة الانتخابية دوبية الولائية للسلطة المستقلة أالصادرة عن المن مشروعية القرارات
هذه الكبير لثير تأال ماليةلاحتية على الانتخابات المحل يحد من نجاعة الرقابة القضائيةن شأنه أ
حد معيبة بأبطريقة مخالفة للقانون وكانت  مسار العملية الانتخابية حال صدورهاعلى  القرارات

للسلطة المستقلة  لية الردعيةغياب الآخرى من جهة أو  ،من جهةهذا عيوب المشروعية 
وشفافية  بوجود خرق يمس مصداقيةالمعنية طراف اخطارها من احد الأ عندللانتخابات 
النظر في ن دور السلطة في هذه الحالات يقتصر على في هذه المرحلة خاصة وأالانتخابات 
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التدابير  لاتخاذالقرارات تلك تلك الاخطارات ودراستها وابلاغ السلطات العمومية المعنية بفحوى 
  1.له الاستجابةتطول  أو اللازمة لتدارك الوضع وهو ما قد لا يتحقق

ما من خلال سيما في مصر  سار القضاء الاداري المقارن لاالمحتمل ذا الوضع لتجنب ه      
إلى اقرار مبدأ  2/0/0222دارية بتاريخ الصادر عن المحكمة الإ 202222رقم الحكم جاء به 

ن تصدر قرارات توثر سلبا في قدرة المترشحين على عرض مفاده أنه لا يجوز لجهة الإدارة أ
كان  لا  بالناخبين وا   الاتصالء من حيث الوقت المحدد لهم أو حريتهم في ة سوابرامجهم الانتخابي

 2.مولةاة النيابية ولا تؤتي ثمارها المأهدار لحق دستوري لا تستقيم بدونه الحيذلك إ
تقليص دور القاضي الإداري في مراحل أخرى من عمر العملية أخرى نجد  من زاوية     

نازعاتها على غرار منازعات القوائم الانتخابية رغم كون الانتخابية وتحييده من النظر في م
يندرج ضمن المراحل التمهيدية والتحضيرية للانتخابات المحلية العملية عمل اداري في الأساس 

للنهج الذي ، وهو مخالف مهمته الرقابية خر من عوائق نجاعةوعائق آالطبيعي  هتقليصا لدور يعد 
على غرار المشرع الفرنسي الذي  طارالإفي هذا المقارنة  التشريعاتبعض وسارت عليه  تبنته

لة بين حين وزع اختصاص النظر في منازعات هذه المرحوموضوعية كثر دقة كان أنه يبدوا أ
نح ولاية داري الذي م  الإوبين القاضي  ،بمنازعات الناخبمتعلقا مر الأ ذا كانالقضاء العادي إ

داريا كونه عملا إلجداول الانتخابية عدادها اة عند إال اللجنة الإداريعمشرعية أ النظر في
هذه القوائم سليمة وخالية من  تصدرحتى داري ة القاضي الإخضاعه لرقابايستلزم  بالأساس
تعديل وتتميم نص و وهو المأمول تداركه من المشرع الجزائري بتصحيح الوضعية  3،العيوب
الأسباب التي ن خاصة وأ ،ي للانتخاباتلقانون العضو المتضمن ا 22_02مر من الأ 22المادة 

ر في هذا النوع من النزاعات واعتبارها داري في النظإليها في تقييد سلطة القاضي الإ الاستنادتم 
في النزاع كون نها غير مقنعة ص اسباب يبدوا أشخابالحالة المدنية للأ ةعلقمتذات طبيعة خاصة 

كما أنه لا  ،المستقلة للانتخاباتو السلطة داري فيه وهإداري لوجود طرف إصل هو نزاع الأ
ل فيه حتى ولو كان الأمر متعلقا بقضايا جوهرها خاص داري من الفصيوجد ما يمنع القاضي الإ

على غرار سلطته عند الفصل في الطعون المتعلقة بقوائم مراكز ومكاتب  4،حوال المدنيةبالأ
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على درجة قرابة ومصاهرة إلى غاية تعلق هذه الطعون بوجود احد أعضاء اللجنة و التصويت 
الدرجة الرابعة مع أحد المترشحين ومعلوم أن مثل هذه القضايا هي متعلقة ايضا بالأحوال المدنية 

 .لهؤلاء الأفراد
صبح من الضروري اليوم في الجزائر وفي غيرها من التجارب أنه يبدوا أخلاصة القول      

عمال راحل العملية الانتخابية ويراقب أداري جميع مالإأن يرافق القضاء الديمقراطية المقارنة 
ويحافظ على لية الرقابية نجاعة هذه الآدارة الانتخابية بما يعزز لصادرة عن الإوشرعية القرارات ا

 1.الهيئات المنتخبة محليا ة تلكشرعيتجسيد وبالنتيجة حقوق الناخبين والمترشحين 
 ثيره على نجاعة عمله الرقابي ي وتأالإدار غياب تخصص القاضي : الفرع الثاني

نفراد الشخص بشيء أو هو ا ،و وظيفة معينةهو أداء عمل معين أ التخصص في اللغة     
فيذهب البعض التخصص القضائي أما ي اتقنه واجاده، ويقال تخصص في الشيء أ ،وتميزه به
 نيفي المحكمة أ خصص القضاة العاملينول عام ويقصد به تن له معنيان الألى أمن الفقه إ

هيلا علميا خاصا بالعلم القانوني المتعمق مقصورا على فئة مؤهلة تأفيه يكون العمل القضائي 
لذي يستمد قوامه من التدريس والمعرفة الراسخة والثقافة الرفيعة ذات التكوين العلمي الخاص ا

في منازعات نظر الضي بيقصد به تقييد القافما المعني الخاص له والتأهيل والممارسة والخبرة، أ
ن والواقع أ ،المختلفة خرىالفروع الأ من دون غيرهفي فرع واحد له تشريعه الخاص قضايا معينة و 

وهو ما لا نجده  2،بتحقق المعنى العام للتخصص لا  لا يتماشى إمر في هذا الأالمعنى الخاص 
 ندارية الذية المحاكم الإخاصة بالنسبة لقضا التكوينية للقضاة في الجزائرمتوفر في المنظومة 

على  ،الجيدة والتوزيع السليم للعدالة دارةتخصصهم احد أهم العوامل المعيقة للإ شكل نقصي
 الازدواجيةتحقق فقط بتبني ين اعتبار أن هدف تحقيق نجاعة القضاء الإداري لا يمكن أ

اري نفسه متخصصا دادة القانون ما لم يكن القاضي الإاستقلالية القضاء وسي مبدأالقضائية و 
 3.داريينية كبيرة بمجال الفقه والقضاء الإوعلى درا
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الانتخابية احد أهم  دارية والتي تعد المنازعاتمادة الإن وجود قاض متخصص في الإ      
في نفس للقاضي ن يكون مفيدا من الناحية العملية والخبرة المكتسبة تراكميا تطبيقاتها من شأنه أ

سمى من تبني هذا ق الهدف الأيحقوتحتما على طبيعة معالجته للنزاعات  والتي تنعكس ،المجال
في اضي كل المواد شكالية تعيين قر أن إحكام القضائية، غيل إلى عدالة الأالنهج وهو الوصو 

ي به عن الضعف الذي داري والنأن استقلالية القاضي الإضما حالت دون ذلك ورهنتالجزائر 
نمط العمل المتعارف عليه كون  بسببصات التي يمارسها وظيفيا قد يلاحقه نتيجة كثرة التخص

 فتجد ،داريديد من اقسام القضاء العادي قبل أن يصبح قاضي إالقاضي يصول ويجول بين الع
سرة ثم تجده في القسم العقاري ثم القسم الاجتماعي وهكذا شؤون الأ ن قاضيكو قد خير هذا الأ
في سلوب هذا الأالاعتماد على ن كما أ 1تخصص، مما يشتت جهوده على اكثر مندواليك 

اعة العمل القضائي دارية سيؤثر لا محالة على نجالإ تعيين قضاة غير متخصصين في المادة
يحتاج القاضي  حيث ،داري له من الخصوصيات ما يميزه عن القضاء العاديكون القضاء الإ

لأداء وظيفته على  افة فروع القانون العامدارية وفي كفي المادة الإكبير لى تراكم معرفي الإداري إ
يضمن توحيد  الاستعانة بقضاة ذوي تجربة وخبرة في هذا المجالن إضافة إلى أ ،حسن حالا

ن قضائي يلعب من خلاله القاضي صل قانو القانون الإداري هو في الأ العمل القضائي باعتبار
 2.واسعة في هذا المجال سلطاتنشاء وخلق القواعد القانونية بما له من الإداري دور الإ

أيضا التكوين العام  لى طبيعةإ ترجعتخصص ال بسبب غيابن اشكالية محدودية النجاعة إ      
وذلك من خلال اخضاعهم لفترة  ،الذي يتلقاه الطلبة القضاة على مستوى المدرسة العليا للقضاء

من المدرسة تكوين حيث تض ،دون تخصصتكوين متواصل في المادة القضائية بصفة عامة 
عامة وما سرة، تجاري، نيابة أ جزائي،وتعميق معارفه القانونية في مختلف التخصصات  القاضي

حيث  ،فيما بعد مباشر على عمل القاضييكون له انعكاس حتما سوالذي  3سلى ذلك من مقاييإ
تقمص مام مهام جديدة قد لا يحسن المسك بزمامها على احسن حال، كما ينعكس يجد نفسه أ

ذا ما تم تكليفه بمهام جديدة لمهني سلبا على مردوده وقناعاته إدوار في مساره اعدة أ خيرهذا الأ
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 ن نتصور مثلا ممثل الحق العام والكاريزما التي، ولنا أقد تكون بعيدة عن رغباته وميولاته
لقضائية ثير ذلك على مخرجات احكامه ايتقمصها ثم يتم تحويله بعد مدة إلى قاضي إداري وتأ

ق يحقما يرهن ت، وعلى جودة الحكم الصادر عنه في حد ذاته 1وحفظ الحقوق وصون الحريات
داري بخضوعه لنفس أن القاضي الإعلى اعتبار ، من القضائيعلى الأسلبا العدالة ويؤثر 

على خصوصية الدعاوى  مستوى اطلاعه التكوين الذي يتلقاه القضاة العاديين امر قد يحد من
من بما تحمله الكلمة في الجزائر داري الكثير إلى القول بعدم وجود قاضي إ، وهو ما دفع داريةالإ

دارات في أين نجد قاضي الإ ،عكس ما هو موجود عليه الحال في فرنسا مثلا معنى ودلالة
رية وله نظام قانوني دامختص ومتخصص للنظر في المسائل الإالنظام الفرنسي هو قاضي 

السلطة  لىكما نجده ينتمي إ داري،ني الذي ينظم القاضي غير الإقانو طار المتميز عن الإ
ما  ،داري في الجزائراسقاط هذه العناصر على القاضي الإذا ما تم إ التنفيذية وهو ما لا نجده

ضي استعمال مصطلح القا دفع بالكثير عند وصفهم للقاضي الإداري في الجزائر إلى
 2.داري للتعبير عنهبدل استعمال مصطلح القاضي الإ ارةدالمتخصص في النظر في قضايا الإ

و الطالب ضي الإداري أجدر لو تم اخضاع القامن الأنه كان يبدوا أمن هذا المنطلق      
دارية وجعله في منصب قاضي إلى تكوين متخصص أكثر في المادة الإفي الجزائر القاضي 

مر حتى يفي الأ لف مناصب القطاعداري طيلة مدة عمله في سلك القضاء دون نقله بين مختإ
 3.حكامالأ ن جودةيضمودولة القانون و عدالة بالغرض الذي يساهم في تحقيق ال

ن التفرغ الذي يحصل عليه القاضي من خلال تخصصه بفرع معين أيبدوا خلاصة القول      
حكام لأاصرة والاطلاع على التشريعات وافرصة متابعة الدراسات الفقهية المع يضا منيمكنه أ

تخطي الصعاب والعقبات  مر الذي يتيح له امكانيةضائية المقارنة في مجال تخصصه، الأالق
الأمر الذي من شأنه أن ينعكس  ،الانتخابية والفصل فيهاالتي قد تصادفه اثناء البت في الطعون 

التي تعد اولى ضمانات سباب اللازمة إيجابا على صياغة احكامه بأسلوب رصين معززا بالأ

                                                
 2مرجع سابق، ص  جلول محدة، عثمان حويدق، 1
سهام عبدلي، حق التقاضي في المادة الإدارية، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص إدارة عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  2

  22_22، ص ص 0222
ربعي يسرى كاتيه، محمد الأخضر كرام، خصوصية الجانب الإجرائي للدعاوى الإدارية في التشريع الجزائري، الملتقى الدولي  3

 ،0222مارس  2_2، حمى لخضر، الوادي التوجهات الحديثة للقضاء الإداري ودوره في ارساء دولة القانون، جامعة: الثامن
  22ص 
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والعمل على تجسيده خاصة اركه من قبل المشرع الجزائري تدمول وهو المأ 1حكام،ضبط هذه الأ
كد عليها في التعديل وأ 2222دستور  تبنى نظام الازدواجية القضائية منذالمؤسس الدستوري ن وأ
على  تجاهالإالدول من مضت بعيدا في هذا ن هناك العديد من سيما وأ ،0202سنة له خير الأ

رغواي وبعض لمكسيك والأا وفيمريكا الوسطى هو معمول فيه في بعض التجارب في أما  غرار
دارة مستقلة تتولى النظر في قرارات الإين تم استحداث محاكم انتخابية با واليونان أو ور شرق أدول 

 2.تبطة بهاالانتخابية والفصل في الطعون المر 
في الطعون  داري عند الفصلي الإية تواجه القاضلوجستصعوبات مادية : الفرع الثالث

 الانتخابية
تجسيد المزيد من الضمانات القانونية للحفاظ على نزاهة ل مسعى التشريعيالطار في إ     

صلاحات منها ما هو متعلق نى المشرع الجزائري العديد من الإتب ،شفافيتهاو الانتخابات المحلية 
ق ومنها ما هو متعل ،في المادة الانتخابية جتينالتقاضي على در  بي كتكريس مبدأبالقانون الانتخا

لكترونية الحديثة ة بصفة عامة باعتماده الوسائل الإداريالتقاضي في المادة الإ بإجراءات
الحثيثة المشرع  مساعيندرج ضمن يكل هذا  ،إ م إ انونقل خيرعليها في التعديل الأ المنصوص

تصان من خلالها حقوق ناجزة الة انتخابية عدلى ألا وهو الوصول إالهدف المنشود تحقيق في 
 .        طراف وتتحقق بها جودة العمل القضائي ونجاعتهجميع الأ

سس المكملة لعمل يبقى منقوصا ما لم ترافقه بعض الأن مسعى تحقيق النجاعة القضائية إ     
 نتخابات المحليةات المرتبطة بالاوالفيصل في جل المنازع داري باعتباره حجر الزاويةقاضي الإال

داري عند الفصل في الطعون أن القاضي الإ لال واقع العمل القضائي اليوم يتضححيث ومن خ
واللوجستية التي تحد من  المتعلقة بالانتخابات المحلية لازال يواجه العديد من الصعوبات المادية

                                                
 002جع سابق ص مر  رغد فوزي عبد الطائي، 1

 :أنظر في هذا  2
 222حسين مناصري، مرجع سابق، ص _ 
 بيض المتوسط للبحوثبي، مقال منشور في مجلة البحر الأداري في النزاع الانتخاهيفاء عبد المولى، دور القاضي الإ_ 

-http://mj-lr.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1القانونية، 

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8/ ، 21/22/0202اطلع عليه يوم ،
 22:02على الساعة 

 

http://mj-lr.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8/
http://mj-lr.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8/
http://mj-lr.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8/
http://mj-lr.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8/
http://mj-lr.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8/
http://mj-lr.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8/
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ين المواعيد الجمع بمشكلة نجد ذلك  ومن صور ،و المردودية القضائية لهفعالية اداءه أ
 أمروهو  ،واحد يومالشعبية البلدية والولائية واجراءها في الانتخابية لانتخابات اعضاء المجالس 

على وجه القضائي عموما واعمال البحث والتقصي  همعملجودة القضاة و ثر سلبا على أ
التي  بالنظر للعدد الهائل من الطعون الانتخابية 1وعلى ضمانات المحاكمة العادلة، الخصوص

محدودية الامكانيات في ظل في نفس اليوم، كل هذا يمكن تلقيها بمناسبة اجراء هذه الانتخابات 
وهو ما يدفع بالقاضي  ،داريةة للمحاكم الإهيكلة القضائيالالتي تعرفها  2البشرية واللوجستية

التي  مادةلى خصوصية الالإداري إلى التطبيق الصارم للأحكام المتعلقة بالإجراءات استنادا إ
داري الدور التقليدي الذي إعتاد القاضي الإو  تتلاءملا  دنى من الجدية التيتتطلب حدا أ
في بقية النزاعات والمتمثل في توجيه الدعوى وتمكين المتقاضين من تدارك  الاضطلاع به

نزاع تعتري شكليات القيام بها بالرغم من الصبغة الموضوعية التي يكتسيها القد الاخلالات التي 
 3.الانتخابي

 انتخاباتسبة اجراء ادارية بمننتخابية التي تتلقاها المحاكم الإن العدد الكبير من الطعون الاإ     
داري من شأنه أن يشكل ضغطا على القاضي الإ أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

لسلطة الوطنية احصائيات اله اشارت ما ذلك  وخير دليل على، وعمله داءهجودة اويرهن 
دارية فيها من قبل الجهات القضائية الإ عدد الطعون التي تم الفصللالمستقلة للانتخابات 

 والتي 0202نوفمبر  02المتعلقة بمنازعات نتائج الانتخابات البلدية التي جرت يوم و المختصة 
طعن قدم من طرف  222م مستقلة وطعن اودع من قبل قوائ 221طعن منها  221 تبلغ
المستقلة الوطنية وضح رئيس السلطة الانتخابات، حيث اهذه مشاركة في زاب سياسية اح

 طعون فقط 2منها الرفض فيما تم قبول  202كان مآل نه تم الفصل فيها جميعا فللانتخابات أ
منها وقبول  222طعن تم رفض  220فيما يخص المجالس الشعبية الولائية فقد تم تسجيل ما أ

حالة  222رفض  حالة استئناف تم 222ل مجلس الدولة بنفس المناسبة ثلاثة فقط، كما سج
مرحلة دارية في لهائل التي سجلته هذه المحاكم الإناهيك عن عدد الطعون ا 4،وقبلت واحدة فقط

                                                
 22مرجع سابق، ص  فاروق بوعسكر، 1

2 Lydia Apori Nkansah, OP. Cit . P 122 
 022، ص ، مرجع سابقشويخة بوسكاية 3

بخصوص الفصل في الطعون السجلة في انتخابات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،  تصريح السيد محمد شرفي 4
في الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الجزائرية،  0202 ديسمبر 00، منشور يوم أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

https://www.aps.dz/ar/algerie/118616-27، 22:21على الساعة ، 0202سبتمبر 21طلع عليه يوم ا 

https://www.aps.dz/ar/algerie/118616-27
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من طرف المندوبيات القوائم العديد من الاقصاءات بالجملة للمرشحين ورفض نتيجة  اتحيالترش
نتخابات الجديد في قانون الاللترشح المنصوص عليها وط المستحدثة لشر ا الولائية للسلطة بسبب
وما أثارته من  222أحكام المادة ب اما تعلق منهلا سيما  22_02مر الصادر بموجب الأ

ظل هذا العدد الهائل من هذه الظروف وفي داري في نزاعات، ولنا أن نتصور وضع القاضي الإ
بالحقوق والحريات الأساسية الوثيق لارتباطها سؤولية مالواجب الفصل فيها بكل دقة و الطعون 

للفصل في الممنوحة للقاضي الإداري قصيرة جال ال، هذه الآجدا قصيرةقانونية جال في آو فراد للأ
بين نفسه القاضي يجد حيث ، ا عليهضافيالطعون قد تشكل عبء إ منالهائل كل هذا العدد 

وهو ما تبناه المشرع الانتخابي في معقول  جلحتمية تطبيق مبدأ الفصل في الدعوى في أ
 .لذلك والدقة اللازمتانوبين قدرته على الفصل فيها بالجدية المنازعة الانتخابية 

الفصل في الطعون في  داريتفرض على القاضي الإن خصوصية المنازعة الانتخابية إ     
الإداري ول للفصل في النزاع جل المعقتطبيقا لمبدأ الأتماشيا ومتطلبات العملية و جال أسرع الآ
ق  عليه المشرع الجزائري في الذي نص  وهو المبدأ 1،من المبادئ العامة للقانون مبدأ يعدالذي 
ي الفقه على اعتبار أن طول البت أو الفصل في الطعون أمام المحاكم الإدارية حسب رأ 2إ م إ

حساس بانعدام الثقة في لد الإوالمعضلة التي تفضي إلى ضياع الحقوق واهدارها وتو  هو الآفة
 3.مرفق القضاء بصفة عامة

نازعات في الطعون المرتبطة بم هفصلضرورة داري با الالتزام الواقع على القاضي الإهذ     
جال كما سبق ذكرها وباعتبار أن هذه الآ ،خيرالانتخابات المحلية في الآجال المحددة لها دون تأ

الغاء اجراءات داري مما قد يؤدي به للقاضي الإديا حقيقيا حيشكل تمر الذي الآتعد قصيرة جدا 
نه الأمر الذي من شأ ،نفسهالقضائي على الحكم فيما بعد ثير ذلك التحقيق أثناء سير الدعوى وتأ

على مجرد ويقتصر وظيفته في الرقابة على الانتخابات المحلية داري الإيختزل عمل القاضي  نأ
على حقوق الناخبين  السلبيدارة الانتخابية وانعكاس ذلك الإ بعدية على قراراتالمصادقة ال

وهو ما اتضح جليا من خلال النسب الكبيرة  4،والمرشحين وعلى المسار الانتخابي بصقة عامة

                                                
من التأسيس الى تحقيق متطلبات : أعمال الملتقى الدولي القضاء الإداري نهى الشواشي، التحكم في الزمن القضائي، 1

 222 ، ص0200جوان  2_2دد الثاني، ، العتونسحكمة الإدارية، النجاعة، نشرية الم

 معدل ومتمم، مصدر سابقلإدارية، الإجراءات المدنية وا تضمنالم 22_22رقم  القانونمن 2نص المادة أنظر  2

  222مرجع سابق، ص  نهى الشواشي، 3
 22مرجع سابق، ص  فاروق بوعسكر، 4
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لى ما دفع بالبعض إللطعون الانتخابية المرفوضة من قبل المحاكم الإدارية بسبب عدم التأسيس، 
ن تكليف القاضي بالرقابة امة عن العملية الانتخابية بحجة أة عبعاد القضاء بصفحد المطالبة بإ

جعله يبتعد عن وظيفته معارك سياسية تفي في ظل هذه الظروف هو زج به على الانتخابات 
 1.فرادعملية الانتخابية وصون الحقوق الأساسية للأوهو حماية ال ساسية التي وجد من اجلهاالأ
العملية على رقابة الفي داري الإ اضيقعلى نجاعة عمل ال حرصامن خلال ما سبق ذكره و       

فكر المشرع الانتخابي جديا في توفير بيئة ملائمة لعمل ن يأ اليوم حان الوقتالانتخابية 
ل في الطعون جال المنصوص عليها للفصالنظر في تلك الآ ةي الإداري لا سيما إعادئالقضا

قل في هذا بتمديدها على الأالبلدية والولائية و  عضاء المجالس الشعبيةالمتعلقة بانتخابات أ
هد اعلان النتائج التي تشغرار مرحلة الترشح ومرحلة على  همة من عمر هذه العمليةالمالمراحل 

الوقت الكافي من داري قاضي الإال بما ي مكن ،عدد كبير من الطعون الانتخابية المرتبطة بها
 طمئنان في نفوس كل اطرافالابعث ه ما حكامأدة بذلك جو  وفعالية ويضمنجدية ب هاللنظر في

عدالة تكريس لى إ ريالآخفي العملية الانتخابية من ناخبين ومرشحين واحزاب سياسية والوصول 
الذي يبقى من القضائي الأ اجسد من خلالهتوي وحرياتهم فرادناجزة تصان فيها حقوق الأانتخابية 

 .لتحقيق دولة الحق والقانون امنشود اهدف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 :أنظر في هذا  1
 222مرجع سابق، ص  سهيلة دبياش،_ 

_ Lydia Apori Nkansah, OP. Cit . P 103  
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 خلاصة الفصل الثاني
ى توضيح ودراسة لإ الثاني من الموضوع تم التطرق في هذا الفصل الثاني من الباب     

بيان لقة بالانتخابات المحلية، بدءا بداري عند الفصل في الطعون المتعمنهجية القاضي الإ
 دارية المختصةمحكمة الإطعنه الانتخابي امام ال المسار الاجرائي السليم والمحدد للطاعن لرفع

 الالتزامات الملقاةتوضيح  ثم ،تبليغها للمدعى عليهداع العريضة وقيدها في السجل و من اي بداية
وتعيين تشكيلة الحكم  من جدولة القضية بدءا النزاععلى عاتق الجهة القضائية الفاصلة في 

ثار من آ ى ذلكب علوما يترتالطعن  موضوع لى غاية الفصل فيحقيق إالت بإجراءاتمرورا 
ات واسعة داري بسلطهر في هذا السياق تمتع القاضي الإ، حيث يظبالنسبة لطرفي النزاع قانونية

ية الانتخابية وتحقيق وحماية العمل ،فراد من جهةتسمح له الحفاظ على الحقوق الأساسية للأ
ضي الإداري سواء اثناء لدور المهم الذي يلعبه القاا طار يبرزالإفي هذا من جهة ثانية،  نزاهتها

الايجابي في الموازنة  هدور و عند الفصل في الموضوع والنطق بالحكم لا سيما سير الخصومة أ
تحميله للمدعي فقط كونه الطرف اء بدون الاكتف لة توزيع عبء الاثباتبين طرفي النزاع في مسأ

، زيادة على ذلك ة العامةلكه من امتيازات السلطتدارة الانتخابية وما تمالإ عيف في مواجهةالض
حيث  ،سلطته الواسعة عند الفصل في الطعون المرتبطة بمنازعات التصويت واعلان النتائج

 دارية الصادرة عن المندوبياتتعديل القرارات الإصلاحية  نتلك القاضي الإداري في هذا الشأيم
مر إذا ما اقتضى الأ كمالحو المتضمنة اعلان النتائج أالمستقلة للانتخابات الولائية للسلطة 

يمر بها لازال روف عمل صعبة ظل ظفي من جديد، كل هذا  بإعادتهمر الأو  الاقتراع كليا بإلغاء
ن محطتين انتخابيتين في يوم لتزاملاسيما كثرة الطعون الانتخابية في الجزائر داري القاضي الإ

مكانات المادية الإ واضح فيونقص  ،جدا وقصيروالزامية الفصل فيها في وقت محدد  واحد
 .كمل وجهعلى ألقيام بهذا الدور اله  التي تسمح  والبشرية اللازمة

 
 
 
 
 
 
 



 الآليات القانونية لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية: الباب الثاني
 

 
222 

 خلاصة الباب الثاني
 داري دورا مهما في المساهمة في نزاهة الانتخابات المحلية وشفافيتهاالقاضي الإ يؤدي      

في جل الطعون صيل في النظر والفصل صاص الأباعتباره صاحب الاخت وضمان مشروعيتها
 .اعلان النتائجو في مرحلة التصويت و اء ما كان منها في مرحلة الترشح أالمرتبطة بها سو 

نها رقابة لية الانتخابية أداري على العموعلى اعتبار أن من بين خصائص رقابة القاضي الإ     
ليات قانونية وفق آ لا  مليا أنه لا يمكن تحريكها إما يعني ع ،لية ولا تلقائيةآ بعدية لا تتم بصورة

لتطبيق العملي الوسيلة القانونية وا كونها الطعون الانتخابيةمن خلالها تلعب  حددها المشرع
فراد في حماية الحقوق الأساسية للأ هاماداري لاختصاصه الرقابي دورا لممارسة القاضي الإ

من خلالها حقوق كل  انلتحقيق انتخابات حرة ونزيهة تحترم فيها ارادة الناخبين وتصن امضالو 
ذه الوسيلة القانونية ضبط هذا وحرصا من المشرع على نجاعة وجدية ه شفافية وحياد،طراف بالأ
صفة خير كل الشروط المطلوبة لصحة هذه الطعون سواء ما تعلق منها بشخص الطاعن كالالأ

طار هذا الإ، مبينا في بموضوع الطعن الانتخابي و ما كان منها مرتبطاأ هليةوالمصلحة والأ
الطعون   سبل واجراءات اتباع هذا المسلك القضائي من خلال ضبط كل اجراءات الفصل في

داري للقاضي الإالذي يمكن  الايجابيالبارز و الدور  لة التي يظهر من خلالها بوضوحهذه المرح
ند بها ع جهة والسلطات الواسعة التي يمتاز نظرا لطبيعة هذا النوع من الطعون منن يلعبه أ

 لةبمسأ نة بين اطراف الدعوى لا سيما فيما تعلق منهافي المواز  الفصل فيها ومساهمته الكبيرة
عند معالجته للطعون المتعلقة كثر فأكثر أ هسلطات، في حين تظهر من جهة أخرى الاثبات

مشروعية التصويت واعلان النتائج أين يمكن للقاضي الإداري في هذه المرحلة أن يحل محل ب
و حتى الغاء ت المحلية أرة الانتخابية وذلك من خلال سلطته في تعديل نتائج الانتخاباداالإ

 .من يملك الكل يملك الجزء طبقا لمبدأالاقتراع 
لازال يشكو عديد  يدار إن واقع العمل القضائي أبان في كثير المرات أن القاضي الإ     

ة بالانتخابات المحلية لا لمتعلقعند ممارسة اختصاصاته في الفصل في الطعون ا الصعوبات
الى ضافة إ ،كل مراحل العملية الانتخابيةل شموليتهتسم بعدم يضيق هذه الرقابة نطاق ن سيما وأ

يؤهله للتحكم في المنازعة الانتخابية  داري في هذه المسائلص للقاضي الإمتخصغياب تكوين 
ويرهن  عمله الرقابي من نجاعة حدإضافيا عليه ي تشكل عبئامادية أخرى  صعوباتو  بشكل تام،

.تحقيق عدالة ناجزة تصان بها حقوق الأفراد وحرياتهم وتصان من خلالها العملية الانتخابية
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 الخاتمة
على الانتخابات المحلية تعد اري دفي ختام هذه الدراسة يمكن القول أن رقابة القاضي الإ     
 العملية الانتخابيةللحفاظ على نزاهة التي كرسها المشرع الجزائري الهامة الضمانات  أحد
ن ، خاصة وأرادتهموصون إفراد الضامن الحقيقي لحماية الحقوق الأساسية للأشفافيتها و و 

ساس على مدى يرتكز بالأصبح أاليوم في النظم الديمقراطية الانتخابات  نزاهةقياس  مؤشرات
هم في البت في دور البارز والألداري االقاضي الإ ايلعب من خلالهحقيقية ة يرقابمنظومة فر تو 

خاصة في الدول التي تتبنى نظام ازدواجية  واقتدار جدارةبكل والفصل فيها  الانتخابيةالطعون 
داري من حماية القاضي الإالمشرع الجزائري حيث جعل  لجزائرالمعمول به في اوهو  ،القضاء

ساسي لتحقيق العدالة ومقوم أ شرعيتهاللحكم على معيارا حقيقيا  ورقابته عليهاالمحلية  للانتخابات
والمتتالية المستمرة  التشريعية الاصلاحات وهو ما يفسر ،الحق والقانون الانتخابية وتكريس دولة

لاسيما في الشق المتعلق منه لى اليوم إ الاستقلالمنذ شهدها النظام الانتخابي الجزائري التي 
 .المرتبطة بهاتخابات ومعالجة الطعون الضمانات والرقابة على الانبتكريس المزيد من 

ورغم أهميتها لازالت ثير داري للقاضي الإعلى الانتخابات المحلية ة د مهمة الرقابسناإن إ     
 الكبيرة التيالعملية والمعوقات شكالات نظرا للإوساط السياسية والقانونية الكثير من الجدل في الأ

البت في عند  ت والسلطات الواسعة التي يتمتع بهارغم الصلاحيا القاضي الإدارييعاني منها 
 فعالية التساؤلات حولمن كثير معه اليطرح مر الذي أصبح الأ ،هاالفصل فيالطعون الانتخابية و 

لعب الدور المنوط به والمنتظر على داري القاضي الإ قدرةمدى و وجدواها هذه الضمانة القانونية 
العملية الانتخابية  وتجسيد شرعية ،من جهةمرشحين الناخبين وال على حقوقمنه في الحفاظ 

وبالتالي الحفاظ  ،من جهة ثانية صدقية التمثيل النيابي على مستوى المجالس المنتخبةضمان و 
سواء خرجاتها مهمية البالغة التي تكتسيها هذه العملية السياسية و نظرا للأ على المصلحة العامة

وتحملها  ينبتسيير شؤون المواطنالهيئات المنتخبة لهذه الوثيق  للارتباطوى المحلي على المست
الديمقراطي على ارتباط بالمعطى ما كان منها و أ ،ن المحليوتدبير الشأ النهوض بالتنميةعبء 

مناصب نيابية على  تبوءعضاء هذه المجالس لترشح أامكانية  على المستوى الوطني من خلال
 .مةمستوى مجلس الأ
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لة من النتائج يراد جمإ طروحة يمكنذكره وتم التطرق إليه في هذه الأ من خلال ما سبق     
ذكرها بالتتابع تماشيا في ذلك  سيتم الاقتراحاتالجوهرية المتوصل إليها مشفوعة بجملة أخرى من 

 :وهي كما يلي  ،ومستويات البحث وتقسيم الموضوع
 النتائج: أولا
ا الوسيلة المثلى التي تمكن م محلي كونهسس بناء نظام حكتعد الانتخابات إحدى أهم أ_ 2
لقرار عن طريق آلية اختيار ممثلي السياسي والمساهمة في صنع ا ممن ممارسة حقه ينلمواطنا

مكن الانتخاب كحق من الحقوق السياسية ي   حيث ،على مستوى المجالس الشعبية المحلية الشعب
 حاطتهما الزم إ، بنتخ  نتخب وي  ي  ن أ المكفولة دستوريا كل مواطن تتوفر في الشروط القانونية

تجسيد تلك في والبارز ساسي القاضي الإداري الدور الأ قضائية يؤدي فيهاو قانونية بضمانات 
 .الحماية

 داري على الانتخابات المحليةرقابة القاضي الإ بتكريس فيما يتعلق
من خلاله ول نص تشريعي تم أ 0222ضوي للانتخابات الصادر سنة القانون الع يعد_ 2

في القوانين هذه المهمة ن تراوحت بعد أداري على الانتخابات المحلية رقابة القاضي الإ تكريس
هذا القانون  عد  ، حيث جان الولائية وبين القاضي العاديدارية ممثلة في اللبين هيئات إ السابقة

النظام القضائي في نقلة نوعية جاءت تماشيا والبنية القانونية والهيكلية الجديدة التي شهدها 
 .القضاء زدواجيةانظام تبني و  2222 ي لسنةدستور الاصلاح الالجزائر بعد 
 داري على الانتخابات المحليةرقابة القاضي الإ بطبيعةفيما يتعلق 

عن باقي انواع الرقابات  داري على الانتخابات المحلية بما يميزهاإن رقابة القاضي الإ_ 2
حرياتهم فراد و للحفاظ على حقوق الأ ضمنتعد الرقابة الأ وعيةموضو  خرى من حياد واستقلاليةالأ
ح العملية الانتخابية هم المساهمين في نجاحيث يعد القاضي الإداري أ ،المشروعية مبدأ تجسيدو 

 .مشروعيتهاساسي لوالضامن الأ
لأخير في فإن هذا ا ،نتخابات المحلية رقابة مشروعيةداري على الاباعتبار رقابة القاضي الإ_ 0
ية القرارات الصادرة مشروعمدى ينظر في الانتخابية الفصل في الطعون طار ممارسة مهامه بإ

و المشروعية الخارجية أنتخابات سواء ما تعلق منها بالولائية للسلطة المستقلة للا عن المندوبيات
 .وحرياتهم فرادوق الأحق يحفظتخابية للقانون بما دارة الانلتلك القرارات ومدى احترام الإية الداخل
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 داري على الانتخابات المحليةيما يتعلق بنطاق رقابة القاضي الإف
وهم  طرافلأداري على الانتخابات المحلية ليشملها من حيث ايمتد نطاق رقابة القاضي الإ_ 2

وما  ابيةدارة انتخة لها باعتبارها إالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ممثلة في المندوبيات الولائي
سواء كانوا تحت غطاء مرشحين لالنظر في الأهلية القانونية لكذا و يصدر عنها من قرارات، 

كما يمتد نطاق رقابة القاضي الإداري ليشمل العملية ، سياسي أو ضمن قوائم حرةب حز 
بمفهومها الانتخابية مرحلة سير العملية ثم مرحلة الترشحات ب الانتخابية من حيث مراحلها بدءا

الجميع  في مدى احتراممن خلالها لنتائج والنظر علان لتصويت وا  تعلق بها منيما كل الضيق و 
 .لهاوالقانونية شكال والأالضوابط التي تحكم العملية ومدى الالتزام بالعامة  للمبادئ

ن الخاضعة لرقابة القاضي الإداري أمن خلال دراسة مراحل العملية الانتخابية  اتضح_ 0
قلص  ،وما تلاه من قوانين 22_20بصدور القانون العضوي للانتخابات رقم تخابي المشرع الان
منازعات التسجيل والشطب في القوائم الانتخابية التي كان  بعد أن اخرجرقابة هذه المن نطاق 

المتعلق بالانتخابات  22_22طبقا للقانون العضوي داري القاضي الإالفصل فيها من اختصاص 
في  الاختصاصالتذبذب التشريعي في توزيع ما يظهر  ،للقاضي العادين جديد م هاسناداعادة إو 

العادي القاضي لى إ اعادتهاداري ثم القضاء الإ ثمالقضاء العادي  التي تراوحت بينلة هذه المسأ
من الأالتشريعي الذي يعد ركيزة اساسية في تجسيد  الاستقراركله على ذلك  اتثير وتأمن جديد 
 .القانوني

  على مراحل العملية الانتخابية داريالقاضي الإرقابة  نطاقراسة من خلال دأيضا تضح ا_ 2
ثناء الولائية للسلطة المستقلة أ دوبياتلا تمتد لتشمل القرارات الصادرة عن المن رقابةهذه الن أ

النظر في لا يملك سلطة  كما تبين أن القاضي الإداري ،رغم أهميتها الحملة الانتخابيةسير 
صادرا عن هيئة مركزية سيادية لا  كونه عملا  من عدمه  استدعاء الهيئة الناخبةمرسوم روعية مش

عن دارية التي يمكن الطنية محددة بذاتها وبالتالي خروجه من طائفة القرارات الإيخص مراكز قانو 
 .عمال السيادةباعتباره عملا إداريا محصنا يندرج ضمن أ بالإلغاءفيها 

 داري على الانتخابات المحليةت رقابة القاضي الإليافيما يتعلق بآ
داري على وكون رقابة القاضي الإ ،القضاء مطلوب وليس مفروض لى كوناستنادا إ_ 2

فاظ على الطعون الانتخابية دورا هاما في الح تشكل ،ليةت المحلية رقابة بعدية وليست آالانتخابا
كل متضرر من قرارات مكن لقانونية الوحيدة التي تا الوسيلة باعتبارها العملية الانتخابية مشروعية
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 تحريك رقابتهو  داريللقاضي الإاللجوء للانتخابات ممثلة في مندوبياتها الولائية السلطة المستقلة 
 .حقوق الأفراد وحرياتهملخروقات والتجاوزات التي قد تمس لصد كل ا

ى في المادة خر الطعون الأوخصائص تميزها عن باقي  تمتاز الطعون الانتخابية بسيمات_ 0
ضافة ، إن الرسوم والمصاريف القضائيةمصحابها أعفاء ا  هذه الطعون و مجانية دارية لاسيما الإ
العملية تتماشى وطبيعة  خصائصا وسرعة الفصل فيها وهي هقصر مواعيدبتمتاز  لى كونهاإ

 .الوثيق بالمصلحة العامة اوارتباطه الانتخابية
لة كبيرا في مسأ جدلا  ولا زالت تثير ثارت تبين أن الطعون الانتخابية أ من خلال ما تم دراسته_ 2

ضمن دعاوى الالغاء ومنهم من  فمن الفقه من اعتبرها طعون تندرج ،تكييفها وتحديد طبيعتها
، غير أن الدارس لها يجد أنها متداخلة بين هذا وذاك نها تنتمي لدعاوى القضاء الشاملرأى أ

صعوبة بما كان التمييز بينهما بصفة قطعية، فمن جهة هي طعون صبح من اللدرجة أنه أ
داري يتمتع فيها بصلاحيات ة تتعلق بمراكز قانونية ومن جهة أخرى نجد القاضي الإموضوعي

 وهو ما نتج عنه تصنيف جديد ،لمشروعمجرد الغاءه القرار الانتخابي غير ا دواسعة لا تقف عن
صبح يعرف بقضاء موضوعي و ما املة الموضوعية أعاوى الولاية الكادرجها ضمن دلها أ

 .للشرعية
 بالأحكام القضائية الفاصلة في الطعون الانتخابيةفيما يتعلق 

نتخابية لاطعون االفاصلة في القضائية الحكام لأافي عديد  من خلال ما تم الاطلاع عليه_ 2
بين قضاء واضح  تبين وجود خلط المحليةأعضاء المجالس الشعبية متعلقة بانتخابات ال

من خلال استناد قضاة  اتضحوهو ما  ،الموضوع على وجه السرعة الاستعجال والفصل في
خاذ صلا باتمن ق إ م إ القاضية أ 202 ،222، 222المواد  حكامهم علىمحاكم الإدارية في أال

ودور وهو ما لا يتماشى وطبيعة المنازعة الانتخابية  ،صل الحقتدابير مؤقتة وعدم النظر في أ
 .فيهاالواسعة وسلطاته  داريالإ القاضي

 فيما يتعلق بضوابط رفع الطعون الانتخابية
ضبط المشرع  ،الطعون الانتخابية المتعلقة بالانتخابات المحلية همية البالغة التي تكتسيهاللأ_ 2

جراءات ة لإإ م إ باعتباره يتضمن القواعد العام ل قانون الانتخابات وقمن خلاالجزائري 
صفة كال عنبشخص الطا ما تعلقسواء ، دارية شروط صحة هذه الطعونلتقاضي في المادة الإا

من قرار وشروطه الشكلية في حد ذاته بموضوع الطعن  امرتبط و ما كانوالمصلحة والأهلية أ
جال كذا آو  عاتاز الن داري انتخابي والزامية القيام باعتراض مسبق قبل كل مقاضاة في بعضإ
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الطعن  استنادضرورة عية تتمثل في موضو خرى أشروط لى ، إضافة إالعريضةرط شو  الطعنرفع 
 .و الداخلية للقرار الانتخابيعيب من عيوب المشروعية الخارجية أوجود على 

على في رفع الطعن الانتخابي صحاب الصفة في تحديد أ استندالمشرع الانتخابي  نتبين أ_ 0
وعلى معيار  ،الترشحفي منازعات  "رفض الترشح"معيار  اعتمد، حيث معايير محددة لذلك

، كما بالنسبة للطعون المتعلقة بالمرحلة المسايرة للعملية الانتخابية بمفهومها الضيق "الضرر"
ضيق من دائرة الفئات التي تملك حق الطعن  ن المشرعل دراسة هذه النقطة أمن خلا اتضح

سواء كانوا أفرادا أو مجموعة  خابات المحليةالانتمر على المشاركين في الأ باقتصارالانتخابي 
مكانية الطعن من قبل الغير خاصة في مستبعدا بذلك إ ،دون سواهم سيةحزاب سيامرشحين أو ا

 .و قائمة ترشيحات بطريقة مخالفة للقانونح شخص أيترش قبولفيها الحالة التي يتم 
 ضبط ن المشرعلاحظ أفالم ،الانتخابي وجه الطعنأورد النص عليه بخصوص ما ما أ_ 2

، هذا داري المسبقالاعتراض الإ كإلزامية خاصة في الجانب الشكليشروط الطعن الانتخابي 
قتصره في الاعتراض على قوائم مراكز ومكاتب ن أن المشرع الانتخابي اخير الذي تبيالأ

نازعات في م القيام بهمكانية ى مشروعية التصويت مستبعدا بذلك إالاعتراض عل التصويت وعند
 .رفض الترشح

جال القانونية الآ ن من اصحاب الصفة والمصلحة مراعاةالزم المشرع الانتخابي ذوي الشأ _2
 نها، هذه الآجال التي تبين أدارية المختصةالمحكمة الإ مماأالانتخابي المحددة لرفع الطعن 

لمراكز القانونية من ا كفالة استقرارلو  ،من جهة ةالانتخابي نظرا لخصوصية المنازعةقصيرة جدا 
 .جهة ثانية

 جراءات التقاضي وتكريس ضمانات المحاكمة العادلةإفيما يتعلق ب
تعد مرحلة بت القاضي الإداري في الطعون الانتخابية والفصل فيها من أدق المراحل وأهمها _ 2

من  لذا نجد المشرع ضبط اجراءات سيرها محددا بذلك التزامات كل ،في عمر النزاع الانتخابي
الطاعن وكذا الجهة القضائية الفاصلة في الموضوع، حيث تبين أن الطاعن مجبر على إتباع 
بعض الشروط عند مباشرة اجراءات طعنه الانتخابي المتمثلة في ضرورة تقديمه العريضة 
الافتتاحية وتبليغها للمدعى عليه بالشكل الذي يطلبه القانون لتبدأ المحكمة الإدارية المختصة 

ا مباشره في اجراءات السير في الدعوى والفصل فيها بدءا بجدولة القضية ووصولا إلى بعده
 .النطق بالحكم
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من خلال ما تم دراسته في مرحلة بت القاضي الإداري في الطعون الانتخابية، تبين أن _ 0
سة محافظ الدولة في هذه المرحلة لازال بعيدا عن الدور المأمول منه، حيث بقي وجوده في الجل

وهو ما لا يرقى للدور  ،غير ملزم لتشكيلة الحكم العمل بها التماساتمقتصرا على مجرد تقديمه 
 .المنوط به والمنتظر منه في تحضير القضية للفصل فيها

أحكام القانون الانتخابي أن المشرع الزم المحكمة الإدارية المختصة  استقراءاتضح من خلال _ 2
صدورها للأطراف المعنية قصد تنفيذها، غير أن هذه المهمة  بتبليغ الأحكام القضائية فور

فقط على الأحكام الفاصلة في الطعون المتعلقة بقوائم مراكز ومكاتب التصويت وكذا  اقتصرها
 .الترشح دون التطرق إلى مسألة التبليغ عند الفصل في منازعات النتائج

خير لقانون ديد الذي جاء به التعديل الأل الجحسنا ما قام به المشرع الجزائري مؤخرا من خلا_ 2
يط اجراءات رنة العدالة ومرفق القضاء وتبسضمن مسعى الدولة في عص إ م إ والذي يندرج

لى إضافة إ ،الغاء شرط التوكيل بمحاميحيث تم  ،دارية بصفة عامةالتقاضي في المادة الإ
ر على ميسهل الأيا وهو ما لكترونتقديم عريضته الافتتاحية إفي مكانية الطاعن إعلى  النص

 .المتقاضي في المنازعة الانتخابية
من قا للعدالة الانتخابية وتجسيد الأاضفاء للمزيد من الضمانات على العملية الانتخابية وتحقي_ 1
التقاضي على درجتين  والمتمم مبدأ المعدل 22_02مر ضائي كرس المشرع الانتخابي في الأالق

لك بالنص على امكانية استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم ل مرة وذو لأفي المادة الانتخابية 
طار مسعى الدولة الإدارية أمام محاكم الاستئناف الإدارية، هذه الأخيرة التي يأتي استحداثها في إ

أحكام الدرجة ويسمح بمراجعة  ،لتقريب القضاء من المتقاضين بما يحقق عدالة القرب من جهة
أكثر خبرة وكفاءة بما يحقق جودة الأداء وتحقيق عدالة انتخابية متكاملة من الأولى أمام قضاة 
احة الفرصة له للتفرغ لوظيفته الأساسية تخفيف الضغط على مجلس الدولة واتجهة ثانية، مع 

 .خرىساهمة في العمل التشريعي من جهة أوالمالقضائي  الاجتهادوهي التقويم وتوحيد 
 داري عند الفصل في الطعون الانتخابيةالإفيما يتعلق بسلطات القاضي 

 ، يؤديناجزةانتخابات عدالة فراد وحرياتهم ومسعى تحقيق الأطار الحفاظ على حقوق في ا_ 2
 خلال السلطات الواسعة التي يتمتع بهامن  الانتخابات المحليةفي  ابارز ا دور داري القاضي الإ

وره عند مجرد الغاء القرارات غير خير لا يقف دحيث اتضح من خلال الدراسة أن هذا الأ
نما يتخذ وا   ،ممثلة في منسقها الولائيبات نتخاالمشروعة الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للا

رجاع والحلول محل الإدارة الانتخابية لاا لتصحيح الأوضاع وضروري ايراه لازم في ذلك كل ما
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صة في خاطراف الخصومة في الموازنة بين ايضا أالايجابي كما يبرز دوره  ،لى طبيعتهاالأمور إ
صل على عاتق والتخفيف من صرامة هذا المبدأ الذي يقع في الأثبات توزيع عبء الإلة مسأ

 .دعىطبقا لقاعدة البينة على من إ المدعي
تشريعي النص ال بات في المادة الانتخابية غيابثمن خلال دراسة مسألة الإكذلك اتضح _ 0
لقاضي سمح لما ي ،في ذلكستعمالها الوسائل المخول اهم أبقائمة أي م وجود ناظم للعملية وعدال
مام الخصوم من فسح المجال أبالتالي و  ثباتحرية الإ ال مبدأعممن إفي هذه الحالة داري الإ

بالوسائل  ستعانتهماامكانية لاسيما  يرونها مفيدة في الاثباتمشروعة استعمال كل وسيلة 
دون  ثباتية لهذه الوسائلفي القيمة الإالنظر  لا  إ داريالإوما على القاضي  ،الحديثةلكترونية الإ

 .امكانية رفضها
كثر منه قاضي لنتائج دور قاضي صحة الانتخابات أداري في مرحلة ايلعب القاضي الإ_ 2

ذا ما تبين له وجود تعديل نتائج الانتخابات المحلية إالشرعية لتمتعه بسلطات واسعة تمكنه من 
عملية إحصاء أصوات  التي قد تمسخروقات الفات تستدعي التصدي لها والمتعلقة اساسا بمخال

الدارس للمسألة يتضح له جليا ن رغم أ ،خطاء في توزيع المقاعدالناخبين وفرزها أو عند وجود أ
 .المشرع الانتخابي لم ينص على هذه الصلاحية تماما في قانون الانتخاباتن أ
من عالية يضا بسلطة الغاء نتائج الاقتراع وهي حالة على درجة اري أيتمتع القاضي الإد_ 2

عندما يتبين للقاضي وجود خروقات قانونية خطيرة  استثناء   لا  الخطورة لا يمكن اللجوء إليها إ
ترجع صلاحية تقدير ذلك حيث  ،الاختيار الحر للناخبينعلى العملية الانتخابية و ومؤثرة على 
المخالفة "هي معيار  على معايير محددة لحالة بناء  يعمل في هذه اداري الذي للقاضي الإ

دانة بالإ ةم جزائياحكأصدور  عند أو حكام القانون الانتخابيق واضح لأي بوجود خر أ "المجردة
طيم الصناديق المخصصة للاقتراع، أو العمل بمعيار نتيجة وقوع جريمة انتخابية تتمثل في تح

مباشر لهذه  وجود أثرفي حالة ما تبين لفات على نتيجة الانتخاب لتلك المخا "ثر المجديالأ"
 .الخروقات على نتائج التصويت

ثير المخالفات تأمدى داري لسلطته في تقدير يقتضي الأمر عند إعمال القاضي الإ_ 1
  الاقتراع واعادته من جديد بإلغاءو الفصل ى نتائج التصويت للحكم بتعديلها أعلالانتخابية 

قابلة ساس في الأالعملية الانتخابية  على منهج مقارنة كمي كون تعتمدبتقنيات محددة العمل 
يمكن من  حصائيعلى معيار رياضي إ اساسافي جميع مراحلها، هذا المنهج المبني  للقيس
صوات الأعدد قاعدة الفارق في على داري القاضي الإ اعتمادب وذلكثير قياس درجة التأخلاله 



 الخاتمة
 

 
230 

 داريالإ تبلور قناعة القاضيبالتالي و  ،اعنة والقائمة الفائزة المطعون في نتائجهابين القائمة الط
 .نتيجة الاقتراع على ثيرتأاللقياس درجة  صواتعلى قرينة الفارق في الأ بناء  

 داري عند الفصل في الطعون الانتخابيةفيما تعلق بمعيقات عمل القاضي الإ
رغم السلطات الواسعة التي يتمتع و داري في الجزائر تبين من خلال الدراسة أن القاضي الإ_ 2

العديد من المشكلات يواجه لازال عند الفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات المحلية بها 
الانتخابات المحلية بينه وبين قيامه بمهام الرقابة على في عديد المرات والمعيقات التي تحول 

لا يشمل جميع ضيق نطاق لعملية الانتخابية على اابته ن نطاق رقخاصة وأ ،واقتداربكل فعالية 
ي دور له في هذه المرحلة خاصة في غياب تام لأ تضحين ا، أسيما التمهيدية منها مراحلها

ثير ذلك على تأوجود خروقات قد تمس بالسير الحسن للانتخابات و الحملة الانتخابية واحتمالية 
في القوائم  والشطبره في منازعات التسجيل تقليص دو لى اضافة إخرى، الأ المراحلباقي 

بعيد خير أن مجال هذا الأرغم  صلاحية الفصل فيها للقاضي العادي اسنادالانتخابية التي تم 
 .القانون العام السياسي الواجب التطبيق في مثل هكذا مسائلمواضيع كل البعد عن 

الفصل في الطعون  عندداري خلال دراسة معيقات عمل القاضي الإمن كذلك تبين _ 0
ويحد من قدرته على الفصل في الطعون بكل جدارة  القاضي هقد يواج مان أكبر الانتخابية أ
لتلك ثير ذلك على طبيعة معالجته في مسائل القانون العام وتأ هغياب تخصصواقتدار هو 

يحد قد التخصص  ن غيابكما أ وجودتها،حكامه القضائية مخرجات أعلى  هوانعكاسلطعون ا
داري للدراسات الفقهية المعاصرة والتشريعات المقارنة في من فرص متابعة القاضي الإيضا أ

المعرفية التراكمية الخبرة المطلوبة و  كتسابقدرته في اذلك السلبي على  انعكاسالمادة الانتخابية و 
 .في نفس المجالله 
يعاني من عقبات  لازالداري القاضي الإن يبدوا أ ،ة لما سبق ذكره من معيقاتاضاف _2

داءه عند البت في الطعون الانتخابية مادية ولوجستية تحد من مردودية أ خرىوصعوبات أ
الطعون التي يتم  البشرية مقارنة بالعدد الهائل منات مكانفي ظل محدودية الا ،والفصل فيها

فيها في  هفصلوالزامية  ،من جهة تسجيلها دفعة واحدة لتزامن محطتين انتخابيتين في يوم واحد
داري الذي اضي الإضافي على عاتق القوهو ما يشكل ضغط إ ،ثانيةمن جهة جال قصيرة جدا آ

وبين سنداد بذل  ،جال القانونية المحددة لهاالآ بين مطرقة الفصل في الطعون وفق يجد نفسه
رد مجكونها وظيفته على تقتصر حتى لا  حكاممة لتحقيق العدالة وضمان جودة الأالعناية اللاز 

 .دارة الانتخابيةمصادقة بعدية على قرارات الإ
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 قتراحاتالا :ثانيا
ليها يمكن ، وانطلاقا من النتائج المتوصل إبناء على الدراسة المستفيضة لموضوع البحث      
 :مجموعة من الاقتراحات تتمثل فيما يلي  سرد
داري تمكين القاضي الإت المحلية وذلك بتوحيد الاختصاص القضائي في منازعات الانتخابا _ 2

تخابية والفصل فيها من سلطة النظر في الطعون المتعلقة بمنازعات القيد والشطب في القوائم الان
ويوحد اجراءات  ،من جهةحدا لتشتت الاختصاص الذي تعرفه المنازعة الانتخابية  ما يضع

 .التقاضي ويبسطها من جهة أخرى
الانتخابات المحلية ليشمل مرحلة الحملة الانتخابية  داري علىتوسيع نطاق رقابة القاضي الإ_ 0
غير المشروعة قرارات المن الطعن في صحاب الصفة والمصلحة من ان ذوي الشأذلك بتمكين و 

همية التي تكتسيها للأنظرا  ،للانتخابات في هذه المرحلةالسلطة الوطنية المستقلة الصادرة عن 
حزاب السياسية المشاركة في والأ بالنسبة للمترشحين ابيةمن عمر العملية الانتخ الفترة التحضيرية

 .الانتخابات المحلية
المتضمن القانون العضوي المتعلق  22_02مر من الأ 222دة النظر في نص المادة عاإ_ 2

المتعلقة بضرورة تمتع كل راغب  خيرةلاسيما الفقرة الأالخاصة بشروط الترشح بنظام الانتخابات 
وهذا بسبب الغموض الكبير الذي  ،ات المحلية بحسن السيرة والسلوكخابفي خوض غمار الانت
كونه يعتمد في الأساس على مجرد الشبهة  وصعوبة اثبات ذلك الشرط لازم تطبيق هذه المادة

لى تسجيل العديد من الطعون الانتخابية ضد قرارات رفض الترشح الصادرة عن وهو ما أدى إ
وضمان حماية كافية لحق  مما رهن تحقيق الأمن القانوني مستقلةبيات الولائية للسلطة الالمندو 

 .الافراد في الترشح للانتخابات
للانتخابات خاصة  تدخل المشرع الانتخابي لتكريس حق الطعن في قرارات السلطة المستقلة _ 2

و قائمة ترشيحات بطريقة هذه الأخيرة قرار قبول ترشيح شخص أ بإصدارعندما يتعلق الأمر 
لفة للقانون مادام الهدف المنشود من الطعون الانتخابية هو الحفاظ على مشروعية مخا

 .الانتخابات وتحقيق مصداقيتها
عتراض على قرارات رفض داري المسبق ليشمل الاالطعن الإ ليةنقترح توسيع العمل بآ_ 1

تالي تقليل الطعون لدارة الانتخابية من احتمالية مراجعة قراراتها وباالترشح الأمر الذي يمكن الإ
 .داريةيف الضغط عن قضاة المحاكم الإخفتالقضائية و 
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نقترح  ،المرحلة داري في هذهصويت وتخفيف الضغط على القاضي الإللحد من منازعات الت_ 2
تمكينهم من المساهمة في المشاركة في الانتخابات المحلية و حزاب السياسية إشراك المرشحين والأ

ضمن تشكيلة مكتب التصويت على غرار لهم عضاء ن طريق اقتراح أل مكاتب التصويت عتشكي
تعزيز تكريس الشفافية و طار ، وهذا في إما هو معمول به في بعض التشريعات المقارنة

 .الضمانات وتوسيع دائرة الرقابة على العملية الانتخابية
الكاملة لأصحاب  فيها بما يعطي الفرصة جال الفصلآآجال رفع الطعون الانتخابية و  تمديد_ 2

ويمكن القاضي الإداري من إعمال  ،اتات اللازمةثبمصلحة من جمع الأدلة الكافية والاالصفة وال
اعته الشخصية بما يضمن حقوق الأطراف وتكريس العدالة، مع ستقصائية وتكوين قنسلطته الا

 ثناء سيرار أالنسبة لمختلف الطعون التي تثجال بتوحيد هذه الآضرورة خذ بعين الاعتبار الأ
 .العملية الانتخابية بمختلف مراحلها

وكذا النص  ،ما تعلق بتوزيع هذا العبءلمتعلقة بنظام الاثبات لاسيما في لة اضبط المسأ_ 2
في ظل التطور الحاصل لكترونية الإصراحة على امكانية استخدام الوسائل الممكنة لذلك خاصة 

 .  وانفتاحها على المجال الرقمي ةفي هذا المجال ومواكبة العملية الانتخابي
داري في تعديل نتائج النص صراحة على سلطة القاضي الإتدخل المشرع الانتخابي ب _2

وبالتالي  ،في حالة الحكم بالغاء هذه النتائج الانتخابات المحلية على غرار ما تم النص عليه
جراء وذكرها ى هذا الإلات التي يمكن اللجوء من خلالها إلتثبيت هذا الاختصاص وضبط الحا

 .على سبيل الحصر
التكويني  السعي لتكوين قضاة متخصصين في المنازعات الانتخابية سواء ضمن البرنامج _22

بالتنسيق مع  وهذا ،العاملينو من خلال برمجة دورات تكوينية للقضاة الخاص بالطلبة القضاة أ
ل عقد الندوات والملتقيات الوطنية الهيئات المختصة لاسيما الجامعات من خلاالجهات و مختلف 

طلاعه على مختلف ايوسع دائرة داري و زز التراكمية المعرفية للقاضي الإوالدولية بما يع
 .طارالإهذا الصادرة في حكام القضائية المقارنة والأالحديثة النصوص التشريعية 
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 قائمة المصادر والمراجع
I. المصـــــــــــــــــــادر 
 نـــــــــــــيالقوان :ولاأ
 القوانين العضوية_ أ
، 2222مايو سنة  22الموافق  2222صفر عام  2مؤرخ في  22_22قانون عضوي رقم _ 2

يونيو سنة  2، بتاريخ 22ر، العدد .يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج
2222. 

، 2222نة يونيو س 2الموافق  2122صفر عام  2مؤرخ في  22_22قانون عضوي رقم _ 0
يونيو سنة  2، بتاريخ 22ر، العدد .يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، ج

2222. 
فبراير سنة  2الموافق  2202ذي الحجة عام  22مؤرخ في  22_22قانون عضوي رقم _ 2

مارس  2الموافق  2222شوال عام  02المؤرخ في  22_22، يعدل ويتمم الأمر رقم 0222
، بتاريخ 22ر، العدد .لمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جوا 2222سنة 
 .0222فبراير سنة  22
يوليو  22الموافق  2202جمادى الثانية عام  22مؤرخ في  22_21قانون عضوي رقم _ 2

 .0221يوليو سنة  02، بتاريخ 12ر، العدد .، يتعلق بالتنظيم القضائي، ج0221سنة 
يناير سنة  20الموافق  2222صفر عام  22مؤرخ في  22_20م قانون عضوي رق _1

 .0220يناير سنة  22ر، العدد الأول، بتاريخ .، يتعلق بنظام الانتخابات، ج0220
يناير سنة  20الموافق  2222صفر عام  22مؤرخ في  22_20قانون عضوي رقم _ 2

ر، العدد الأول، . ة، ج، يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخب0220
  .0220يناير سنة  22بتاريخ 

يناير سنة  20الموافق  2222صفر عام  22، مؤرخ في 22_20القانون العضوي رقم _ 2
 .0220يناير سنة  21، بتاريخ 20ر، العدد .، يتعلق بالأحزاب السياسية، ج0220

غشت سنة  01 الموافق 2222ذي القعدة عام  00مؤرخ في  22_22قانون عضوي رقم _ 2
 .0222غشت سنة  02، بتاريخ 12ر، العدد .، يتعلق بنظام الانتخابات، ج0222
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سبتمبر سنة  22الموافق  2222محرم عام  22مؤرخ في  22_22قانون عضوي رقم _ 2
سبتمبر  21، بتاريخ 11ر، العدد .، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ج0222
0222. 

 يةالعاد القوانين_ ب
 2222أكتوبر سنة  01الموافق  2222ذي الحجة عام  22مؤرخ في  22_22قانون رقم _ 2

 .2222أكتوبر سنة  02، بتاريخ 22ر، العدد .يتضمن قانون الانتخابات، ج
يتضمن  2222غشت سنة  2الموافق  2222محرم عام  1مؤرخ في  22_22قانون رقم _ 0

 .2222غشت  2، بتاريخ 20ر، العدد .قانون الانتخابات، ج
، يتعلق 2222مايو سنة  22الموافق  2222صفر عام  2مؤرخ في  20_22قانون رقم _ 2

 .2222يونيو سنة  2، بتاريخ 22ر، العدد .بالمحاكم الإدارية، ج
ديسمبر سنة  02الموافق  2202ذي القعدة عام  02مؤرخ في  02_22قانون رقم _ 2

يونيو  2الموافق  2222صفر عام  22في  المؤرخ 212_22، يعدل ويتمم الأمر رقم 0222
 .0222ديسمبر ستة  02، بتاريخ 22ر، العدد .، والمتضمن قانون العقوبات، ج2222سنة 
 0222فبراير سنة  01الموافق  2202صفر عام  22مؤرخ في  22_22قانون رقم _ 1

 .0222نة أبريل س 02، بتاريخ 02ر، العدد .يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج
، يتعلق 0222يونيو سنة  00الموافق  2220رجب عام  02مؤرخ في  22_22قانون رقم _ 2

 .0222سنة  يوليو2، بتاريخ 22ر، العدد . بالبلدية، ج
، يتعلق 0222غشت سنة  2الموافق  2221شوال عام  22مؤرخ في  22_22قانون رقم _ 2

 .0222نة غشت س 22، بتاريخ 22ر، العدد .بالخدمة الوطنية، ج
، 0200يوليو سنة  20الموافق  2222ذي الحجة عام  22مؤرخ في  22_00قانون رقم _ 2

فبراير سنة  01الموافق  2202صفر عام  22المؤرخ في  22-22يعدل ويتمم القانون رقم 
يوليو سنة  22، بتاريخ 22ر، العدد .والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج 0222
0200. 

 وامرالأ _ ج
 2221نوفمبر سنة  22الموافق  2221رجب عام  00مؤرخ في  022_21قم أمر ر _ 2

 .2221نوفمبر سنة  02، بتاريخ 22ر عدد .يتضمن التنظيم القضائي، ج
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يتضمن  2222يونيو سنة  2الموافق  2222صفر عام  22مؤرخ في  212 -22أمر رقم _ 0
 .2222يونيو سنة  2خ ، بتاري22ر، العدد .قانون الاجراءات المدنية، ج

يتضمن  2222يناير سنة  22الموافق  2222شوال عام  2مؤرخ في  02_22أمر رقم _ 2
 .2222يناير سنة  22، بتاريخ 2ر، العدد . القانون البلدي، ج

 2222ديسمبر سنة  21الموافق  2222شوال عام  22مؤرخ في  22_22أمر رقم _ 2
 .2222ديسمبر سنة  22، بتاريخ 221عدد ر، ال.يتضمن قانون الجنسية الجزائري، ج

 2221سبتمبر سنة  02الموافق  2221رمضان عام  02مؤرخ في  12_21أمر رقم _ 1
 .2221سبتمبر سنة  22، بتاريخ 22ر، العدد .يتضمن القانون المدني، ج

 2222مايو سنة  02الموافق  2222ربيع الأول عام  2مؤرخ في  22_22أمر رقم _ 2
 .2222مايو سنة  02، بتاريخ 22ر، العدد .ولاية، جيتضمن قانون ال

، يتضمن 2222مارس سنة  2الموافق  2222شوال عام  02مؤرخ في  22_22أمر رقم _ 2
 .2222مارس  2، بتاريخ 20ر، العدد .القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج

، يعدل 0221سنة فبراير  02الموافق  2202محرم عام  22مؤرخ في  22_21أمر رقم _ 2
 02، بتاريخ 21ر، العدد .المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، ج 22_22ويتمم الأمر رقم 

 .0221فبراير سنة 
، 0202مارس سنة  22الموافق  2220رجب عام  02مؤرخ في  22_02أمر رقم  _2

سنة مارس  22، بتاريخ 22ر، العدد .يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج
0202. 
، يعدل 0202غشت سنة  01الموافق  2222محرم عام  22المؤرخ في  22_02أمر رقم _ 22

مارس سنة  22الموافق  2220رجب عام  02المؤرخ في  22_02ويتمم بعض أحكام الأمر 
 02، بتاريخ 21ر، العدد . والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج 0202

 .0202غشت سنة 
 النصوص التنظيميــة :نياا ثا
 2222يونيو سنة  2الموافق  2222صفر عام  22مؤرخ في  212_ 22مرسوم رقم _ 2

 2221رجب عام  00المؤرخ في  022_ 21مر رقم يحدد بموجبه بدء سريان مفعول الأ
يونيو  22، بتاريخ 12ر عدد .، جوالمتضمن التنظيم القضائي 2221نوفمبر سنة  22الموافق 
 .2222سنة 
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فبراير سنة  02الموافق  2222رجب عام  00مؤرخ في  22_22مرسوم رئاسي رقم _ 0
، في 2222فبراير سنة  02، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 2222

، بتاريخ أول مارس 2ر، العدد .الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج
 .2222سنة 
يناير سنة  00الموافق  2222رمضان عام  0مؤرخ في  12_22سوم رئاسي رقم مر _ 2

، يتضمن انظمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ إلى اتفاقية 2222
يناير  02، بتاريخ 2ر، العدد . ، ج2222القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 

 .2222سنة 
ديسمبر سنة  2الموافق  2222رجب عام  02مؤرخ في  222_22قم مرسوم رئاسي ر _ 2

نوفمبر سنة  02، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 2222
، بتاريخ 22ر، العدد .، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج2222

 .2222ديسمبر سنة  2
 22الموافق  2220جمادى الأولى عام  21مؤرخ في  220_02مرسوم رئاسي رقم _ 1

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 0202ديسمبر سنة 
 .0202ديسمبر سنة  22، بتاريخ 20ر، العدد .، ج0202سنة 
 المجلس الدستوريوقرارات آراء : ثالثا
فبراير سنة  1الموافق  2202ذي الحجة عام  22ي مؤرخ ف 22/م د/ع.ق.ر/ 22رأي رقم _ 2

المؤرخ في  22_22، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 0222
والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  2222مارس سنة  2الموافق  2222شوال عام  02

 .0222اير سنة فبر  22، بتاريخ 22ر، العدد . الانتخابات، للدستور، ج
ديسمبر سنة  00الموافق  2222محرم عام  02مؤرخ في  22/د.م.ر/ 22رأي رقم _ 0

ر، . ات، للدستور، ج، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب0222
 .0220يناير سنة  22ول، بتاريخ العدد الأ

 0202مارس سنة  22الموافق  2220رجب عام  02مؤرخ في  02/د.م.ق/ 22قرار رقم _ 2
ر، . يتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج

 .0202مارس  22، بتاريخ 22العدد 
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أكتوبر  02الموافق  2222مؤرخ في أول ربيع الثاني عام  00/د ع د/د.م.ق/22قرار رقم _ 2
من القانون  222و 221و 222و 202و 221المواد ، يتعلق بالدفع بعدم دستورية 0200سنة 
ضمن والمت 0222فبراير سنة  01الموافق  2202صفر عام  22المؤرخ في  22_22رقم 

 .0202جانفي سنة  22، بتاريخ 22ر، العدد .دارية، جقانون الاجراءات المدنية والإ
 الأحكام القضائية: رابعا
، تحت رقم 22/22/0202ي، بتاريخ دارية بالوادالحكم الصادر عن المحكمة الإ_ 2

د، ضد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات .، بين م20022/02، قضية رقم 22212/02
 .ممثلة في شخص المندوب الولائي لولاية الوادي، غير منشور

، تحت رقم 22/22/0202دارية بالوادي، بتاريخ لحكم الصادر عن المحكمة الإا_ 0
، ضد السلطة قائمة حزب ج ت و لولاية المغير، بين 20022/02، قضية رقم 22221/02

 .، غير منشورالمغيرالوطنية المستقلة للانتخابات ممثلة في شخص المندوب الولائي لولاية 
، تحت رقم 22/22/0202دارية بالوادي، بتاريخ الحكم الصادر عن المحكمة الإ_ 2

وطنية المستقلة للانتخابات ، ضد السلطة الس.ح، بين 20022/02، قضية رقم 22212/02
 .، غير منشورالواديممثلة في شخص المندوب الولائي لولاية 

، تحت رقم 22/22/0202دارية بالوادي، بتاريخ الحكم الصادر عن المحكمة الإ_ 2
، ضد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ز.ع، بين 20222/02، قضية رقم 22212/02

 .، غير منشورالمغيري لولاية ممثلة في شخص المندوب الولائ
، تحت رقم 22/22/0202دارية بالوادي، بتاريخ الحكم الصادر عن المحكمة الإ_ 1

، ضد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ع.ب، بين 20222/02، قضية رقم 22222/02
 .، غير منشورالمغيرممثلة في شخص المندوب الولائي لولاية 

، تحت رقم 22/22/0202دارية بالوادي، بتاريخ ة الإالحكم الصادر عن المحكم_ 2
، ضد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ف.ق، بين 20222/02، قضية رقم 22222/02

 .، غير منشورالمغيرممثلة في شخص المندوب الولائي لولاية 
، تحت رقم 02/22/0202، بتاريخ ببسكرةدارية الحكم الصادر عن المحكمة الإ_ 2

، ضد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات س.ذ، بين 22222/02، قضية رقم 22220/02
 .، غير منشوربسكرةممثلة في شخص المندوب الولائي لولاية 
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، تحت رقم 02/22/0202، بتاريخ ببسكرةدارية الحكم الصادر عن المحكمة الإ_ 2
لة للانتخابات ، ضد السلطة الوطنية المستقس.ش، بين 22202/02، قضية رقم 22221/02

 .، غير منشوربسكرةممثلة في شخص المندوب الولائي لولاية 
، تحت رقم 02/22/0202دارية بالوادي، بتاريخ الحكم الصادر عن المحكمة الإ_ 2

، ضد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات م.ع، بين 20222/02، قضية رقم 22222/02
 .، غير منشوريرالمغممثلة في شخص المندوب الولائي لولاية 

، تحت رقم 02/22/0202، بتاريخ ببسكرةدارية الحكم الصادر عن المحكمة الإ_ 22
، ضد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ه.ا، بين 22202/02، قضية رقم 22212/02

 .، غير منشوربسكرةممثلة في شخص المندوب الولائي لولاية 
 لانتخابات قرارات السلطة الوطنية المستقلة ل: خامسا

داء أ، يحدد كيفيات 0202مارس سنة  00الموافق  2220شعبان عام  2قرار مؤرخ في _ 2
 0202، بتاريخ أول افريل سنة 02ر العدد .عضاء مكاتب التصويت، جأاليمين من طرف 

الموافق  2222محرم عام  02مؤرخ في  22قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم _ 0
يتعلق باستمارة التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب ، 0202غشت سنة  22

 .أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي والتصديق عليها
 2222عام  صفر 22مؤرخ في  202قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم _ 2

 2222محرم عام  02في  مؤرخال 22، يعدل ويتمم القرار رقم 0202سنة  سبتمبر02الموافق 
، والمتعلق باستمارة التوقيعات الفردية في صالح قوائم 0202غشت سنة  22الموافق 

 .المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي والتصديق عليها
الموافق  2222محرم عام  02مؤرخ في  12قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم _ 2
يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت لانتخاب أعضاء المجلس ، 0202سنة  سبتمبر2

 .الشعبي البلدي والولائي والتصديق عليها
 2222عام  صفر21مؤرخ في  202قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم _ 1

 .يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما، 0202سنة  سبتمبر00الموافق 
 2222أول ربيع الأول عام  مؤرخ في 222السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم  قرار _2

 2222محرم عام  02مؤرخ في ال 22، يعدل ويتمم القرار رقم 0202أكتوبر سنة  22الموافق 
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، والمتعلق باستمارة التوقيعات الفردية في صالح قوائم 0202غشت سنة  22الموافق 
 .ضاء المجلس الشعبي البلدي والولائي والتصديق عليهاالمترشحين لانتخاب أع

 2222عام  ربيع الثاني 21مؤرخ في  022قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم _ 2
يحدد اجراءات البت في الاعتراضات في صحة عمليات ، 0202سنة  نوفمبر02الموافق 

علان النتائج المؤقتة وكيفيات نشر النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس  التصويت وا 
 .0202نوفمبر سنة  02الشعبية البلدية والولائية ليوم 

II. المراجــــــع 
 بـــــــــالكت: ولاأ
أبو بكر صالح بن عبد الله، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، دراسة مقارنة بين ولاية  _2

 .0221عربية، الجزائر، ، المطبعة ال2المظالم والقضاء الإداري المعاصر، ط 
أشرف إبراهيم سليمان، مبادئ القانون الدستوري دراسة موجزة عن القانون الدستوري والنظم _ 0

 .0221، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2السياسية، ط 
، مطبعة الداوي، دمشق، 2برهان خليل زريق، نظام الإثبات في القانون الإداري، ط _ 2

0222. 
ط، . جمال الدين دندن، آليات ووسائل ضمان العملية الانتخابية في التشريع الجزائري، د_2

 .0222دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
وائل منذر البياتي، الإطار القانوني للإجراءات السابقة على انتخابات المجالس النيابية  _1
 .0221رات القانونية، مصر، ، المركز القومي للإصدا2، ط (دراسة مقارنة)
، دار الوفاء للطباعة والنشر، 2حسين مناصري، قضاء المنازعات الانتخابية، ط  _2

 .0202الإسكندرية، مصر، 
، 2حسن مصطفى البحري، الانتخاب كوسيلة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية، ط  _2

 .0222جامعة دمشق، 
 ط،.، د"النظام القضائي الجزائري"لمدنية والإدارية طيب قبايلي، شرح قانون الإجراءات ا_ 2

 .0202دار بلقيس للنشر، الجزائر، 
دراسة )يحي محمد علي الطياري، الضمانات الدستورية والقانونية للانتخابات العامة _ 2

 .0222، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2، ط (مقارنة
 .0222ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، .داري، دماجد راغب الحلو، القضاء الإ_ 22
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 .0222ط، دار العلوم، عنابة، .محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، د _22
م للنشر والتوزيع، ، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_ 20

 .0220الجزائر، 
محمد محمد عبد اللطيف، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم القضاء الإداري ودعوى _ 22

 .0202، جامعة المنصورة، 2الإلغاء، ج 
مراد حامد طويقات، الوسيط في نظم الانتخاب والطعون المتعلقة بها، دراسة مقارنة، ط _ 22
 .0222، ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن2
ط، المركز .سامي الوافي، الوسيط في دعوى الإلغاء، دراسة تشريعية، قضائية، فقهية، د_ 21

 .0222العربي الديمقراطي، برلين، 
ط، مركز الدراسات الإستراتيجية، .سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، د _22

 .0222القاهرة، مصر، 
، دار 2، ط (دراسة مقارنة)تخابات ضمانات حريتها ونزاهتها سعد مظلوم العبدلي، الان_ 22

 .0222دجلة ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، 
ط، دار بلقيس للنشر، . سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري، د_ 22

 .0221الجزائر، 
ر والتوزيع، القاهرة، ، مؤسسة طيبة للنش2عاطف عبد الله المكاوي، القرار الإداري، ط _ 22

0220. 
عبد الحكيم فودة، ضوابط الاختصاص القضائي في المواد المدنية والجنائية والإدارية _ 02

 .0221 ،منشأة المعارف، الإسكندريةط، .دعلى ضوء الفقه وأحكام القضاء، 
عبد الحكيم فوزي سعودي، ضمانات الإشراف والرقابة على الانتخابات، دراسة مقارنة _ 02

 .0221ط، دار النهضة العربية، القاهرة، .بالنظام الفرنسي، د
، مديرية 0عبد الله طلبه، القانون الإداري الرقابة على أعمال الإدارة، القضاء الإداري، ط _ 00

 .2222جامعية، منشورات جامعة حلب، الكتب ال
للنشر والتوزيع،  عبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في الجزائر، دار الألمعية_ 02

 .0222الجزائر، 
ط، دار النشر الجامعي الجديد، .، د0202عبد العالي بالة، شرح قانون الانتخابات _ 02

 .0202تلمسان، 
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ع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزي2عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، ط _ 01
0222. 
ط، النشر الجامعي الجديد، .خابية في الجزائر، دعبد الرحمان حملة، المنازعات الانت_ 02

 .0222تلمسان، 
، دار 2عطاء الله بوحميدة، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، ط  _02

 .0222والنشر والتوزيع، الجزائر،  هومة للطباعة
لغاء، دعوى الإ -على عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، مبدأ المشروعية_ 02

 .0222ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، .دراسة مقارنة، د
، مكتبة الوفاء 2علي مختاري، دور القضاء في العملية الانتخابية، دراسة مقارنة، ط _ 02

 .0202القانونية، الإسكندرية، 
 ، جسور للنشر2عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الأول، ط  _22

 .0222والتوزيع، الجزائر، 
عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، نظرية  _22

 .0222ج، الجزائر، .م.، د1، ط 0ج  الدعوى الإدارية،
 .0222، منشورات زين الحقوقية، لبنان، 0عصام نعمة إسماعيل، النظم الانتخابية، ط _20
 .0222لقانون الدستوري، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، فتحي فكري، ا_ 22
، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2رابح سرير عبد الله، القرار الإداري، ط _ 22

 .0220الأردن، 
رأفت فودة، دراسة تحليلية لقضاء مجلس الدولة الفرنسي في مجال الطعون الانتخابية، _ 21
 .0222النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  ط، دار.د

 .0222ط، دار النهضة العربية، القاهرة، .، أصول وفلسفة قضاء الإلغاء، دــــــــــــــــــــــــــــــــ_ 22
، ط (دراسة تحليلية مقارنة)شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري _ 22
 .0222بية للنشر والتوزيع، مصر، ، مركز الدراسات العر 2

 الدكتوراه أطروحات: ثانيا

أحمد سويقات، الرقابة على أعمال الإدارة العمومية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في _ 2
 .0221القانون العام، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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راه علوم أمال يعيش تمام، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، أطروحة دكتو _ 0
 .0220في الحقوق، تخصص قانون عام، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة _دراسة مقارنة_أمال قادري، جودة الأحكام القضائية _ 2
 .0202جيلالي اليابس، بلعباس، 

، (اسة مقارنةدر )براهيم مباركي، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في القانون الجزائري _ 2
 .0222أطروحة دكتوراه تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

جمال الدين دندن، دور القضاء في العملية الانتخابية، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري _ 1
 .0222، 2والتشريع الفرنسي، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر 

أطروحة _ دراسة مقارنة_ر النظام الانتخابي في إصلاح النظم السياسية زهيرة بن علي، دو  _2
 .0221دكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

مولود بن ناصف، الضمانات القانونية لحماية العملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة _ 2
 .0222وسف بن خدة، ، بن ي2_دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر

، "دراسة مقارنة"محمد الطاهر أدحمين، نظام إزدواجية القضاء في القانون الجزائري _ 2
 .0222، 2، جامعة الجزائر العام أطروحة دكتوراه في القانون

محمد الصالح كشحة، النظام القانوني للمترشح في التشريع الانتخابي الجزائري، أطروحة _ 2
 .0202العام، جامعة الشهيد حمى لخضر، الوادي، دكتوراه في القانون 

محمد علي، النظام الانتخابي ودوره في تفعيل مهام المجالس المنتخبة في الجزائر، _ 22
 .0222أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 –نظمة المغاربية الأمحمد توفيق شعيب، الضمانات القانونية للانتخابات النيابية في _ 22
، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة محمد خيضر، (المغرب -تونس -الجزائر)دراسة لنماذج 

 .0202بسكرة، 
 قمصطفى خليف، الرقابة القضائية على العملية الإنتخابية، أطروحة دكتوراه في الحقو _ 20

 .0222تخصص قانون عام، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، الإدارة الانتخابية في الأردن، أطروحة دكتوراه في القانون _ 22

 .0222العام، كلية القانون، جامعة عمان العربية، أيلول 
، أطروحة دكتوراه في الحقوق، الانتخابينبيلة جيماوي، دور القضاء في حماية النظام _ 22

 .0222جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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نة بليل، ضمانات حرية ونزاهة الانتخاب، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم القانونية، نو _ 21
 .0222 ،الحاج لخضر ،2توري، جامعة باتنة تخصص قانون دس

واقع وآفاق، أطروحة دكتوراه في القانون . نسيم رشاشي، المواطن والانتخابات المحلية_ 22
 .0222، باتنة، 22العام، جامعة الحاج لخضر 

سهام عبدلي، حق التقاضي في المادة الإدارية، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص إدارة _ 22
 .0222عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

سماعين لعبادي، المنازعات الانتخابية دراسة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في _ 22
م، جامعة محمد خيضر بسكرة، الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أطروحة دكتوراه في القانون العا

0222. 
عبد الكريم بن منصور، الازدواجية القضائية في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون، _ 22

 .0221مولود معمري، تيزي وزو، جامعة 
عبد الرحمن بوكثير، عبء الإثبات في دعوى الإلغاء، أطروحة دكتوراه في القانون العام، _ 02

 .0222، 2-جامعة الجزائر
فاطمة بن سنوسي، المنازعات الانتخابية، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة _ 02

 .0220، 2الجزائر 
فريدة مزياني، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع _ 00

 .0221الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة منتوري، قسنطينة، 
الجزائر، تونس، )ع رحماني، منازعات الانتخابات المحلية في الدول المغاربية ربي_ 02

 .0202، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، (المغرب
دراسة )شهاب الريح مصطفى محمود، ضوابط المصلحة في دعوى الطعن الإداري _ 02

 .0222عام، جامعة النيلين، الخرطوم، ، أطروحة دكتوراه في القانون ال(مقارنة
شوقي يعيش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي _ 01
، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، (الجزائر، تونس، المغرب)

0222. 
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 العلمية المقالات: ثالثا
الإداري كضمانة لتكريس مبدأ المشروعية في ضوء أحمد مومني، مبدأ استقلالية القضاء _ 2

، جوان 0، العدد، 0التشريع الجزائري، مجلة القانون والتنمية المحلية، جامعة أدرار، المجلد 
0202. 

أحمد سبكي، قاسم العيد عبد القادر، الإجراءات المستحدثة في القانون الإداري على ضوء _ 0
، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، 22_22ون رقم الذي يعدل ويتمم القان 22_00القانون 

 .0202، جوان 2، العدد 2جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، المجلد 
أحمد رقادي، لعرج بويد، تكييف الانتخاب دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه _ 2

 .0222، جوان 2دد ، الع2الإسلامي، مجلة القانون والمجتمع، جامعة أدرار، المجلد 
أحسن غربي، مظاهر استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مجلة المفكر _ 2

، ديسمبر 2، العدد 2للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 
0202. 

ري، أيمن عبد يوسف أحمد حمدان، يس عمر يوسف، الشخصية المعنوية في القانون الإدا_ 1
 .0222، سبتمبر 22، العدد 2مجلة الدراسات العليا، جامعة النيلين، المجلد 

الحبيب العطشان، الدعوى الانتخابية بين النص القانوني والعمل القضائي للمحاكم _ 2
، أكتوبر 21الإدارية، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والسياسية، المغرب، العدد 

0202. 
بتي، محمد الأخضر بن عمران، الرقابة القضائية على قرارات السلطة الوطنية السعيد ثا_ 2

المستقلة للانتخابات، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد 
 .0200، جانفي 2، العدد 2بوضياف، المسيلة، المجلد 

آلية مستحدثة لإدارة العملية ك للانتخاباتالعارية بولرباح، السلطة الوطنية المستقلة _ 2
في الجزائر، مجلة المعيار، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت،  الانتخابية
 .0202، جوان 0، العدد 22المجلد 

رئاسة المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون الانتخابات رقم  اعتلاءأمال يعيش تمام، _ 2
القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، المجلد ، المجلة الأكاديمية للبحوث 22_22
 .0222، سبتمبر 0، العدد 2



 قائمة المصادر والمراجع
 

 
245 

أم الخير بوقرة، وظيفة محافظ الدولة في التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، _ 22
 .0222، سبتمبر 20، العدد 2جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 

دراسة "قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري أمينة لرجم، الأحكام القضائية في _ 22
، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي سي الحواس، بريكة، "تحليلية مقارنة

 .0222، جوان 2، العدد 0المجلد 
أسامة جفالي، نطاق الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة، مجلة الاجتهاد القضائي، _ 20

 .0222، مارس 0، العدد 22حمد خيضر، بسكرة، المجلد، جامعة م
إحسان بنداود، منازعات الترشيح للانتخابات الجماعية على ضوء اجتهاد القضاء الإداري _ 22

 .0221، 22المغربي، مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية، المغرب، العدد 
ازعات العمليات التحضيرية للانتخابات الياس جوادي، شوقي يعيش تمام، آليات تسوية من_ 22

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  22_02التشريعية في ضوء مستجدات أحكام الأمر 
الانتخابات الجزائري، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة حمى لخضر، الوادي، 

 .0202، ماي 2، العدد 1المجلد 
اضي المقرر في توجيه إجراءات سير الخصومة الإدارية وفق قانون الهام فاضل، دور الق_ 21

الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي 
 .0202، جوان 2، العدد 1سي الحواس، بريكة، المجلد 

بية البلدية على ضوء إسماعيل فريجات، قراءة في نظام انتخاب أعضاء المجالس الشع_ 22
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مجلة العلوم القانونية ( 02/22)الأمر 

 .0202، سبتمبر 0، العدد 20والسياسية، جامعة حمى لخضر، الوادي، المجلد 
: 2222من الدستور الجزائري لسنة  222بلال بلغالم، قراءة قانونية لأحكام نص المادة _ 22

أداة لحماية مبدأ المشروعية، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة، : الرقابة القضائية
 .0222، ماي 2، العدد 2المجلد 

بن عمار مقني، ضوابط تصحيح وتفسير الأحكام القضائية وفقا للقانون الجزائري، مجلة _ 22
 .0222، سبتمبر 2العدد ، 2الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد 

جهاد ضيف الله الجازي، وقت توافر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء، دراسة تحليلية _ 22
 .0221، 2، العدد 20مقارنة، دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد 
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والعلوم  جهيدة ركاش، تطور النظام الانتخابي في الجزائر، المجلة الجزائرية للحقوق_ 02
 .0222، جوان 2، العدد 2جلد السياسية، جامعة أحمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، الم

جمال الدين دندن، المنازعات الانتخابية خلال المرحلة التحضيرية للانتخابات المحلية، _ 02
، 2د ، العد1، المجلد 0مجلة الإدارة للتنمية والبحوث والدراسات، جامعة علي لونيسي، البليدة 

 .0222جوان 
جمال حدار، الترشح في إطار القوائم الحرة للمجالس المنتخبة في الجزائر، مجلة دفاتر _ 00

 .0202، جوان 2، العدد 2البحوث العلمية، المركز الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة، المجلد 
ئة دعوى جمال قروف، دور المستشار المقرر ومحافظ الدولة بفرنسا والجزائر في تهي_ 02

، ةالإلغاء، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيل
 .0222، مارس 2، العدد 2المجلد 

دانا عبد الكريم سعيد، بلند أحمد رسول، خصوصية الإثبات في الدعوى الإدارية، دراسة _ 02
والسياسية، جامعة الشهيد حمى لخضر، تحليلية مقارنة، المجلة الدولية للبحوث القانونية 

 .0202، ديسمبر 2، العدد 2الوادي، المجلد 
وحيدة قدومة، قراءة في نظام الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية في القانون _ 01

المتعلق بنظام الانتخابات، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية،  22_22العضوي رقم 
 .0222، جوان 2، العدد 2ارت، المجلد خلدون، تي ابنجامعة 

وسام يوسف عضوم، وليد عكل عرب، دور الطعون الانتخابية في إضفاء صفة _ 02
، مجلة العلوم _دراسة مقارنة بين سورية ومصر وفرنسا_المشروعية على الانتخابات العامة 

، 2، العدد 2مجلد والإدارية والقانونية، المركز القومي للبحوث، غزة، فلسطين، ال الاقتصادية
 .0200مارس 
ولد أحمد تنهنان، الضمانات التشريعية لمبدأ عمومية الترشيح في الجزائر، مجلة مفاهيم _ 02

، سبتمبر 0، العدد 2للدراسات الفلسفية والإنسانية المعمقة، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد 
0202. 
، 0202دثة على ضوء التعديل الدستوري وفاء بوالشعور، قواعد القانون الاداري المستح_ 02

 .0202، مارس 2، العدد 2مجلة قضايا معرفية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد 
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حليم عمروش، الرقابة القضائية على العملية الانتخابية في ظل الإصلاحات المستجدة _ 02
جامعة مولود معمري،  ، المجلة النقدية،22_20القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الجديد "

 .0222، جوان 2، العدد 2تيزي وزو، المجلد 
في تاريخ الجزائر المعاصر، المجلة الجزائرية للدراسات  الانتخاباتحفيظة بلعربي، _ 22

 .0222، جوان 2، العدد 2السياسية، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، المجلد 
لمنفصلة بين النظرية والتطبيق، مجلة معالم للدراسات حبيبة عتيق، القرارات الإدارية ا_ 22

 .0222، مارس 2، العدد 0القانونية والسياسية، المركز الجامعي تندوف، المجلد 
حنان محمد القيسي، دور التسبيب في فاعلية أحكام القضاء الإداري، مجلة الباحث _ 20

، سبتمبر 0، العدد 2آفلو، المجلد  الأكاديمي في العلوم القانونية والسياسية، المركز الجامعي
0202. 
يسين شامي، الرقابة القضائية على أعمال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مجلة _ 22

 .0202، اكتوبر 0، العدد 1النبراس للدراسات القانونية، جامعة العربي التبسي، تبسة، المجلد 
نية المستحدثة لإعداد وتسليم محضر يوسف بولعراس، كمال فتحي دريس، المميزات التق_ 22

فرز الأصوات من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ودورها في ضمان شفافية ونزاهة 
، المجلة الدولية "أنموذجا 0222ديسمبر  20الانتخابات الرئاسية ليوم "العملية الانتخابية 

، ديسمبر 22، العدد 22جلد للبحوث القانونية والسياسية، جامعة حمى لخضر، الوادي، الم
0202. 
يحي بختي، مظاهر القضاء الاداري في ظل ازدواجية القضاء في الجزائر، مجلة الحقوق _ 21

 .0200، أكتوبر 2، العدد 21المجلد والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
ء وتضييق يحي محمد عيد النمر، شرط المصلحة في دعوى الإلغاء بين توسع القضا_ 22

، مارس 22، العدد 22، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، المجلد "دراسة مقارنة"المشرع 
0222. 
كمال دحماني، الخصوصية الإجرائية لقبول الدعوى الإدارية أمام الجهات القضائية _ 22

ياسية، المركز ، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والس22/22الإدارية في إطار القانون 
 .0200، جويلية 0، العدد 2الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة، المجلد 

لطفي بوداود، ضوابط الاحكام القضائية في المنازعة الادارية، مجلة الدراسات الحقوقية، _ 22
 .0222، جوان 2، العدد 2جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، المجلد 
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ة الأحزاب السياسية للعملية الانتخابية في الجزائر ليلى دراغلة، رقية عواشرية، رقاب_ 22
، المجلة الجزائرية للأمن الإنساني، (مراحل إعداد القوائم الانتخابية والتصويت والفرز أنموذجا)

 .0202، جويلية 0، العدد 2، المجلد 2جامعة باتنة 
علوم القانونية لخضر نقيش، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، مجلة ال_ 22

 .0202، جوان 0، العدد 1والإجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد 
مولاي هاشمي مولاي، تطور شروط الترشح للمجالس الشعبية المنتخبة في الجزائر، مجلة _ 22

 .0221، جانفي 20، العدد 2دفاتر السياسية والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، المجلد 
د بورمضان، طبيعة الطعون في المقررات ذات الصلة بالانتخابات، مجلة البحوث، محم_ 20

 .0222، 2المغرب، العدد 
 22_02محمد الأمين نويري، الترشح للانتخابات المحلية دراسة في ظل الأمر رقم _ 22

، مجلة معارف للعلوم _دراسة تطبيقية_المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 
 .0200، ماي 2، العدد 2لقانونية والاقتصادية، المركز الجامعي بريكة، المجلد ا

محمد حليفة، تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الادارة، مجلة الباحث الاكاديمي في _ 22
 .0222، مارس 2، العدد 0العلوم القانونية والسياسية، المركز الجامعي بآفلو، المجلد 

بة القضاء الاداري على الطعون الانتخابية في الجزائر، مجلة الحقوق محمد حمودي، رقا_ 21
 .0222، أفريل 2، العدد 2والحريات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 

منال يدر، النظام الانتخابي في المجالس المحلية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، _ 22
 .0222، جوان 2دد ، الع2جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، المجلد 

، مجلة (العادية والاستعجالية)مصطفى عبد النبي، إجراءات رفع العدوى الإدارية _ 22
، جانفي 2، العدد 2الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، المجلد 

0202. 
لعضوي رقم مصطفى خليف، الرقابة القضائية على العملية الانتخابية على ضوء القانون ا_ 22
، 2، العدد 22المتعلق بنظام الانتخابات، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد  22/22

 .0222فيفري 
، مجلة الأبحاث القانونية (دراسة مقارنة)شعلال، ضمان حق الترشح  نبيل أيت_ 22

 .0202، مارس 2، العدد 0، المجلد 0والسياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 
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نبيلة جيماوي، الجريمة الانتخابية كأساس للطعن الانتخابي، مجلة المفكر، جامعة محمد _ 12
 .0222، جوان 0، العدد 20خيضر، بسكرة، المجلد 

نبيلة مزواغي، نحو تكريس شفافية العملية الانتخابية من خلال السلطة الوطنية المستقلة _ 12
، 2جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، المجلد للانتخابات، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، 

 .0202، ديسمبر 0العدد 
 نجاة خلدون، شرطا الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابية، مجلة البحوث، المغرب،_ 10

 .0222، ديسمبر 2، العدد 1المجلد 
نوفان العقيل العجارمة، الرقابة القضائية على الطعون الانتخابية في الأردن، المجلة _ 12

 .0222، أفريل 20، العدد 22الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 
نذير العلواني، نظام تشكيل المجالس الشعبية البلدية كأساس لممارسة الديمقراطية في _ 12

، مجلة آفاق للعلوم، جامعة زيان عاشور، الجلفة، _دراسة مقارنة_التشريع الجزائري والفرنسي 
 .0222، جانفي 2، العدد 2المجلد 

سالم قنينة، فيصل نسيغة، دور مؤطري مراكز ومكاتب التصويت في نزاهة الاقتراع، _ 11
 .0202، ديسمبر 22، العدد 21مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 

الجزائري ودوره في تعزيز الديمقراطية المحلية، مجلة  الانتخابيسامي الوافي، النظام _ 12
 .0222، جوان 21، العدد 2القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد  الإجتهاد

دارية، مجلة ظل قانون الاجراءات المدنية والإ سهيلة بوخميس، دور محافظ الدولة في_ 12
 .0222، مارس 22، العدد 22العلوم الانسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 

المحلية، المجلة الجزائرية للعلوم  الانتخاباتة في سهيلة دبياش، دور المحاكم الإداري_ 12
، 2، العدد 12، بن يوسف بن خدة، المجلد 2القانونية والاقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر 

 .0222سبتمبر 
سي موسى عبد القادر، المعالجة التشريعية للنظام الانتخابي الجزائري، مجلة الدراسات _ 12

 .0222، جوان 0، العدد 2س، المدية، المجلد القانونية، جامعة يحي فار 
دراسة للتجربة : سماعين لعبادي، إصلاح القانون الانتخابي بين الضرورات والآليات_ 22

، مجلة كلية القانون "أداة للإصلاح والتطوير..القانون"الجزائرية، أبحاث المؤتمر السنوي الرابع 
 .0222و ، ماي0الكويتية العالمية، الجزء الأول، العدد 
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المجال : سعاد ميمونة، الأحزاب ودورها في تكريس التداول السلمي على السلطة_ 22
نموذجا، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المجلد  الانتخابي

 .0200، جانفي 22، العدد 20
في الجزائر، مجلة العلوم  اباتللانتخعبد الوهاب محمد، تقييم السلطة الوطنية المستقلة _ 20

 .0222، ديسمبر 2، العدد 2، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد والاجتماعيةالقانونية 
عبد الحليم مجدوب، مبدأ الفصل بين السلطات ودوره في حماية حقوق وحريات الأفراد، _ 22

جانفي  ،2، العدد 0مجلة دفاتر الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي مغنية، المجلد 
0200. 
عبد اللطيف رزايقية، التنظيم القضائي في الجزائر، مجلة النبراس القانونية، جامعة العربي _ 22

 .0202، مارس 2، العدد 1التبسي، تبسة، المجلد 
عبد المالك مزيان، زهية عيسى، فعالية اللجان الانتخابية في الانتخابات المحلية على _ 21

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مجلة الدراسات  22_02ضوء الأمر 
 .0202القانونية المقارنة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ديسمبر 

عبد العالي بالة، انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية في ظل الأمر _ 22
ة محمد خيضر، بسكرة، المجلد الأحكام والضوابط، مجلة الحقوق والحريات، جامع_22_02
 .0200، أفريل 2، العدد 22
عبد العالي بوعلام، المحاكمة العادلة في الاسلام من خلال رسالة عمر بن الخطاب إلى _ 22

، 0، العدد 22أبي موسى الأشعري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، المجلد 
 .0202ديسمبر 

يعيش تمام، الرقابة القضائية على أعمال السلطة الوطنية  عبد العالي حاحة، أمال_ 22
المستقلة للانتخابات، الملتقى الدولي العاشر، القضاء والدستور، جامعة حمى لخضر، الوادي، 

 .0222ديسمبر  22_22
عبد العزيز طهراوي، فريدة حموم، استقلالية الإدارة الانتخابية دراسة مقارنة بين السلطة _ 22

مستقلة للانتخابات في الجزائر واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في نيجيريا، مجلة الوطنية ال
، 2الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، المجلد 

 .0200، أفريل 2العدد 
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، _راسة تطبيقيةد_عبد العزيز نويري، المنازعة الإدارية في الجزائر، تطورها وخصائصها _ 22
 .0222، منشورات الساحل، الجزائر، 22مجلة مجلس الدولة، العدد 

: عبد القادر بوغازي، الإدارة الجيدة للانتخابات كمدخل لإصلاح العمليات الانتخابية_ 22
دراسة حالة انتخابات الوطن العربي، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، جامعة عبد 

 .0222، جوان 2، العدد 2ديس، مستغانم، المجلد الحميد إبن با
عبد الرحمن بن جيلالي، مفهوم دعوى الإلغاء وتمييزها عن الدعاوى الإدارية الأخرى، _ 20

، 2مجلة مفاهيم للدراسات الفلسفية والإنسانية المعمقة، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد 
 .0202، مارس 2العدد 
لتقاضي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة الحقوق عواطف زرارة، أهلية ا_ 22

 .0220، نوفمبر 2، العدد 1والعلوم الإنسانية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد 
عز الدين قاسمي، شوقي يعيش تمام، التنظيم القانوني للشروط الموضوعية لصحة عملية _ 22

، مجلة (المغرب_ تونس_ الجزائر)نتخابية المغاربية الترشح للانتخابات النيابية في الأنظمة الا
 .0202، أكتوبر 20، العدد 22الإجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، المجلد 

عطاء الله خضرون، الاستعجال في المادة الإدارية، مجلة الفكر القانوني والسياسي، _ 21
 .0222ر ، نوفمب0، العدد 0جامعة عمار ثليجي، الأغواط، المجلد 

علياء غازي موسى، الرقابة القضائية على قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات _ 22
في العراق، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، العراق، الجزء الأول، 

 .0222، 22، العدد 1المجلد 
في النظم القانونية العربية، دراسة تحليلية عمار كوسة، مبدأ استقلالية السلطة القضائية _ 22

، 22، العدد 2الجزائر نموذجا، دراسات وأبحاث، جامعة  زيان عاشور، المجلد _ وتقييمية
 .0221مارس 
المفهوم والمراحل، المجلة العراقية للعلوم : عمار صالح جبار البهادلي، العملية الانتخابية _ 22

 .0202ويلية ج 0السياسية، جامعة بغداد، العدد 
عمر بن عيشوش، نشأة القضاء الإداري الجزائري وعلاقته بقضاء ديوان المضالم، مجلة _ 22

 .0222، جوان 0، العدد 2، المجلد بحوث، جامعة الجزائر
عمر زرقط، الإطار الناظم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، مجلة _ 22

 .0202، أكتوبر 0، العدد 22ر، بسكرة، المجلد الإجتهاد القضائي، جامعة محمد خيض
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فاروق بوعسكر، القضاء الانتخابي بين تشتت الاختصاص ومحدودية النجاعة، المفكرة _ 22
 .0202، ديسمبر 02القانونية،ـ وجه جديد لقضاء جديد؟،  تونس، العدد 

والدراسات، فاروق خلف، سلطة القاضي الإداري في الحلول محل الإدارة، مجلة البحوث _ 20
 .0222، جانفي 2، العدد 2جامعة حمى لخضر، الوادي، المجلد 

، الطعون الإدارية في العملية الانتخابية، مجلة البحوث والدراسات، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_22
 .0222، جوان 0، العدد 22منشورات جامعة الشهيد حمى لخضر، الوادي، المجلد 

دراسة على ضوء القانون رقم )بلول، المستجدات الإجرائية في المادة الإدارية  فهيمة_ 22
، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة (22_22الذي يعدل ويتمم القانون رقم  22_00

 .0200، ديسمبر 2، العدد 2زيان عاشور، الجلفة، المجلد 
تقلة للانتخابات وأثره في العلاقة بين فطيمة الزهرة فيرم، الدور الرقابي للسلطة المس_ 21

السلطة السياسية وحقوق الأفراد، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، جامعة زيان عاشور، 
 .0202، سبتمبر 2، العدد 2الجلفة، المجلد 

فتحي حاجي، أيت أحمد لعمارة محمد، العمليات الانتخابية والتحول الديمقراطي في _ 22
، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس المملكة المغربية
 .0202، أفريل 2، العدد 2مليانة، المجلد 

دراسة على ضوء )صونية نادية مواسة، استقلالية القضاء الإداري بين الواقع والقانون _ 22
، 1يان عاشور، الجلفة، المجلد ، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة ز (التشريع الجزائري

 .0202، ديسمبر 2العدد 
نظامها القانوني، مهامها _قدور ضريف، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات _ 22

، 2، العدد 2، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، المجلد _وتنظيمها
 .0202جانفي 

، الحماية القانونية لعملية فرز أصوات الناخبين في ظل القانون العضوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_ 22
، 2، مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، المجلد 22/22

 .0202، جوان 1العدد 
التصويت قدور ظريف، توفيق بوقرن، الضمانات القانونية لنزاهة عملية تشكيل مكاتب _ 22

، مجلة الرائد في الدراسات السياسية، جامعة بان خلدون، 22/22حسب القانون العضوي 
 .0202، جوان 20، العدد 22تيارت، المجلد 
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قراءة في الأمر : رابح بالرابح، نصر الدين عاشور، ضمان حق الشباب في الترشح _ 22
جلة الحقوق والعلوم الإنسانية، وانعكاساته على الانتخابات التشريعية في الجزائر، م 22_02

 .0200، أفريل 22، العدد 21جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد 
، التقاضي على درجتين في المادة الانتخابية كمقوم أساسي لتحقيق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_ 20

، 2جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد الأمن القضائي، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، 
 .0200، جوان 0العدد 
دراسة _( محكمة اليوم الواحد نموذجا)رغد فوزي عبد الطائي، فلسفة القضاء المتخصص _ 22

، ماي 22، العدد 22، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، المجلد _مقارنة
0202. 
قراءة في التجربتين المغربية والفرنسية، المجلة : ت الانتخابيةشريفة لموير، المنازعا_ 22

 .0202، 22، العدد 20الدولية للعلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية، المجلد 
تامر محمد إبراهيم، الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العملية _ 21

 .0202، 2، العدد 20رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، المجلد ، مجلة (دراسة مقارنة)الانتخابية 
السلطة _ نظام الإدارة المستقلة للعملية الانتخابية في الجزائر اعتمادتوفيق بوقرن، _ 22

، مجلة الأبحاث القانونية والسياسية، جامعة محمد لمين _الوطنية المستقلة للانتخابات أنموذجا
 .0202، سبتمبر 0د ، العد0، المجلد 0دباغين، سطيف 

ثامر خالدي، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ _ 22
، 0، العدد 1الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، المجلد 

 .0202جانفي 
ضوء القانون العضوي  خالد بوكوبة، نورة موسى، منازعات الانتخابات المحلية في_ 22
، 22، المجلد 0، جامعة سطيف الاجتماعيةدراسة تحليلية، مجلة الآداب والعلوم _ 22_22

 .0202، جوان 20العدد 
 العلميةوالندوات  الملتقيات: رابعا
جلول محدة، عثمان حويدق، تخصص القاضي ودوره في تعزيز مركزه القانوني وحماية  _2

 .0202مارس  2ة حمى لخضر، الوادي، استقلالية القضاء، جامع: استقلاليته، الندوة العلمية
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من : محمد محمود أواه، نجاعة القضاء الإداري، أعمال الملتقى الدولي القضاء الإداري _0
 2_2، العدد الثاني، تونسالتأسيس إلى تحقيق متطلبات النجاعة، نشرية المحكمة الإدارية، 

 .0200جوان 
من : في الزمن القضائي، أعمال الملتقى الدولي القضاء الإدارينهى الشواشي، التحكم  _2

 2_2، العدد الثاني، تونسالتأسيس إلى تحقيق متطلبات النجاعة، نشرية المحكمة الإدارية، 
 .0200جوان 

رقابة مرحلة "سهام عباسي، نهلة جديدي، دور القضاء الإداري في رقابة العملية الانتخابية  _2
التوجهات الحديثة للقضاء الإداري ودوره في إرساء : لملتقى الدولي الثامن، ا"الترشح نموذجا

 .0222مارس  2_2دولة القانون، جامعة حمى لخضر، الوادي، 
ربعي يسرى كاتيه، محمد الأخضر كرام، خصوصية الجانب الإجرائي للدعاوى الإدارية في  _1

ديثة للقضاء الإداري ودوره في إرساء التوجهات الح: التشريع الجزائري، الملتقى الدولي الثامن
 .0222مارس  2_2دولة القانون، جامعة حمى لخضر، الوادي، 

 المنشورات: خامسا
دارة الانتخابية، دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية خرون، أشكال الاألان وول وآ_ 2

 .0222ت، قسم المنشورات، السويد والانتخابا
القاضي الانتخابي، قراءات في فقه القضاء الانتخابي الطاهر العلوي، الإثبات أمام _ 0

 .0202للمحكمة الإدارية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
شويخة، رقابة المحكمة الإدارية على نتائج الانتخابات، قراءات في فقه القضاء  بوسكاية_ 2

 .0202الانتخابي للمحكمة الإدارية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
رؤى متقاطعة بين هيئة : حسناء بن سليمان، الرقابة القضائية على العملية الانتخابية_ 2

الانتخابات والهيئات القضائية، قراءات في فقه القضاء الانتخابي للمحكمة الإدارية، برنامج 
 .0202الأمم المتحدة الإنمائي، 

لطة ونزاعات مرحلة قاضي تجاوز الس)محمد اللطيف، قاضي تجاوز السلطة والانتخابات _ 1
، قراءات في فقه القضاء الانتخابي للمحكمة الإدارية، برنامج الأمم المتحدة (ما بعد الانتخابات

 .0202الإنمائي، 
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محمد شفيق صرصار، قراءة في الإشكاليات القانونية المرتبطة بإلغاء نتائج الانتخابات في _ 2
دارية، برنامج الأمم المتحدة ي للمحكمة الإالقانون التونسي، قراءات في فقه القضاء الانتخاب

 .0202نمائي، الا
عماد غابري، تقنيات القاضي الإداري في إلغاء النتائج، قراءات في فقه القضاء الانتخابي _ 2

 .0202نمائي، دارية، برنامج الأمم المتحدة الاللمحكمة الإ
م المتحدة برنامج الأم، 2ط  القاموس العربي للانتخابات،خالد عبد الشافي، كريج جينيس، _ 2

 .0202الانمائي، ديسمبر 
 المحاضرات: سادسا

الزين عزري، الأعمال الإدارية ومنازعاتها، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على _ 2
 .0222ع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، حركة التشري

-0200جامعة القاهرة، ي، محاضرات في أحكام القرار الإداري، كلية الحقوق، عمحمد رفا_ 0
0202. 
 المقالات والمنشورات على شبكة الانترنت: سابعا

عمال، ، مقال منشور في مجلة منازعات الأالمهدي تيم، القاضي الإداري يحكم ولا يدير _2
 http://frssiwa.blogspot.com/2017/09/blog-post_64.html، على الرابط 0222المغرب، سبتمبر 

بي، مقال منشور في مجلة البحر داري في النزاع الانتخاهيفاء عبد المولى، دور القاضي الإ_0
-http://mj-lr.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1على الرابطبيض المتوسط للبحوث القانونية، الأ

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8/ 
، يتضمن اصدار دليل الطعون الانتخابية، صادر عن رئيس 0200لسنة  22قرار رقم  _2

رية اليمنية، متاح على اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، المركز الوطني للمعلومات ، الجمهو 
 https://yemen-nic.info/sectors/politics/detail.php?ID=1229 الرابط

حصائيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تضمنت نسب المرشحين الذين فصل إ _2
نوفمبر  02التي جرت يوم  في منازعات الترشح للانتخابات المحلية مجلس الدولة لصالحهم

 الرسمي لوكالة الأنباء الجزائريةفي الموقع  0202نوفمبر  22يوم  ةمنشور  ،0202
https://www.aps.dz/ar/algerie/115160-75 

http://frssiwa.blogspot.com/2017/09/blog-post_64.html
http://mj-lr.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8/
http://mj-lr.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8/
http://mj-lr.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8/
http://mj-lr.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8/
http://mj-lr.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8/
http://mj-lr.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8/
https://yemen-nic.info/sectors/politics/detail.php?ID=1229
https://www.aps.dz/ar/algerie/115160-75
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ــون المسجلـة ب الطعــبخصوص نسات، ــــة للانتخابـــة المستقلــــية الوطنـــالسلط حصائياتإ_ 1
ـــة فـــداريعلى مستــوى المحاكـــم الإ  ةور ـــمنش، 0202ر ــنوفمب 02وم ـــة ليـــات المحليــي الانتخابـ

 الرسمي لوكالة الأنباء الجزائريةفي الموقع ، 0202ديسمبر  00وم ـــي
https://www.aps.dz/ar/algerie/118616-27 

على الموقع الرسمي للمدرسة العليا معلومات حول التكوين الاعدادي للطلبة القضاة، متاح  _ 1
 http://www.esm.dz/pages_ar/Formationsbase_ar.php للقضاء،

 المراجع الأجنبية
A)_Les ouvrages 
1_ Claude Leclercq, André Chaminade, Droit Administratif, 3éme édition, 

Litec,Paris, 1992. 

2_De Laubadére, Traité élémentaire de droit Administratif, 4 édition, L,G,D,J, 

France, 1967. 

3_Gerard- David Desrameaux, Droit électoral, Studyrama_ Vocatis, France, 2017. 

4_Jean Francois Brisson, Aude Rouyére, Droit Administratif, Université 

Montesquiue, Bordeaux IV, 2004. 

5_Jean_Poul Pastorel, Droit administrative principes généraux l’action 

administrative le contrôle de l’ action administrative, 4
e 

édition, Gualino éditeur, 

Paris,1999. 

B)_Les articles 

1_Charazad Gousto, The role of administrative juge in the electoral process in 

Algeria, Jurisprudence Jornal, university of  Biskra, Vol 12, N 3,Septembre 2020. 

2_Eric-Adole T.Gasti, Heurs et malheurs du contentieux électoral en Afrique: 

étude comparée du droit  processuel africain, Les cahiers de droit, Université 

Lavel, Vol 60, N 4, Décembre 2019. 

3_ Francis Delpéreé, Le Contentieux électoral, Annuaire international de justice 

constitutionelle, N 12, 1997. 

4_Franck Abikhzer, "Le Délais raisonnables dans le contentieux administratif, un 

fruit parvenu à maturité ?", A.J.D.A, 2005. 

5_Hamid Hamidi, La Relation Problematique entre Election local, Decentralisation 

Et Promotion De la Governance Locale En Algerie, Revue Droit, Societe et 

Pouvoir, Université d’Oran 2, Mohamed  Ben Mohamed, Vol 3, N 1, Fevrier 2014 

6_Juan Lagnacio Garcia Rodriguez, Astudy About electoral Management Body 

Independencen, Praposed Bill for Political Right According to constitutional 

Amendment, Egypt,The United Group, 2008.  

7_Lydia Apori Nkansah, Dispute Resolution and Electoral Justice in Africa: The 

Way Forward, Council for the Development of  Social Science Research in Africa 

2017, Africa Development, Vol 401, N 2, 2016. 

8_M. André Panchaud, La décision administrative, Etude Comparative, Revue 

Internationale de droit comparé, Vol 14, N 4, Octobre- Désembre, 1962. 

https://www.aps.dz/ar/algerie/118616-27
http://www.esm.dz/pages_ar/Formationsbase_ar.php
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9_Michal Fahem Mohamed Al-Sulami, Reform In Saudi Arabia:Jeddah King 

Abdulaziz University: Arts and Humanities, Vol 16,N 2, December 2008. 

C)_ Les Publications  
1_Conseil D’etat, Dossier Thématique, Le Juge Administratif et Le Droit 

Electoral, France, Mars 2014. 
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 اتــــــة المحتويــــقائم
 

 ةالصفح تـــــــــــــــــــــــــــــــاالمحتويـــــــــــــــــــــــــ

 22 مقدمة
 22 التكريس التشريعي لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية: الباب الأول

 21 لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية التأصيل القانوني: الفصل الأول
 22 لى الانتخابات المحليةرقابة القاضي الإداري عنظام تطور : المبحث الأول
 22 نشأة نظام الرقابة القضائية على أعمال الإدارة : المطلب الأول
 22 مرحلة القضاء الموحد: الفرع الأول
 02 مرحلة الازدواجية القضائية وظهور قضاء إداري مستقل في الجزائر: الفرع الثاني

 02 الانتخابات المحلية مراحل تكريس رقابة القاضي الإداري على: المطلب الثاني
معدوم  اختصاص) 0222المرحلة التي سبقت تعديل قانون الانتخابات سنة : الفرع الأول

 (للقاضي الإداري
02 

 الاختصاصنقل ) 0222المرحلة التي تلت تعديل قانون الانتخابات سنة : الفرع الثاني
 (الرقابي للقاضي الإداري

02 

 اختصاصالرقابة على الانتخابات المحلية ) 0220إلى  0222بين  الفترة ما: أولا  
 (أصيل للقاضي الإداري

02 

رقابة محدودة للقاضي ) 22_20الفترة التي تلت إصدار القانون العضوي رقم : ثانيا  
 (الإداري

22 

 22 طبيعة رقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلي: المبحث الثاني
 22 ضي الإداري على الانتخابات المحليةمدلول رقابة القا: المطلب الأول
 21 تعريف رقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية: الفرع الأول
 22 الأساس القانوني لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية: الفرع الثاني

 22 مميزات رقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية: المطلب الثاني
 22 رقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية رقابة موضوعية: فرع الأولال

 22 رقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية رقابة مشروعية: الفرع الثاني
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 22 رقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية رقابة بعدية: الفرع الثالث
 21 خلاصة الفصل الأول
 22 نطاق رقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية: يالفصل الثان

 22 نطاق رقابة القاضي الإداري من حيث أطراف العملية الانتخابية: المبحث الأول
 22 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لرقابة القاضي الإداري على أعما: المطلب الأول
 22 في الجزائر ةالإدارة الانتخابي طور نظامت: الفرع الأول
 22 الطبيعة القانونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات   : الفرع الثاني

 12 تمتع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية           : أولا  
 10 تمتع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالاستقلالية : ثانيا
 12 رية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخاباتالإدا الاستقلالية_(أ
 11 المالية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الاستقلالية_(ب

 12 هياكل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المستوى المحلي : الفرع الثالث
 12 المستقلة للانتخاباتالوطنية المندوبيات الولائية للسلطة : أولا  
 12 المستقلة للانتخاباتالوطنية المندوبيات البلدية للسلطة : ثانيا  

 22 رقابة القاضي الإداري لأهلية المترشحين للانتخابات المحلية: المطلب الثاني
الشروط الموضوعية العامة الواجب توافرها في المترشح للانتخابات : الفرع الأول
 المحلية 

22 

 22 ترشح للانتخابات المحليةالشروط العامة التقليدية لل: أولا  
 22 أن يستوفي المترشح الشروط المطلوبة في الناخب_ (أ
 20 أن يكون مسجلا  في القائمة الانتخابية _ (2
 20 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية_ (0
 22 شرط السن القانونية للترشح للانتخابات المحلية_ (ب
 21 شرط الجنسية الجزائرية_ (ج
 22 شرط أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها_ (د
 22 ألا  يكون المترشح محل حكم قضائي نهائي سالب للحرية ما لم يرد اعتباره_ (ه

 22 شروط موضوعية عامة إضافية للترشح للانتخابات المحلية استحداث: ثانيا
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 22 إثبات المترشح لوضعيته اتجاه الإدارة الضريبية _ (أ
 22 تمتع المترشح بحسن السيرة والسلوك راطتاش _(ب

 22 الشروط الموضوعية الخاصة للترشح للانتخابات المحلية :الفرع الثاني
 22 حالات عدم القابلية للترشح للانتخابات المحلية: أولا  
 22 حالات التعارض مع الترشح للانتخابات المحلية: اثاني  
 22 أو في أكثر من دائرة انتخابية  شرط عدم الترشح في أكثر من قائمة_ (أ

ثنين ينتميان إلى أسرة افس القائمة على أكثر من مترشحين ن احتواءعدم  اشتراط _(ب
 واحدة

22 

 22 نطاق رقابة القاضي الإداري من حيث مراحل العملية الانتخابية: المبحث الثاني
 22 نتخابات المحليةرقابة القاضي الإداري على مرحلة الترشيحات للا: المطلب الأول
 22 التي تحكم عملية الترشيحات للانتخابات المحلية المبادئ العامة: الفرع الأول

 22 مبدأ عمومية الترشح :ولا  أ
 20 مبدأ إلزامية إعلان الترشح :اثاني  

 22  ةإجراءات الترشح للانتخابات المحليرقابة القاضي الإداري لصحة : الفرع الثاني
 22 د نصاب قوائم الترشيحات   تحدي :ولا  أ

 22 النساء في قوائم الترشيحاتالرجال و ضرورة مراعاة مبدأ المناصفة بين  :اثاني  
 22 إلزامية تخصيص نصف الترشيحات في القائمة للشباب الأقل من أربعين سنة :اثالث  
 21 إلزامية تواجد ثلث القائمة من المترشحين ذوو مستوى تعليمي جامعي :ارابع  

 22 تزكية قوائم الترشيحات    :اخامس  
 22 شرط جمع التوقيعات      :اسادس  

 22 بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية _ (أ
 22 بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية الولائية_ (ب

ة بمفهومها رقابة القاضي الإداري على مرحلة سير العملية الانتخابي: المطلب الثاني
 الضيق

22 

 22 رقابة القاضي الإداري على مرحلة التصويت في الانتخابات المحلية : الفرع الأول
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 22 المبادئ التي تحكم عملية التصويت: أولا  
 22 مبدأ حرية التصويت _ (أ
 22 مبدأ سرية التصويت_ (ب
 20 مبدأ شخصية التصويت _ (ج

 22 لتصويت التنظيم القانوني لعملية ا: ثانيا
 22 تشكيل مكاتب التصويترقابة القاضي الإداري على _ (أ
 22 تعيين أعضاء مكاتب التصويت  شروط _ (2
 21 أداء أعضاء مكاتب التصويت لليمين _ (0
 22 تنظيم عملية سير الاقتراع_ (ب

ت رقابة القاضي الإداري على مرحلة فرز أصوات الناخبين في الانتخابا: الفرع الثاني
 المحلية

22 

 22 المبادئ التي تحكم عملية فرز أصوات الناخبين : أولا  
 22 مبدأ السرعة في مباشرة فرز أصوات الناخبين _ (أ
 22 مبدأ علانية فرز أصوات الناخبين_ (ب
 222 مبدأ الدقة وسلامة فرز أصوات الناخبين_ (ج
 222 في الانتخابات المحلية الضوابط القانونية لعملية فرز أصوات الناخبين : اثاني  
 222 الأشخاص المكلفون بعملية فرز أصوات الناخبين_ (أ
 222 جراءات فرز أصوات الناخبين  رقابة القاضي الإداري لإ _(ب
 222 عملية فرز الأصوات افتتاح_ (2
 220 تقييم أوراق التصويت_ (0
 222 إعداد محضر فرز الأصوات_ (2

 221 لقاضي الإداري على مرحلة إعلان نتائج الانتخابات المحليةرقابة ا: الفرع الثالث
 221 جراءات الإعلان عن نتائج الانتخابات المحليةرقابة القاضي الإداري لإ: أولا  
 222 الإحصاء البلدي لأصوات الناخبين_ (أ
 222 عملية توزيع المقاعد _ (ب
 222 ابات المحليةالإعلان الرسمي عن النتائج المؤقتة للانتخ: اني  ثا
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 222 خلاصة الفصل الثاني
 222 خلاصة الباب الأول

 222 الآليات القانونية لرقابة القاضي الإداري على الانتخابات المحلية: الباب الثاني
الطعون الانتخابية كوسيلة قانونية لرقابة القاضي الإداري على : الفصل الأول

 الانتخابات المحلية
220 

 222 ماهية الطعون الانتخابية :المبحث الأول
 222 مفهوم الطعون الانتخابية: المطلب الأول
 222 مدلول الطعون الانتخابية: الفرع الأول

 222 المدلول الواسع للطعون الانتخابية: أولا  
 222 المدلول الضيق للطعون الانتخابية : اثاني  
 222  تكييف المشرع الجزائري للطعون الانتخابية   : اثالث  

 222 خصائص الطعون الانتخابية: الفرع الثاني
 222 الطعون الانتخابية طعون قضائية : أولا  
 222 الطعون الانتخابية طعون مجانية: اثاني  
 202 قصر مواعيد الطعون الانتخابية وسرعة الفصل فيها : اثالث  

 200 لالإلغاء والقضاء الكام للطعون الانتخابية بين دعاوى الطبيعة القانونية: المطلب الثاني
 200 علاقة الطعون الانتخابية بدعاوى الإلغاء: الفرع الأول
 202 علاقة الطعون الانتخابية بدعاوى القضاء الكامل: الفرع الثاني
 202 الطبيعة الخاصة للطعون الانتخابية : الفرع الثالث

 222 لمحليةشروط صحة الطعون المتعلقة بالانتخابات ا: المبحث الثاني
 222 الشروط الخاصة بالطاعن : المطلب الأول
 222 صفة الطاعن: الفرع الأول

 222 أصحاب الصفة في رفع الطعن الانتخابي: أولا
 220 المرشحون للانتخابات المحلية _ (أ
 220 الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية_ (ب
 222 في الانتخابات المحلية الغيرمدى إمكانية الطعن من قبل : ثانيا
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 221 شرط المصلحة في رافع الطعن الانتخابي : الفرع الثاني
 222 سمات المصلحة في الطعون الانتخابية   : أولا  
 222 أن تكون المصلحة مشروعة_ (أ
 222 أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة _ (ب
 222 لطعون الانتخابيةندماج الصفة في شرط المصلحة في اامدى : اثاني  
 222 اندماج الصفة والمصلحة في الطعون الانتخابية: الرأي الأول_ (أ
 222 اختلاف الصفة عن المصلحة في الطعون الانتخابية: الرأي الثاني_ (ب

 222 شرط الأهلية في الطعون الانتخابية: الفرع الثالث
 222 ن الانتخابيةالأهلية كشرط لصحة إجراءات الخصومة في الطعو : أولا  
 222 الفرق بين أهلية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في الطعون الانتخابية : اثاني  
 222 أهلية الشخص الطبيعي   _ (أ
 222 أهلية الشخص المعنوي  _ (ب
 222 الإدارة الانتخابية_ (2
 220 الأحزاب السياسية_ (0

 222 عن الانتخابيالشروط المتعلقة بموضوع الط: المطلب الثاني
 222 الشروط الشكلية لقبول الفصل في الطعن الانتخابي: ولالفرع الأ

 222 القرار الإداري الانتخابي محلا  للطعن الانتخابي: أولا  
 222 تعريف القرار الإداري الانتخابي_ (أ
 222 خصائص القرار الإداري الانتخابي_ (ب
 222 المستقلة للانتخاباتالوطنيةن السلطة القرار الإداري الانتخابي صادر ع_ (2
الوطنية للسلطةالقرار الإداري الانتخابي عمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة _ (0

 المستقلة للانتخابات 
222 

 222 القرار الإداري الانتخابي قرار نهائي_ (2
 222 الاعتراض الإداري المسبق كشرط لصحة الطعن الانتخابي : اثاني  
 222 المقصود بالاعتراض الإداري كشرط سابق للطعن الانتخابي  _(أ
 212 حالات القيام بالاعتراض الإداري المسبق _ (ب
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 212 الاعتراض الإداري المسبق على قوائم مراكز ومكاتب التصويت_ (2
 212 الاعتراض الإداري المسبق على مشروعية التصويت _ (0
 212 ل في الطعن الانتخابيالميعاد كشرط لقبول الفص: اثالث  

 210 نتخابات المحليةلاسريان ميعاد الطعن الانتخابي في ا_ (أ

 212 سريان ميعاد الطعن الانتخابي في قرارات رفض الترشح للانتخابات المحلية_ (2

 212 سريان ميعاد الطعن الانتخابي في قرار اعتماد قوائم مراكز ومكاتب التصويت_ (0

 212 لنتائج لانتخابات المحلية المؤقت علان لاالطعن الانتخابي في قرار ا سريان ميعاد_ (2
 212 انقضاء ميعاد الطعن الانتخابيالمترتبة على ثار الآ_(ب
 212 عدم قبول الطعن الانتخابي_ (2

 211 تحصن القرارات الانتخابية_ (0
 211 الشرط المتعلق بعريضة الطعن الانتخابي: ارابع  

أوجه الطعن )الشروط الموضوعية لقبول الفصل في الطعن الانتخابي : نيالفرع الثا
 (   الانتخابي

212 

 212 عيوب المشروعية الخارجية للقرار الانتخابي : أولا  
 212 الاختصاصعيب عدم _ (أ
 212 عيب الشكل والإجراءات_ (ب
 212 اشتراط الكتابة في القرار الانتخابي  _ (2
 212 لقرار الانتخابي معللا  تعليلا  قانونيا    اشتراط صدور ا_ (0
 212 جال المحددة        طراف المعنية في الآخابي للأتبليغ القرار الانت_ (2
 212 عيوب المشروعية الداخلية للقرار الانتخابي: اثاني  
 212 عيب مخالفة القانون_ (2
 222 عيب السبب_ (0
 220 ةعيب الانحراف في استعمال السلط_ (2

 222 خلاصة الفصل الأول
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منهجية القاضي الإداري في الفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات : الفصل الثاني
 المحلية

221 

 222 اجراءات الفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات المحلية: ولالمبحث الأ 
 222 داريةمام المحاكم الإااجراءات رفع الطعن الانتخابي : لو المطلب الأ
 222 التزامات الطاعن عند مباشرة اجراءات رفع الطعن الانتخابي: ولالفرع الأ

 222 دارية المختصةمام المحكمة الإاتاح الدعوى تقديم عريضة افت: ولا  أ
 222 تبليغ العريضة للمدعى عليه : اثاني  
 222 بيانات التكليف بالحضور_ (أ
 222 تسليم التكليف بالحضور_ (ب

 220 التزامات الجهة القضائية الفاصلة في موضوع الطعن الانتخابي: ثانيالفرع ال
 220 جدولة القضية : ولا  أ

 222 تعيين التشكيلة القضائية الفاصلة في موضوع الطعن الانتخابي: اثاني  
 222 شراف على تبادل المذكراتالا: اثالث  
 222 مباشرة اجراءات التحقيق: ارابع  

 221 ملف على محافظ الدولةاحالة ال: اخامس  
 222 الفصل في موضوع الطعن الانتخابي: اسادس  

 222 الآثار المترتبة على الفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات المحلية: المطلب الثاني
 222 شكل الحكم القضائي الفاصل في موضوع الطعن الانتخابي: ولالفرع الأ

 222 لقضائية مصدرة الحكمالبيانات المتعلقة بالجهة ا: ولا  أ
 222 طراف الخصومة وطلباتهمأالبيانات المتعلقة ب: اثاني  
 222 حكام القضائية الفاصلة في موضوع الطعن الانتخابيتسبيب الأ: اثالث  
 222 منطوق الحكم القضائي الفاصل في موضوع الطعن الانتخابي: ارابع  

 222 ي موضوع الطعن الانتخابيمضمون الحكم القضائي الفاصل ف: الفرع الثاني
 222 رفض الطعن الانتخابي: ولا  أ

 222 قبول الطعن الانتخابي: اثاني  
 222 داريةالقضائية الصادرة عن المحاكم الإ حكامامكانية استئناف الأ: لفرع الثالثا



 مة المحتويات قائ
 

 
267 

 222 حكام القضائية الفاصلة في الطعون الانتخابيةالتنفيذ التلقائي للأ: فرع الرابعال
 الصلاحيات اتساع بين المحلية الانتخابات على داريالإرقابة القاضي : المبحث الثاني

 ومحدودية النجاعة
222 

داري عند الفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات سلطات القاضي الإ: ولالمطلب الأ
 المحلية

222 

ين المدعي وزيع عبء الاثبات بداري في تالدور الايجابي للقاضي الإ: ولالفرع الأ
 دارة الانتخابيةوالإ

222 

 222 في منازعات الانتخابات المحليةكأصل عام تحميل المدعي عبء الاثبات : أولا  
 222 دارة الانتخابيةلى الإإي في نقل عبء الاثبات من المدعي دار سلطة القاضي الإ: اثاني  
 222 في الطعون الانتخابية  للإثباتالوسائل المعتمدة : اثالث  

 222 سلطة القاضي الإداري في الحلول محل الإدارة الانتخابية: الفرع الثاني
 222 داري في تعديل نتائج الانتخابات المحليةسلطة القاضي الإ: الفرع الثالث
 022 داري في الغاء نتائج الانتخابات المحليةسلطة القاضي الإ: الفرع الرابع

 022 بالإلغاءيقبل الطعن فيه  ااداري ابات قرار اعتبار الاعلان عن نتائج الانتخا :ولا  أ
اخبين غير اعتبار الاعلان عن نتائج الانتخابات تعبيرا عن الارادة السياسية للن :اثاني  

 داريخاضع لرقابة القاضي الإ
020 

 022 نتائج الانتخابات المحلية علانلاموقف المشرع الجزائري اتجاه التكييف القانوني  :اثالث  
 022 نتائج الانتخابات المحلية  لإلغاءداري تقنيات القاضي الإ :الثاني المطلب

 022 نتائج الانتخاب لغاءلا معيار المخالفة المجردةالقاضي الإداري على اعتماد  :الفرع الأول
 022 نتائج الانتخاب لغاءلا ثر المجديمعيار الأالقاضي الإداري على اعتماد  :الفرع الثاني
ثير أحصائي لقياس درجة تالمعيار الإالقاضي الإداري على اعتماد  :الفرع الثالث

 المخالفة على نتيجة التصويت
022 

في الطعون المتعلقة  عند الفصلداري ات عمل القاضي الإمعيق: الثالثالمطلب 
 بالانتخابات المحلية 

022 

 022 ت المحليةداري لجميع مراحل الانتخاباعدم شمولية رقابة القاضي الإ: ولالفرع الأ
 022 ثيره على نجاعة عمله الرقابي أداري وتغياب تخصص القاضي الإ: فرع الثانيال
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داري عند الفصل في الطعون لوجستية تواجه القاضي الإصعوبات مادية : الفرع الثالث
 الانتخابية

022 

 002 خلاصة الفصل الثاني
 000 خلاصة الباب الثاني

 002 الخاتمة
 022 ر والمراجعقائمة المصاد

 012 قائمة المحتويات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الملخص
قراطي الذي يستمد مشروعيته ا بالنظام الديموثيق   رتباطا  ايرتبط حق الانتخاب كحق دستوري       
تعد مشاركة  ، حيثعبر عنها من خلال ممارسة المواطنين لهذا الحقرادة الشعبية والتي ي  من الإ

ساسية التي كفلتها ها بصفة غير مباشرة من الحقوق الأدارتونهم المحلية وا  في تسيير شؤ  فرادالأ
ضفت المزيد من الضمانات لحماية هذا المعطى التي ا مختلف الدساتير والتشريعات الوطنية

اد هذه المهمة النبيلة للقاضي سنوهو ما تجلى في إحاطة به من كل الجوانب، والإ الديمقراطي
رغم الصعوبات التي تواجهه ومحدودية رقابته على الانتخابات المحلية من و خير هذا الأداري، الإ

نواع الرقابة القضائية على أعمال كنوع من أالعملية الانتخابية رقابته على ن أ لا  إ حيث نطاقها،
يتمتع به من  لمانظرا  فراد وحرياتهمضمنها لحقوق الأأنواع الرقابة وا نجعمن أتعد  دارةالإ

وصلاحيات واسعة في مراقبته قرارات السلطة  ،القيام بهذا الدور بكل جدارة واقتدارتخوله  سلطات
بما يضمن  الوطنية المستقلة للانتخابات والتصدي لها حال خالفت في ذلك القوانين والنظم،

دولة الحق  يجسدو بذلك العدالة الانتخابية  كرسوي ،فراد حقوقهم وللانتخابات مشروعيتهاللأ
 .والقانون

 

Abstract: 

  
The right to vote is intrinsically linked to the constitutional framework of a 

democratic system, which derives its legitimacy from the will of the people 

expressed through citizens' exercise of this fundamental right. The participation of 

individuals in the management and administration of their local affairs, albeit 

indirectly, is among the fundamental rights guaranteed by various constitutions and 

national legislations. These legal frameworks have added further safeguards to 

protect this democratic principle from all angles. 

       This commitment to safeguarding the right to vote is evident in entrusting the 

noble responsibility to the administrative judiciary. Despite the challenges and 

limitations it faces, particularly in terms of the scope of its oversight over local 

elections, its role in overseeing the electoral process, as a form of judicial oversight 

over administrative actions, remains one of the most effective and secure means of 

protecting individuals' rights and freedoms. This is due to the extensive powers 

granted to it, allowing it to monitor the decisions of the independent national 

electoral authority and take action if they violate the laws and regulations, thereby 

ensuring the legitimacy of elections.In doing so, the administrative judiciary 

reinforces electoral justice and upholds the principles of a state governed by the rule 

of law and justice. 


